و را ر [ 0 را کے "ابي 
2 م9 ر بن ر = 5 
7 2 اود ك 
: دعر 
ق 5 


> مره 
نصا( 
لعي عبَدا ليمي نكَاصرالسَعَدِي 


ھ 
التو بنة ۱۳۷١‏ 


١ 5-85‏ 11 يت 
كه 1 م 


اليم 
تراقە ية 
الُسنا بسر 


ب 


شرح تحفة أهل الطلب 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى 


“ھ۰۱0م 


A8 
الامام الذهبي‎ 
6 A . د ساد‎ ۸ 
شرثة هلدية الإمام الدهبي للنشر والنوزية‎ 
الرئيسيئى- حولي شارع اكثنى- مجمع البدري‎ + 
۲۲۰۱۱ ص. ب : ۱۰۷۵ . الرمزالبريدي‎ 
١771١4 ت: 775017805 فاڪس:‎ 
77516045 : فرع حولي شارع المثنى  تلفون‎ + 
۲۲٤۹۰٦۰٤ فرع المباركية  مقابل مسجد ابن بحر ت‎ # 
۲٠٤٥٦۰٦۹ : فرع الفحيحيل البرج الأخضر شارع الدبوس ت‎ + 
۲۲۹۲۹۰۷۸ فرع المصاحف - حولي مجمع البدري : ت‎ » 
٠٥٥۷۷٦٥٠۱١۸ : فرع الرياض -المملكة العربية السعودية  التراث الذهبي ت‎ # 
۹٤٤۰٥٥0٩ : الساخن: ت‎ 
E-mail : z.zahby74@ yahoo.com 


هى + «و آهل 1 ال 


ب تجريد أصول قواعد ابن رجب 


للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
المتوفى سنه ۱۳۷١‏ ه 


إملاء 
الأستاذ بقسم الفقه 2 كلية الشريعة 


يجامعة القصيم 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


العامة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا » ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 5586 
فيذة اووسولة 4+ أما دا 

اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى» اللهم علمنا ما ينفعناء 
وانفعنا بما علمتناء وزدنا علماً» اللهم إنا نسألك علماً نافعاً» وعملاً صالحاً 
قبلا » ولساتا ذاكراً + وقلا ختاشعا: 

فإن هذا الكتاب الذي بين أيدينا: (تحفة أهل الطلب فى تجريد قواعد 
فضيلة العامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 8» المولود سنة 
سبع وثلاثمائة وألف للهجرة بمحافظة عنيزة في منطقة القصيم › والمتوفى 
سنة ست وسبعين وثلاثمائة وألف للهجرة. 
المختصر الذي بين أبدينا سه نس وثلاثين وثلاثمائة وألف للهجرة» أي 
قبل أن يتوفى بما يقرب من واحد وأربعين عاما. 

والذي يقرأ في مؤلفات الشيخ ## يجد السهولة واليسر» سواء كانت 


0 
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فى العقيدة» أو فى الفقه» أو فى أصول الفقه» ويجد أن معانيها واضحة› 
وأن ألفاظها وعباراتها سهلة في متناول الجميع» وهذا المنهج هو الذي دفع 
الشيخ يه إلى اختصار قواعد ابن رجب زل ؛ لأنها قد لا تتهيأ لطالب العلم 

المبتدئ › ولا يتمكن من القراءة فيها 

والذي يقرأ في قواعد ابن رجب ن يجد أنه أمام عالم كبير قد عصر 
تكون قاعدة» فتجده 8ك يذكر ضابطاً أو قاعدة ويفرع عليها تفريعات كثيرة 
مختلفة ومتنوعة » مما يدل على أن ابن رجب به فقيه كبير» وأنه ألم بجملة 

ولهذا ذكر ابن رجب ا فى مقدمة كتابه القواعد أن هذه القواعد 
الذي بين أيدينا » وا 

ال 
20 المحافظة على جملة القواعد وألفاظها . 


ثانياً: المحافظة على ما ذكره المؤلف من تقسيمات وأنواع في الجملة. 


8 المقدمة ® 
ثالثاً: ذكر كثيراً من المسائل والصور والأمثلة التي فرعها ابن رجب 
نن على قواعده. 
رابعاً: عني بإيراد كثير من الروايات والأوجه. 


خامساً: اختصر كثيراً من المسائل المفرعة على القواعد؛ وما يلتحق 
بها من روايات وأوجه» محاولة لتقريب هذا الكتاب لطالب العلم. 


# مختصرات قواعد ابن رجب. 

اختصر قواعد ابن رجب جماعة من العلماء منهم: 

الأول: عبد الرزاق الحنبلي ت (9١8ه)‏ له: «مختصر قواعد ابن 
رجب). 
لحرو الت بن تين آلا ت( له افا امخض افد ايه 
(۰ ۰ھ( . 

الرابع: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين ت (١۲١١ه)‏ له أيضاً 
(مختصر قواعد ابن رجب) . 

الخامس: عبد الرحمن بن ناصر السعدي ت (5/ا١ه)‏ له (تحفة 
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السادس: شيخنا محمد بن صالح العثيمين ت (١57١ه)»‏ له: «نيل 


© تعريف القواعد الفقهية: 
5 خرف اترا 

جمع قاعدة » والقاعدة فی اللغة: ھی اشاس الشىء » وتطلق القاعدة 
تراد بها القؤاعل الحسيةء والقواعل المعتوية: 
ا ر ڪت اي ممم 29 2 
Cs‏ 2 
آلب + فالمراف بالقواعد هنا القواعد الحسية : 

ومن القواعد المعنوية: قواعد الفقه» كقاعدة «لا ضرر ولا ضرار)» 
و«الأمور بمقاصدها»» وقواعد الأصول» وقواعد النحوء وغيرها من 
القواعد. 
اتا تعريف الفقه: 

الفقه في اللغة: الفهم أو الفهم الدقيق » ومنه قوله تعالى: #وأخثل 
عَقدة ن سان لي مهوا علي . 

فهو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة 
القريية: 
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امعرفة): تشمل العلم والظن» فمن الأحكام الفقهية ما يكون قطعياً 
رجرب الصارات الخسن» وھا ما بكرن ظا كر جوب غيلاة الكسوف: 


«الأحكام الشرعية): أي المتلقاة من الشرع » كالوجوب والحرمة ونحو 
ذلك : 


وتعريف الأحكام: 

لغة: جمع حكم» وهو المنع: 

وأما في الاصطلاح: فهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. 

والأحكام يقسمها العلماء ثلاثة أقسام: 

١‏ الحكم الشرعي: هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من 
طلب أو تخيير أو وضع . 

۲ - الحكم العقلي: هو معرفة نسبة أمر لأمر أو نفيه عنه عقلاً» مثل: 
الكل أكبر من الجزء . 

۳ - الحكم العادي: هو معرفة نسبة أمر لأمر أو نفيه عنه عادة» مثل: 
الماء مرو» والخبز مشبع » والنار حارة. 

«الفرعية»): لإخراج أصول الفقه. 

«بالاستدلال بالفعل»: بان يذكر الحكم رفا مالا + 

«أو بالقوة القريبة): بحيث يستطيع العالم أن يبحث وينظر في الحكم 
ودليله » يعني أن يتمكن من المعرفة عن طريق البحث والاستنباط . 
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- والأحكام الشرعية بقسمها الأصوليون إلى قسمين: 

القسم الأول: الحكم التكليفي: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال 
المكلفين من طلب أو تخيير أو ترك. 

القسم الثاني: الحكم الوضعي: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال 
المكلفين بوضع الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحة أو فساداً. 

والفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية: 

١‏ أن الحكم التكليفي أمر وطلبء كالأمر بالصلاة» أما الوضعي فهو 
إخبار . 

١‏ الحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل 
كالصلاة والصيام » بخلاف الحكم الوضعي. 
0 ثالثاً: تعريف القواعد الفقهية اصطلاحاً: 

عرفت القواعد الفقهية في الاصطلاح بتعاريف كثيرة» وهي وإن 
اختلفت عباراتها متقاربة المعنى » فمنها: أنها: 

«حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياتها ؛ لتعرف أحكامها منها) . 

مفردات التعريف: 

أغلبي): لإخراج القاعدة الأصولية» فإن القاعدة الأصولية حكم كلي. 

وهذا من الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية» فالقواعد 
الآصولية قواعد كلية» وأما القواعد الفقهية فهي أغلبية. 
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وقولنا: «حكم أغلبي»: أي أن هناك مسائل مستثناة من تلك القواعد 
تخالف أحكامها حكم القاعدة» وهذا الاستثناء لا ينقض كلية تلك القواعد 

ولا يقدح في عمومها لما يلي: 

أولةة ما ذكره الشاظى فى موافقاته يقولهة :«إن الأمر الكل إذا فت 
كلف بحن الجركيات عرد مقضاه لا خر ج عن رنه کا 

ثانياً: إن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي 
الغايت. وإنما ينصوو أن يكو تخلف بض الجر تات ادحا فى الكليات 
اة 

«لتعرف أحكامها منها): هذه فائدة وبيان لثمرة القواعد الفقهية» أنك 
تعرف الحكم من هذه القاعدة » وقد قيل: إن ثمرة الشيء لا تدخل في حقيقته . 

مثال ذلك: من القواعد الفقهية: «الأصل فى المياه الطهارة» فإنك 
تأخذ من هذه القاعدة أن الماء الذي غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض 
لوضوء طهور؛ لأن الأصل فى المياه الطهارة. 
@ مراتب القواعد الفقهية: 

القواعد الفقهرة لمت توغا اتد ولا فی مرتبة واحدة » وإنما هى 
أنواع ومراتب: 
6 المرية الأولى: 

القواعد الكلية الكبرى ذات الشمول العام للفروع والمسائل؛ حيث 
يتدرج تحت كل منها جُل أبواب الفقه ومسائله. 
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وهذه القواعد ست هى: 


١‏ قاعدة: 
؟" ‏ قاعدة: 
 “‏ قاعدة: 
 :‏ قاعدة: 
ه ‏ قاعدة: 
5 قاعدة: 
0 المرتبة الثانية: 


قواعد أضيق مجالاً من سابقاتهاء وإن كانت ذات شمول حيث يندرج 


ل(إتما الأعمال بالبات» أو الأمور بمقاضدهاا: 
لااليقيخ لا يرول يالقشك )+ 

(المشقة تجلب التيسير). 

«لا ضرر ولا ضرار» أو الضرر يزال»). 
الا س 


الإعمال الكلام أولى من إهماله». 


تحت كل منها أعداد من مسائل الفقه فى الأبواب المختلفة . 


ومثال ذلك قاعدة: «الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد» أو بمثله) . 


وقاعدة: «التصرف على الرعية منوط بالمصلحة». 


0 المرتبة الثالثة: 


القواعك الى تخيصض. بياب أو جوع من پاب وهذة الى تس 


بالشيراط: 


0 المرتبة الرابعة: 
القواعد المذهبية التى تختص بمذهب دون مذهب» أو يعمل بها 
بعض الفقهاء دون الآخرين مع شمولها وسعة استيعابها لكثير من مسائل 


الفقه من أبواب مختلفة . 
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وهذه تعتبر من أسباب اختلاف الفقهاء في إصدار الأحكام تبعاً لاختلاف 
النظرة في مجال تعليل الأحكام. 

ومن أمثلة ذلك: قاعدة «لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل» 
وأساسها قولهم: (إن التهمة إذا تطرقت إلى فعل الفاعل حكم بفساد فعله». 

وهذه القاعدة يعمل بها الحنفية والحنابلة دون الشافعية» وقد يعمل 
بها المالكية ضمن قيود. 

ومنها عند الحنفية: «الأصل أن جواز البيع يتبع الضمان»» وأما عند 
الشافعي: «فإن جواز البيع بتبع الطهارة» . 


الفرق بين القاعدة والضابط: 

الفقهاء قد يستعملون لفظ «القاعدة» ويَعْنُون بها الضابط » ويستعملون 
لفظ «الضابط» ويعنون به القاعدة لكن هنا فروقاً بين القاعدة والضابط هى: 

١‏ بح أن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتی » ويندرج تحتها من 
مسائل الفقه ما لا يحصى » وأما الضابط فإنه يختص بباب واحد من أبواب 

فمثلاً: قاعدة: «الأمور بمقاصدها» هذه القاعدة تشمل العبادات وعقود 
المعاوضات والتبرعات والأنكحة وغير ذلك من أبواب الفقه» وأما قولهم: 
(كل ما صح بيعه صح رهنه) فهذا ضابط فقهى ؛ لأنه خاص بباب الرهن » 
وقولهم: (كل شيء صح بيعه صح قرضه») فهذا ضابط » وأيضاً قولهم: «من 
لا فرقة بيده لا أثر لنيته في نكاح التحليل» » هذا ضابط . 


۳ 
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١ت‏ أن القاغدة قى الأغلب مشق على مضمرنها بين المذاهبه» وما 
يخالفه فيه فقهاء آخرون من المذهب نفسه. 
ع ع م 
مثاله: «المّحْرِمُ إذا أخر النسك عن وقته أو قدمه لزمه دم» هذا ضابط 
عند أبي حنيفة » وخالفه في ذلك غيره» منهم تلميذاه أبو يوسف ومحمد بن 
الحسن . 
- أن القاعدة الفقهية فيها إشارة لمأخذ الحكم ودليل الحكم مثل: 
قاعدة «الأمور بمقاصدها» فيها إشارة لمأخذ الحكم» وهو الدليل الوارد في 
ذلك وهو قوله ب «إنما الأعمال بالنيات)7'» كما رواه الشيخان من حديث 
عمر بن الخطاب » بخلاف الضابط الفقهى فليس فيه إشارة لذلك. 
© نشأة وتدوين علم القواعد الفقهية: 
نشأ علم القواعد الفقهية مع ظهور هذا الدين على يد أفضل المرسلين 
محمد بهل »> وذلك من خلال الآيات القرآنية الكريمة والتى امتازت بقمة 
الفصاحة والبيان والإيجاز» حيث تشمل الألفاظ القليلة المعاني الكثيرة بما 
هو تقعيد عام للأمة؛ قال تعالى: وفوف سیل آله ولا تلوأ بایدیک إل الك 
وكيوا ا ا ار [ البقرة: 6]» وقال تعالى: ردا ا ع 
ع کہ لی لاضن CTI OR‏ 
وكذلك بنيت القواعد الفقهية من كلام المصطفى ييه » ومن المعلوم 


(۱) رواه البخاري )١(‏ ومسلم (00). 
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أن الله ن امتن علينا ببعثة محمد 45 وخصه بخصائص منها أنه أوتي جوامع 
العلم» وجوامع الكلم أن يتكلم النبي ب بالكلام القليل» الذي يكون له 

معان عديدة » ويشمل أحكاماً متعددة. 

وإذا تأمل المرء سنة النبى ية وجد فيها من ذلك الشىء الكثير » ومثال 
ذلك: عن ابن أبي مليكة » قال: كتبت إلى ابن عباس #85 فكتب إلي: (إن 
النبى بيه قضى أن اليمين على المدعى عليه)7" . 

قال ابن القيم: «وإذا كان أرباب المذاهب يضبطون مذاهبهم ويحصرونها 
بجوامع تحيط بما يحل ويحرم عندهم مع قصور بيانهم فالله ورسوله 
المبعوث بجوامع الكلم أقدر على ذلك» فإنه 445 يأتي بالكلمة الجامعة 
وهى قاعدة عامة وقضية كلية تجمع أنواعاً وأفراداً وتدل دلالتين دلالة طرد 
ودلالة مكسن )”5 

ثم بعد النبي بي وردت ألفاظ عن الأئمة من الصحابة» فمن بعدهم 
من التابعين ؛ فيها اختصار فى الألفاظ » وشمول فى المعانى والأحكام. 

ومن ذلك قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب و#ه: «مقاطع الحقوق 
عند الشروط»» كما ذكر ذلك البخاري تعليق”” . 

وقال مير الزن عم ين الخطات اشا (هذه على ما شض : 


)0 أخرجه البخاري »)۲١۱٤(‏ ومسلم (1191). 

(۲) إعلام الموقعين (۳۳۳/۱). 

(۳) ذكره البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم »)۱۹۷۸/١(‏ وأخرجه ابن أبى شيبة في 
«المصنف» )١/۲۲/۷(‏ والبيهقي »)۲٤۹/۷(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل 0( 
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وقلك على ما قضينا)"" ؛ :فهذه عبارة ميختصرة أصبيحت قاغذة فقهية بيقديها 
الآكينة و العلماء ء اها 
شريح ز: «(من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه)7". 

ثم بعد عصور الصحابة والتابعين» وبعد أن جاء عصر التدوين نجد 
أن الواحد من العلماء يعلل الأحكام الفقهية التي يطلقها بعلل تجمع أحكاماً 
فقهية من أبواب شتى » فأخذ من تلك التعليلات قواعد فقهية. 

ومن أمثلة ذلك: ما كان بعد عصر التدوين حيث أن الإمام الشافعى 
بل ذكر في كتابه الأم عدداً من الأحكام وعللها بعلل جامعة» تشمل مسائل 
غنودةة. ين ذلك قرلدة :اله تس إلى شاكف: ول > وها تر 
(الرخصن لا بتعدى بها محلها؟. 

وقول محمد بن الحسن الشيباني يتخ : «الحقوق لا يجوز فيها إلا ما 

(٥) 4‏ 
يجوز في الحكم) .. 

فأخذت هذه الألفاظ كقواعد عامة قواعد فقهية -» ورتبت عليها 
أحكاما فقيية ف اراب غديدة: 
)0 أخرجه عبد الرزاق »)14٠٠5(‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)١5751/(‏ 
6 ذكره البخاري في صحيحه معلقا (؟9181/5). 
(۳) الأم للشافعي .)۱۷۸/١(‏ 


.)45/١( الأم للشافعي‎ )٤( 
الوجيز للبورنو ص (5؟).‎ )5( 


e المقدمة‎ 52 


ومن ذلك قول الإمام أبى يوسف ن#لت: «التعزير إلى الإمام على قدر 
کک ومن ذلك قول ٤‏ أحمد ره : زی يلاعن)» ومنها 
يشتري e‏ بديه من als‏ أى ا من هذا قاف هة ان من 
يبيع لا يشتري» ومثال ذلك: الوكيل إذا كان سيبيع بضاعة لغيره» فإنه لا 
جوز أيه يشتري تلك البضاعة لنفسه. 
بجمع تلك القواعد في مؤلفات خاصة» وذلك أن الفروع الفقهية متكاثرة› 
ولا يمكن الإحاطة بهاء فعندما نضبط تلك القواعد نستطيع ضبط الفروع 
الفقهية » فحاول العلماء التأليف فى القواعد الفقهية. 

وأقدم مؤلف في علم القواعد ما جمعه الإمام أبو طاهر محمد بن 
محمد الدباس تك من فقهاء القرن الثالث والرابع »> حيث جمع أهم قواعد 
مذهب الإمام أبى حنيفة وق فى مير عشرة قاعدة كلية » وكان أبو طاهر 
ضويراً كرو تلك القراعد كل ليلة :فى مسجده بعد اتضرافالناين فرع 
إليه أحد E‏ - 
(المتوفى سنة: ues o‏ باسم (أصول و 
)١(‏ ينظر: تحفة الفقهاء »)١5/8/(‏ بدائع الصنائع .)٥۷/۷(‏ 


(۲) مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح ص .)۳٤۹(‏ 
(۳) مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح ص (55؟). 


1۷ 


4 المقدمة e‏ 
ثم ألف بعده أبو زيد الدبوسي رلب كتابه: «تأسيس النظر) وذكر فيه عدد 
من القواعد الفقهية» وذكر فيه عدداً من الفروع الفقهية المترتبة على تلك 
القواعد» وإن كان غالب ما يذكره من القواعد قواعد خلافية بين الإمام أبي 


حنيفة وأصحابه» وبين الإمام أبي حينة و اة كمالك والشافعي 
وغيرهم. 

بعد ذلك جاء الإمام العز بن عبد السلام #85: (المتوفى سنة: 
٠٦‏ ٠ه)»‏ فألف كتابه: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»؛ وكان من أوائل 
الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية» فاحتذى العلماء بعده حذوه» فآلفوا 


مؤلفات عديدة فى هذه القواعد. 
@ أهم المؤلفات 2 القواعد الفقهية: 
المؤلفات في القواعد الفقهية كثيرة» وسنذكر أهمها في كل مذهب: 
5 متهي الس 
١-أصول‏ الكرغى لات +4" ه). 
9 تأسيس النظر لأبى زد الدبوسئ لات ٤۴١‏ ها 
٠‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ١ت ٩۷۰‏ ه). 
مغاية مدهي الما 
١‏ كتاب الفروق للقرافى «(ت 585 ه). 


؟ ‏ القواعد لمحمد بن محمد المقري ات ۷0١۸‏ ه). 
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e المقدمة‎ 5 

۳ - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك» لأحمد بن يحيى 
الونشريسي ات 5١9ه).‏ 
0 ثالثاً: مذهب الشافعية: 

١‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لعز الدين بن عبدالسلام 
((ت عككه). 

؟ - الأشباه والنظائر » لتاج الدين عبد الوهاب السبكي ١ت‏ ١۷۷ه».‏ 

- الأشباه والنظائر » لجلال الدين السيوطي ١ت 41١‏ ه). 

رامعا نب السا 

١‏ القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ ه). 


؟ - كنات تقرير القواعد وتحرير الفوائد» دين رجب (ت ۷٩۹۵‏ ه). 


® استمداد القواعد الفقهية: 

كل قاعدة فقهية لابد أن يقوم عليها دليل شرعي» يدل على ثبوتها 
سواء من الكتاب» أو السنة» أو الإجماع» أو القياس» أو أصول الشريعة 
ومقاصدها. 

فقاعدة: «المشقة تجلب التيسير) دل عليها قوله تعالى: #ريد اللَهُ 
يكم اشر انيد يد بكم لْمَسَيَ € [البقرة: ]١848‏ 

وقاعدة: «اليقين لا يزول بالشك» دل عليها حديث عبد الله بن زيد وة : 
«شكي إلى النبيّ بيا الرجل يجدٌ في الصلاة شيئّاء أبقطعٌ الصلاة؟ قال: 


۱۹ 


e المقدمة‎ 5© 


(لا» حتى يسمع صتا أو ا ريطا 


وإجماع العلماء على تقديم النصوص الشرعية على الاجتهاد» استدل 
به على قاعدة: «لا اجتهاد مع النص». 
© فوائد دراسة القواعد الفقهية: 

١‏ أنها تجمع الفروع المتناثرة تحت قاعدة واحدة. 

۲ - أنها تسهل معرفة هذه الفروع » وإن لم تقم بحفظ هذه الفروع . 

۳ - أنها تقرب العلم وتسهله. 

٤‏ - وأما دراسة مثل هذه القواعد المتخصصة فهي ‏ كما ذكر ابن 
رجب يه في مقدمة كتابه - تضبط أصول المذهب عند الحنابلة» وهذا 
سيتضح إن شاء الله من خلال دراسة هذه القواعد. 


(۱) أخرجه البخاري »)5١557(‏ ومسلم (951). 


0 


©5 ١ال‏ اء الجاري ڪالراڪد $e‏ 


و ص 
١‏ الماعرة الألى 


(الماء الجاري هل هو كالراكد» أو كل جرية منه لها حكم الماء 
المنفرد؟ فيه خلاف في المذهب , ينبني عليه مسائل ؟) 
8 الشرع هه 

الماء الجاري: هو الذي يمر بالشيء ويتجاوزه » كالأنهار والسواقي وغير 
ذلك. 

والراكد: هو الماء المستقر. 

والفقهاء 85 يقسمون الماء بعدة اعتبارات: 

فمن حيث الركود والجريان يقسم إلى قسمين: 

0 القسم الأول هاء نراكد. 

0 والقسم الثاني: ماء جار . 

وهناك تقسيم آخر للماء» وهو تقسيم الماء إلى: ماء كثير» وماء قليل» 
والقليل: ما كان دون القلتين» والكثير: ما كان قلتين فأكثر. 

والماء الراكد إن كان قليلاً ينجس بمجرد الملاقاة» فلو وقعت فيه 
نقطة دم مسفوح تنجس» وإن كان كثيراً فلا ينجس إلا بالتغير» ولا يضره 
إذا وقعت فيه نقطة دم مسفوح إلا بالتغير. 
)١(‏ في المخطوط: «قاعدة١)‏ وعدل تبعاً للأصل » وهكذا في سائر القواعد. 


۲١ 


©5 ١-الماء‏ الجاري كالراكد 2 

كذلك أيضاً لو استعمل في طهارة واجبة» فإنه إذا كان كثيراً لا يضره» 
وإن كان قليلاً فإنه يصبح طاهراً على المذهب. 

وأما الماء الجاري: فقال المؤلف 8: (فيه خلاف في المذهب)› 
وهذا الخلاف كما يلي: 

فالمشهور من المذهب: أن الجاري حكمه حكم الراكد فيما يتعلق 
بأحكامه قلة وكثرة» وعلى هذا: 

إذا كان الماء الذي يجري كثيراً ‏ قلتين فأكثر - فإنه لا ينجس بمجرد 
الملاقاة لو وقعت فيه نجاسة» وإن كان دون القلتين تنجس . 

وكذلك لو استعمل في طهارة واجبة» كإنسان عليه حدث أكبر وانغمس 
فيه بنية رفع الحدث ثم انفصل عنه» فإن هذا لا يضر ما دام أنه قلتان فأكثر» 
وإن كان أقل من قلتين أصبح طاهراً. 

والرواية الثانية في المذهب: ما أشار إليه المؤلف رف بقوله: (أو كل 
جرية منه لها حكم الماء المنفرد) . 

فعلى الرأي الثاني: لا ننظر إلى مجموع الماء ونجعله كالراكد» بل 
نجعل كل جرية تأخذ حكم الراكد. 

وضابط الجرية: هي ما أحاط بالشيء من فوق» ومن تحت» وعن 
يمين » وعن يسار» بحيث لو خالطته النجاسة في اللون أو الطعم أو الرائحة 
لغيرته . 

فلو فرض أن النجاسة يسيرة بحيث إنها لا تغير إلا أقل من قلتين» 
فهذه الجرية تكون في حكم الماء القليل» وإن كانت كثيرة - مثل وقوع 


۲۲ 


6 ١-الماء‏ الجاري كالراكد 5 
كلب فيه بحيث إنه يغير قلتين فأكثر» فهذه الجرية تكون في حكم الماء 
الكثير . 

E2‏ ومن فروع القاعدة: لر کی سما ف ماء جار» فإن فيل: يان 
الجاري كالراكد فلابد أن يخرجه ثم يعيد غمسه سبع مرات» وإن قيل: بأن 
كل جرية غسلة منفردة ؛ فإذا مر عليه الماء سبع مرات طهر. 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


۲۳ 


©5 ؟ - شعر الحيوان 2 حكم المنفصل عنه لا ب2 حكم المتصل e‏ 


E 


) القاعرة التانية‎ ١ 

(شعر الحيوان حكمه حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل» 
وكذلك الظفر ؛ هذا هو جادة المذهب » ويتفرع على ذلك مسائل) . 
ج863 الت 3 58م 

المراد بالحيوان: كل ما فيه روح » سواء كان آدمياً» أو غير آدمي . 

+ معنى هذه القاعدة: أن شعر الحيوان» وظفره في حكم الأجزاء 
المنفصلة عنه» فلا يترتب عليها أحكام بقية أجزاء البدن المتصلة. 

قال زؤ : (ويتفرع على ذلك مسائل): ومن هذه المسائل: 

١‏ - المشهور من المذهب: أن مس المرأة بشهوة بلا حائل ينقض 
الوضوء› فلو مس شعر زوجته بشهوة أو ظفر زوجته بشهوة فإن هذا في 
حكم المنفصل فلا ينتقض وضوؤه» مع أنه لو مس يدها بشهوة قالوا: 
انتقض وضوءه. 
الطلاق» ولو أنه طلق يد زوجته» فقال: بدك طالق » فالمشهور من المذهب: 
أنه يقع عليها الطلاق ؛ لأن الشعر في حكم المنفصل» وأما اليد فهي تأخذ 

بقية البدن كما ذكرنا. 


۲٤ 
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الظهار ؛ لآن هذه الآشياء في حكم المنفصل كما لو قال: دمعك علي كظهر 
أمي فإنه لا يقع ظهاراًء أما لو ظاهر من رِجْل زوجته» أو ظاهر من يد 
زوجته » قالوا: بأن الظهار يقع عليه. 

٤‏ - لو أعتق شعر جاريته» أو أعتق ظفر جاريته» قالوا: بأن العتق لا 
4 لکن لو اع تق يدها فإنه يسري عليه العتق . 

كل جزء من الحيوان لا تحله الحياة فالصواب: أنه في حكم المنفصل » 
مغل : الأظلاف » والقرون. 

وعلى هذا لو ماتت تت شاة فإن قرنها طاهرء ولا يأخذ حكم بقية البدن» 
وكذلك أيضا أظلافها طاهرة لا : 2 تتنجس بالموت » وكذلك ما يتعلق بريشهاء 
أو وبرها» أو صوفهاء “كل هلله الأشياء طاهرة لا ناخد نكم بف بقية البدن. 


© ۳- من زاد على الواجب 2# العبادة إن كان متميزا فهو نفل ¢ 


سم . ص 
( القاعرة التالتة ) 


(من وجب عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه. هل 
يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ 

إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال فى أنها نفل بانفرادها ؛ 
كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوها. 

وأما إن لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه"› 
وينبني عليها مسائل) . 
ه869 الت 2 4م 

4 معنى القاعدة: أن الزيادة على الواجب لا توصف بالواجب» فلو 
وجبت عليه عبادة» فأتى بهذه العبادة وبزيادة» فهذه العبادة الزائدة التى 

0 القسم الأول: أن تكون الزيادة منفصلة » فهذه لا توصف بالوجوب. 
وسرر, أمئلة زلك: 

١‏ - الواجب في زكاة الفطر صاع » فلو أخرج صاعين» فالواجب هو 
الصاع الأول» وأما الصاع الثاني فليس واجباً» بمعنى: لا يوصف بالوجوب 
وإئما هو نمل ٠‏ 
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ويترتب على ذلك: الأجر عند الله سبحانه وتعالى» فإذا قلنا: بأن 
الصاعين يوصفان بالوجوب فأجرهما سواء» وإذا قلنا: بأن الصاع الثاني لا 


۲ - الركوع › فالوااجب فيه تسبيحة واحدة » فإذا سبح تسبيحتين أو 


۴ االخملة الآولى. لأعضاء الوضوع واجبة > والغسلة: العادية لست 
واجبة وإنما هي نفل . 

٤‏ - إذا كان عنده خمس من الإبل فيجب عليه شاة واحدة» فإذا 
أخرج شاتين » فالشاة الثانية نفل ولا نصفها بالوجوب . 

0 القسم الثاني: أن تكون الزيادة متصلة» فهذه ذكر الشيخ © أن 
فيها وجهين » والصواب: أنها لا توصف بالوجوب . 
ومس, أمئلة زلك: 

١‏ مُحْرِمٌ ترك اجا مق واجبات الحج› فوجب عليه دم - والدم 
سبع بدنة» أو سبع بقرة» أو ثني معز أو جذع ضبان عه فالواجب عليه سبع 
بدنة» لكن لو ذبح بدنة كاملة عن فعله لهذا المحظورء فالزائد وهو: ستة 
أسباع » هل هو واجب أو ليس واجباً؟ فيه قولان للعلماء واد: 


۷ 


54 ۳- من زاد على الواجب 2 العبادة إن كان متميزا فهو نفل ¢ 


وعلى هذا فإذا قلنا: بأنه نفل ؛ فهذه الستة الأسباع له أن يأكل منها ؛ إذ 
النفل له أن يأكل منه» وأما السبع الذي أخرجه عن فعل هذا المحظورء فلا 
وإذا قلنا: بأن الكل يوصف بالوجوب» فليس له أن يأكل من الستة 
الأسباع الباقية ؛ لآنها أخذت حكم السبع الأول: 
إذا قلنا: بأن الزائد نفل لم يحنث» وإن قلنا: بأن الزائد واجب: 
حنث؛ لأنه حلف ألا يخرج أكثر من الواجب» وهنا أخرج أكثر من 
الواحي: 
۳ - إذا أخرج في الزكاة سناً أعلى من الواجب» كأن تجب عليه بنت 
a‏ 
د فخلاصة هذه القاعدة: أن الزائد على الواجب» سواء كان منفصلاً 
أو متصلاً؛ لا نحكم عليه بالوجوبء وإنما نقول: الزائد على الواجب نفل 
على الراجح . 
Û‏ لا لا 


.))٥( وقواعد ابن رجب ص‎ » 519/١ ينظر: (الكافي‎ )١( 


۲۸ 


٤ 5‏ - العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجويها 522 


4 


( القاعره الرابعة ( 

(العبادات كلها سواء كانت بدنية» أو مالية» أو مركبة منهماء لا 
يجوز تقديمها على سبب وجوبهاء ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب 
وقبل الوجوب» أو قبل شرط الوجوب , ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة) 
e‏ ال 3 58م 

أفاد المؤلف «8ت: أن العبادات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

0 القسم الأول: عبادات بدنية » وهى التى تمحض فيها البدن. 

هذه القاعدة فى حكم تقديم العبادة على سببها » وتقديم العبادة ينقسم 
إلى قسمين: 

0 القسم الأول: تقديم العبادة على سببهاء فهذا لا يجزئ. 

0 القسم الثاني: تقديم العبادة بعد وجود السبب» وقبل الوجوب» أو 
قبل شرط الوجوب » وهذا مجزئ . 
أمتلة القسم الأول: 

١-لو‏ آخرج كفارة اليمين قبل أن يحندث: كمن وجد عشرة مساكين 


۲۹ 


٤ 5‏ - العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجويها e‏ 


فأطعمهم » وقال: لأنني ربما في يوم من الأيام أحلف وأحنث» فأخرج 
الكفارة قبل وجود السبب وهو الحلف » فلا يجزئ. 

۲ - لو أن شخصاً أعتق رقبةَ عن كفارة القتل» وهو إلى الآن لم يقتل › 
فلا يجزئ. 

٣‏ - لو صام شهرين متتابعين عن كفارة الظهار قبل أن يظاهر» قال: 
لأنني ربما في يوم من الأيام أظاهر » فلا يجزئ 

> - لو أخرج الزكاة قبل أن يملك النصاب» فلا يجزئ . 
أكلة اسي الثاني 

١‏ - إذا أخرج كفارة القتل وأعتق رقبة بعد الجرح وقبل الزهوق» فهذا 
جائز؛ لأن السبب موجود وهو الجرح. 

۲ - لو أخرج كفارة اليمين قبل أن يحنث ‏ والحنث: هو أن يفعل ما 
حلف على تركه» أو أن يترك ما حلف على فعله _» فهذا جائز» ويسميه 
العلماء دا جل ذف أرجت ا ل ا يكام 
لي لر رم مآ سل أله ك تھی سات رويك اہ عور جم کے قد رض آ لله 
لك جل کیک که مرلن وهالو للكير» [اسريم]. 

إذا عجل الزكاة بعد وجود السبب وهو النصاب وقبل شرط 
الوجوب وهو حولان الحول» فجائز ولا بأس به. 

٤‏ - فدية الآذى للمحرم يجوز تقديمها بعد العذر» وقبل فعل 

ال 


5 ه ‏ تعجيل العبادة قبل وقت الوجوب e‏ 


E 


) القاعرة الخامسة‎ ١ 

(من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير 

الحال» بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه » فهل يجزئه أم 
لا؟ هذا على قسمين: 

أحدهما: أن يتبّن الخلل فى نفس العبادة بأن يظهر وقت الوجوب أن 
الواجب غير المعجل » ولذلك صور. 

والقسم الثاني: أن يتبين الخلل في شرط العبادة المعجلة» فالصحيح 
أنه يجزئه » ويتفرع على ذلك مسائل) . 
ج863 الى 3 8م 

# معنى القاعدة: أن تغير الحال بعد فعل العبادة لا يؤثر على صحتها 
وإجزائها؛ لأنه مأذون له فى التعجيل » وما ترتب على المأذون غير مضمون. 

وتغير الحال ينقسم إلى قسمين: 

0 القسم الأول: أن يتبين الخلل في نفس العبادة بأن يظهر في وقت 
الوجوب أن الواجب غير المعجل ؛ فإن هذا لا يؤثر على صحتها وإجزائهاء 
ولهذا صور: 

۱ - يجوز أن تعجل كفارة اليمين بعد وجود السيت » فلو حلف 
رجل » وقبل أن يحنث قال: أريد أن أخرج الكفارة» فما دام أن السبب قد 


۳١ 


©5 ه ‏ تعجيل العبادة قبل وقت الوجوب e‏ 
وجد فله أن يخرج الكفارة وإن لم يحنث» فإذا لم يجد إطعام عشرة 
من الله ي عليه ووجد إطعام عشرة مساكين » ثم حنث وهو واجد لإطعام 
عشرة مساكين » فهذا التغير فى نفس العبادة لا يؤثر على صحة الصيام عند 
الأكثرين ؛ لأنه قد أذن له فى التعجيل» وما ترتب على المأذون فهو غير 
مضمون . 

؟ ‏ إذا دخل وقت الصلاة فصلى الصبي صلاة العصر مثلاً» ثم بلغ 
فى أثناء الوقت» فالمذهب: تجب الإعادة. 

وعند القاضي أبي يعلى لش وهو الراجح: لا تجب الإإعادة» وصلاته 

0 والقسم الثاني: أن يظهر الخلل في شرط العبادة» فإنه لا يؤثر على 
صحة العبادة وإجزائها. 

“د ويتفرع على ذلك مسائل: 

» رجل تصدق بصدقته المفروضة على فقير قبل أن يحول الحول‎ ١ 
وبعد أن حال الحول اغتنى هذا الفقير» فشرط الزكاة أن تقع في يد فقيرء‎ 
ولكن هذا يجزته؛ لما ذكرنا أنه قد أذن له فى التعجيل» وما ترتب على‎ 
المأذون غير مضمون:‎ 

؟ ‏ لو جمع المريض بين الصلاتين بتيمم » فجمع بين الظهر والعصرء 
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©5 ه ‏ تعجيل العبادة قبل وقت الوجوب e‏ 


ثم جاء وقت العصر وقد وجد الماء» فصلاة العصر وقعت مجزئة؛ لما 
ذكرنا من أنه أذن له في التعجيل» وما ترتب على المأذون غير مضمون. 

۳ لو جمع بين الصلاتين في السفر» وقصر الظهر والعصر في وقت 
صلاة الظهرء ثم دخل بلده قبل دخول وقت العصرء فدخل عليه وقت 
العصر وهو غير مسافر » فصلاة العصر التي وقعت مقصورة في وقت الظهر 
مجزئة ؛ لأنه قد أذن له في التعجيل والقصرء وكونه دخل عليه وقت العصر 
وهو لا يباح له القصر هذا لا يخل بالعبادة. 

٭ فالخلاصة في هذه القاعدة: أن تغير الحال بعد فعل العبادة 
المعجلة » سواء كان الخلل في العبادة» أو في شرطها لا يؤثر على صحتها , 
والدليل على ذلك أنه قد أذن له» وما ترتب على المأذون غير مضمون. 


۳۳ 


©5 5 - فعل عبادة بے وقت وجويها ثم تبين أن الواجب كان غيرها e‏ 


(إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه» ثم تبين 
بآخره أن الواجب كان غيرها ؛ فإنه يجزئه» ولذلك صور. 
ويلتحق ما إذا خفي الاطلاع على خلل الشرط › ثم تبين فإنه يغتفر فى 


oe هه‎ 


هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين: 

# القسم الأول: أن يتبين بعد الفراغ من العبادة أن الواجب غير ما 
عل نه درل 
وسر, الأمئلة على زلك: 

١‏ العاجز عن الحج » فإن المكلف بالنسبة للحج لا يخلو من ثلاث 
حالاات: 

6 الحال الأولى: أن.ركون قادرا ثماله وبدنه+ قهذا بحب عليه أن 
بحج فوراً. 

و الحال القانيةة أتديكون قادرا دة لک غاج ينالب فا حب 
عليه الحج » إلا كما قال المالكية: إن استطاع أن يمشي ويحترف فإنه يجب 
عليه أن يحج. 

0 الحال الثالثة: أن يكون قادراً بماله لكنه عاجز ببدنه» فهذا لا يخلو 


۳٤ 


5 5 فعل عبادة 2 وقت وجوبها ثم تبين أن الواجب كان غيرها 65 
من أمرين: 

الأمر الأول: أن يكون عجزه يرجى زواله ؛ فهذا ينتظر حتى يزول عجزه. 

والأمر الثاني: أن يكون عجزه لا يرجى زواله» فإذا أناب شخصاً يحج 
عنه» ثم بعد أن انتهى النائب من الحج عافاه الله ل > فهل يجزئه حج 
النائب أو نقول: يجب عليه أن يحج مرة أخرى ؟ 

ففي هذه الحال تبين بعد الفراغ من العبادة أن الواجب غير ما فعل» 
فالواجب أن يحج بنفسه وهو حج الآن بنائبه» لكن نقول: يجزئه حج النائب 
في هذه الحال» سواء عوفي بعد الفراغ من العبادة» أو عوفي بعد شروع 
النائب » ولا يجزئه إذا عوفي قبل أن يحرم النائب. 

۲ - من لزمته كفارة الظهار؛ يجب عليه أن يعتق رقبة» فإذا كان لا 
يجد رقبة فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين» فإذا كان لا يستطيع أن 
يصوم شهرين متتابعين فإنه ينتقل إلى الوطعام . 

فإذا انتقل إلى الإطعام» وبعد أن أطعم عافاه الله ك » وأصبح يستطيع 
الصيام » فيجزئه مع أنه تبين أن الواجب غير ما فعل ؛ لأن الصيام مقدم على 
الإطعام. 

۳ - إذا صلى الظهر من لا تلزمه الجمعة لعذره» ثم زال عذره قبل 
تجميع الإمام فإنه يجزئه. 

والدليل غل ما سق انما رتت غلى الماذون غير مضيهون » وان 
الله سبحانه وتعالى لا يوجب العبادة على عبده مرتين» فمادام أنه قد أذن له 
في ذلك» فليس عليه ضمان . 


©5 5 - فعل عبادة بے وقت وجويها ثم تبين أن الواجب كان غيرها e‏ 


# القسم الثاني: إذا تبين أن العبادة التي فعلت غير الواجبة لخلل في 
الشرط لخفاء الاطلاع على ذلك الخلل » فهل يجزئه أو لا يجزئه؟ 


بغير اجتهاد ولا تحر فإنه لا يجزئه. 
وس الزيظلة على زلات: 


١‏ - إذا صلى المسافر بالاجتهاد ‏ بأن ينظر فى علامات القبلة» وهو 
من أهل الاجتهاد -» وبعد الانتهاء من الصلاة تبين أن القبلة على خلاف 
الجهة التى صلى إليهاء فتجزئه ما دام أنه اجتهد وتحرى . 

وإن صلى دون أن يجتهد وهو من أهل الاجتهاد» ثم أخطأ القبلة» فلا 


ع 


بجر به ٠‏ 


۲ - رجل دفع زكاته إلى رجل يظنه فقيرا بعد الاجتهاد والتحري» ثم 
تبين أنه غنى › فیجزئه › ولا يجب عليه أن يعيد الزكاة مرة أخرى » ويدل 
لذلك قصة معن بن يزيد و78" . 


(۱) وهي: أن معن بن يزيد رضي الله عنه قال: (بايعثُ رسولٌ اللو 4 آنا وأبي وجَدَّي؛ وخطبَ 
عرة الكت د ا ل الى قله الم جب ادت( كان أبي يزيد 
أَخْرَجَ دنائير يتصدَّقٌ بهاء فوضعها عند رجل في المسجدء فجئت فأخذتُهَاء فاي بهاء 
قال وا اراك اروك + تعاسيةة إلن رسو الله ل » فقال: لك ما نويتٌ يا يزِيدٌ» ولك 
ما أخذت يا مَعْنْ). رواه البخاري (107). 
قال الحافظ ابن حجر بهي : (وفيه أن للمتصدق أجر ما نواه سواء صادف المستحق أو لا) 
ينظر: فتح الباري (۲۹۲/۳). 
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۷- تلبس بعبادة ثم وجد ما لو ڪان واجدا له لكان هو الواجب $e‏ 
ال ا اي 


ا 0:0 
١‏ القاعره السابعة ) 


(من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجداً له قبل الشروع 
لكان هو الواجب دون ما تلبس به» هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي 
وبجزئه ؟ 

هذا على ضربين: 

احدهماة أن يكو المعلس به رغصة غامة فرعت سرا على 
المكلف وتسهيلاً عليه» مع إمكان إتيانه بالأصل على ضرب من المشقة 
والتكلف » فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل» كالمتمتع إذا 
عدم الهدي» فإنه رخص له في الصيام رخصة عامة» حتى لو قدر على 
الشراء بثمن في ذمته وهو موسر في بلده لم يلزمه. 

والضرب الثاني: أن يكون المتلبس به إنما شرع ضرورة للعجز عن 
الأصل 595 بالكلية» فهذا بلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه› 
ولو في أثناء التلبس بالبدل كالعدة بالأشهر › فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة 
على الاعتداد بالحيض . 

وها هنا مسائل كثيرة مترددة بين الضربين: كالشارع في صيام كفارة 
يجد الرقبة» وكالشارع بالصلاة بالتيمم يجد الماء» وكالحر الخائف العنت 
إذا نكح أمَة ثم زال أحد الشرطين). 


۳۷ 


5 ۷- تلبس بعبادة ثم وجد ما لو ڪان واجداً له لكان هو الواجب e‏ 


e‏ الى 3 5م 

معنى هذه القاعدة: أن من تلبس بعبادة» وشرع فيهاء وقبل أن ينتهي 
منها وجد ما لو كان واجداً له قبل الشروع لكان هو الواجب. 

يعني: أن هذه العبادة على مراتب » وهو قد انتقل إلى المرتبة الثانية لكونه 
عاجزاً عن المرتبة الأولى» أو كما ذكر المؤلف '9م: لكون الثانية شرعت 
لأجل الضرورة» ثم وجدت المرتبة الأولى» فهل يجب عليه أن ينتقل إلى 
الأولى» أو لا يجب عليه أن ينتقل إليها؟ هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين: 

0 القسم الأول: قال المؤلف ©: (أن تكون العبادة التي شرع فيها 
شرعت تيسيراً على المكلف وتسهيلا عليه مع إمكان إتيانه بالأصل على 
ضرب من المشقة والتكلف). 

يعني: أن المرتبة الثانية شرعت على سبيل التيسير مع إمكان المرتبة 
الأولى» لكن الشارع خفف عنه بأن ينتقل للمرتبة الثانية » فيقول المؤلف 
يفن: لا يجب عليه أن ينتقل . 
في U‏ 

| - رجل شرع في الصيام في كفارة الظهار› ثم بعد ذلك وجد 
الرقيةء فلا بحب غل أن ها 

۲ - ما مثل به المؤلف بلي بقوله: (كالمتمتع)»› فقد رُخص له أن 


)١(‏ فالمذهب: لا يلزمه الانتقال إلى الرقبة. 
والوجه الآخر في المذهب: يلزمه الانتقال. (شرح العمدة ۳٤۷/۲‏ والفروع cro‏ 
والمبدع ۱۷۸/۳). 


۳۸ 


5 ۷- تلبس بعبادة ثم وجد ما لو ڪان واجداً له لكان هو الواجب e‏ 


عاد 22 


يصوم إذا لم يجد الهدي› كما قال تعالى: لفيا فصيام تة أيام في ألمي وَسَبْعةٍدًا 
َعم * [البقرة: »]٠۹١‏ لكن إذا كان يقدر على الهدي بأن يقترض في ذمته 
ويشتري الهدي بالقرض » فلا يجب عليه أن يقترض وينتقل إلى الصيام . 
فإذا انتقل إلى الصيام ثم وجد دراهم» لا يجب عليه أن يرجع إلى 
الرقبة. 
- المتمتع يجب عليه أن يذبح هدياًء فإن لم يجده انتقل للصيام» 
فإذا شرع في الصيام > ثم وجد المال الذي ر يشتري به هدياً لم يجب عليه أن 
ينتقل للمرتبة الأولى » وهي الرقبة. 
> - قول المؤلف (4#: (وكالحر الخائف العنت"" إذا نكح أمة ثم 
زال أحد الشرطين)» وهذا المثال داخل تحت القسم الأول» فالحر لا يجوز 
له أن يتزوج أمة» قال الإمام أحمد ي#تك: (الحر إذا تزوج أمة رق نصفه)"" ؛ 
لأن أولاده يكونون تبعاً لأمهم › فيكونون أرقاء» 0 أن يتزوج 
أمة إلا بشرطين قال تعالى: #و من لم يْتَطِعَ هكم طول أ 0 
النخصكت التزمكت * أي: اي اك تعالى: ذلك 
1 يلمت مِنَكُم4 | [النساء: 6؟] رك مق في ادرت اا 
سا يه 
)١(‏ والعنت: فسر بالزناء وفسر: بالحاجة إلى المتعة» أو الحاجة إلى الخدمة» ككبر أو سقم 
ونحوها. (انظر: المحرر دك والفروع ا والمبدع اله والشرح الكبير مع 
الإنصاف ١٠//اه”).‏ 
(۲) مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق .)770/١(‏ 


۳۹ 


5 ۷- تلبس بعبادة ثم وجد ما لو ڪان واجداً له لكان هو الواجب e‏ 


وإذا كان يستطيع أنه يقترض ويتزوج حرة» فلا يجب عليه أن يقترض . 

0 القسم الثاني: أن تكون المرتبة التي انتقل إليها شرعت لأجل 
الضرورة للعجز عن الأصل › ثم وجد الأصل › في هذه الحال بلزمه أن 
ينتقل للمرتبة الأولى ‏ الأصل -. 
م الأمئلة على زلك: 

۱ ما ذكره المؤلف ل زه بقوله: (كالعدة بالأشهر: فإنها لا تعتبر 
بحال مع القدرة على الاعتداد A‏ 

فمثلاً: إذا كان عندنا فتاة صغيرة عمرها ثمان سنوات ‏ مثلاً ‏ طلقها 
زوجها ولم تحض » فتعتد بالأشهر ‏ ثلاثة أشهر -» فإذا شرعت في الشهر 
الأول ثم جاءها دم الحيض > تنتقل للاعتداد بالحيض لأن هذا هو الأصل › 
ISOS‏ 
المرتبة الأولى وهي الحيض » لكونها ليست من ذوات الأقراء. 

۲ - قوله ته : (وكالشارع بالصلاة بالتيمم يجد الماء)» رجل لم يجد 
الماء» ثم تيمم وشرع في الصلاة» وبعد أن كبر تكبيرة الإحرام وجد الماءء 
فيرجع إلى الأصل» لأن هذا القسم لم يشرع تخفيفاً للمكلف» بل لكونه 


عاجزاً عن الماء» وَالآن قد وجد الماء» وحينئل يتوضاً وستأنف سا 


= والرواية الثانية عن الإمام أحمد: يبطل نكاحه. (الهداية 2751/١‏ والمحرر 77/7 » وشرح 
الزركشي ه١١‏ ). 

)١(‏ وهو المذهب. 
والرواية الثانية: عدم بطلان الصلاة. (الإنصاف ۲۹۸/۱). 
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5 ۸ قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها 522 
96 و س س ت e‏ 


کک 0-0 
( القاعرة التامنة ) 


(من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيهاء هل يلزمه الإتيان بما 
قدر عليه منها أم لا؟ هذا على أقسام: 

أحدها: أن يكون المقدور عليه ليس مقصوداً بالعبادة بل هو وسيلة 
محضة إليهاء كتحريك اللسان بالقراءة» وإمرار الموسى على رأسه بالحلق 

والقسم الثاني: ما وجب تبعاً لغيره» وهو نوعان: 

أحدها: ما كان وجوبه احتياطاً للعبادة ليتحقق حصولهاء كغسل 
رأس المرفقين في الوضوء› فإذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل 
رأس المرفق الآخر أم لا؟ على وجهين. 

هذا إذا بقي شيء من العبادة» أما إذا لم يبق شيء بالكلية سقط التبع ؛ 
كإمساك جزء من الليل في الصوم, فلا يلزم من أبيح له الفطر بالإتفاق”"". 

والثانى: ما وجب تبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق › مثل: 
رمي الجمار» والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج » فالمشهور: أنه لا بلزمه , 
لأن ذلك كله من توابع الوقوف بعرفة» فلا يلزم من لم يقف بها. 

والقسم الغالث: ما هو جزء من العبادة ولیس عبادة فى نفسه بانفراده › 
600 كمريض » ومسافر » فلم يقل به أحد من الأصحاب. 


٤١ 
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أو هو غير مأمور به لضرره. 

فالأول: كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن إتمامه» فلا 
بلزمه بغير خلاف7". 

والثاني: كعتق بعض الرقبة في الكفارة» فلا يلزم القادر عليه إذا عجز 
عن التكميل؛ لأن الشارع قصده تكميل العتق مهما أمكن» ولهذا شرع 
السرابة والسعاية» وقال: اليس له شريك» " › فلا بشرع غتق بعض الرقية. 

والقسم الرابع: ما هو جزء من العبادة , وهو عبادة مشروعة فی نفسيه + 
فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف » ويتفرع عليه مسائل: 

منها: العاجز عن القراءة يلزمه القيام» والعاجز عن بعض الفاتحة 
بلزمه الإتيان بالباقي . 

ومنها: من عجز عن بعض غسل الجنابة يلزمه الإتيان بما قدر منه. 

ووقع التردد في مسائل أخر: كالمحدث إذا وجد ماء يكفي بعض 
أعضاء وضوثه » ففى وجوب استعماله وجهان. 

ومنها: العاجز عن تكميل الصاع في الفطرة) . 
Jı e‏ ف ب م 

معنى هذه القاعدة: أن من قدر على بعض العبادة وعجز عن بعضهاء 


.8715/1 ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
وقواه‎ 2»)5917٠١( أخرجه أحمد (2070/0 وأبو داود (۳۹۳۳)» والنسائي في الكبرى‎ )۲( 
.)١59/9( الحافظ في الفتح‎ 
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فهل يسقط ما يقدر عليه للعجز عن البعض» أو نقول: يجب عليه أن يأتي 
بما يقدر عليه؟» ذكر المؤلف ريي أن تحت هذه القاعدة خمسة أقسام: 

O‏ القسم الأول: (أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة) فهذا لا 
يجب عليه أن يأتي به. 

ومثل له المؤلف بقوله: (كتحريك اللسان فى القراءة› وإمرار الموسى 
على رأسه بالحلق والختان › فهذا ليس بواجب). 


فالمصلي يجب عليه أن يقرأء لكن الأخرس لا يحرك لسانه وشفتيه 
في الصلاة؛ لأن هذا عبث» ولا فائدة منه؛ٍ لأن التحريك وسيلة للقراءة 
والأذكار الواجبة» وهو الآن لا يتمكن من القراءة» ولا الأذكار الواجبة. 

ومثله: إمرار الموسى» فالمُحرم بحج وعمرة يجب عليه أن يحلق 
رأسه» فإذا كان أصلع ليس على رأسه شعر» فلا يجب أن يمر الموسى . 

وملك أيقا؟ الان #الذكر بعت كانه والمقهوو مق الله 
يجب ختان الذكر والأنثى -» فإذا وُلِدَ الذكر وهو مختون» أي وجدنا القلفة 
التي على رأس الذكر مقطوعة» فلا يشرع إمرار الموسى على حشفته؛ لأن 


0 القسم الثاني: أن يكون المقدور عليه واجباً تبعاً لغيره على سبيل 
الاحتياط لا على سبيل الاستقلال» قال المؤلف 4#: (على وجهين)› 
والصحيح أن نقول: إن بقي شيء من محل العبادة فُعل» وإن لم يبق شيء 
من محل العبادة لا يفعل . 


<۳ 
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مثل له المؤلف: (كغسل رأس المرفقين فى الوضوء ؛ فإذا قطعت اليد 
5 3 ۹ « الك 57 00 
من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الآخر آم لا؟ على وجهين) 
نقول: إن بقى شيء من المرفق وجب أن يغسل» وإن زال المرفق كله فلا 
يجب الغسل . 
ومثله أيضاً: إذا قطعت 0 من عند الكعب» فإن بفي شيء من 
محل العبادة وجب غسله» وإذا لم يبق شيء من محل العبادة فإنه لا يجب. 


0 القسم الثالث: أن يكون المقدور عليه واجباً تبعاً لغيره على سبيل 
التكميل واللواحق فلا يجب. 

مثل المؤلف ون فقال: (مثل: رمي الحمار» والمبيت بمنى لمن لم 
بالحج بعرفة بالإجماع » فإذا فاته الحج» فهل بقية أعمال الحج يجب عليه 
أن يفعلهاء أو نقول: لا يجب عليه أن يفعلها؟ 

هذا موضع خلاف: فالمشهور من المذهب: أنه لا يلزمه أن يفعلها. 

والروابة الثانية: يلزمه ؛ لأنها عبادات مستقلة. 

والصواب القول الأول» فلا يجب على من فاته الحج أن يبيت بمنى 
ومزدلفة » وأن يرمى الجمار؛ لآن عله الأشياء وجيت تيعا لغيرها على مببيل 
)١(‏ فالمذهب: وجوب غسل رأس المرفق. 


والوجه الآخر: عدم الوجوب. (مسائل أحمد لابنه عبد الله ص79» وشرح العمدة 
١//اماء‏ والإنصاف .)١50/١‏ 


5 ۸- قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها 522 


اللواحق فتسقط عنه» وعليه التحلل بعمرة. 

وهل يجب عليه دم أو لا؟ فيه خلاف يذكره العلماء كن في أحكام 
الفوات . 

0 القسم الرابع: أن يكون المقدور عليه جزءاً من العبادة» فذكر 
المؤلف زيم أنه نوعان: 

النوع الأول: ما لیس عبادة مستقلة بنفسه وغير مامور به » فليس 
بلازم. 

ومثل المؤلف زاي لذلك: بالمريض الذي يستطيع أن يصوم بعض 
اليوم» لكن لا يستطيع أن يكمله» فلا يجب عليه أن يصوم إلى الظهر مثلاً» 
لآن صيام نصف يوم ليس مأموراً به» وليس عبادة بنفسه. 

النوع الثانى: أن يكون: غير امور به لك عيادة بنفسه: 

مثاله: عتق بعض الرقبة فى الكفارة» فإذا كان يقدر على بعض الرقبة 
ولا يقدر على جميع الرقبة في كفارة القتل أو كفارة الظهار أو الوطء في 
نهار رمضان» فلا يجب عليه أن يعتق ما يقدر عليه ؛ لأن الشارع إنما أمره 
أن يعتق رقبة كاملة ولم يأمره أن يعتق بعض الرقبة. 

قال المؤلف للك : (لأن الشارع قصده تكميل العتق مهما أمكن ‏ ولهذا 
شرع السراية والسعاية وقال: «ليس له شريك)» فلا يشرع عتق بعض 
الرقبة) . 

السراية: هي الحكم بسريان عتق باقيه تبعاً لعتق بعضه السابق» فإذا 


٥ 
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عتق السيد بعض عبده سرى إلى جميعه وعتق تى الكل » وإن كان الباقي ملكاً 
لخيره» ألزم بدفع قيمة الباقي للشريك» وإن كان المعتق فقيراً استسعي العبد 
في البقية ليكون حراً. 

قال زك وقيق مملوك بيخ وعدليى» أحد. القريكين اعت قضنبية؛ 
فنقول: يسري العتق» ويجب عليك أنك تعطي شريكك قيمة نصيبه» فإذا 
لم يتمكن ؛ فقال بعض العلماء: الرقيق يكون مبعضاًء وقال بعض العلماء: 
يستسعى الرقيق » يعني: يؤمر الرقيق بأن يسعى ويعمل ويحصل حتى يسدد 
للشريك النصف الباقي » هذا إن كان الشريك الذي أعتق معسراً» أما إذا كان 
موسر فإنه يبيرق عليه العيق: 

ولهذا قال المؤلف: (ولهذا شرع السراية والسعابة) ذ في الرقيق لأن 
الشارع يعشوقت إلى اللحرية: 


0 القسم الخامس: أن يكون المقدور عليه مدوم من العبادة» وهو 
عبادة بنفسه» فيجب عليه أن يفعله. 


والدليل على ذلك: أن الله سبحانه وتعالى قال #إتَآنْقُواأشهَ لهم سطع 
[التغابن: 1] وقال النبي يَكلِ: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)''". 
مثال زلك: 

١‏ - الواجب فى الفطرة صاع » فإذا کان لا يجد اغا + ويجد نصف 
صاع » فإنه يخرج نصف الصاع ؛ لأن إخراج نصف الصاع عبادة" 
)١(‏ أخرجه البخاري (1۸0۸)» ومسلم )4١7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) وهو المذهب: أنه إذا وجد بعض صاع في الفطرة لزمه إخراجه كنفقة القريب. 0 
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5 إنسان وجد ماء يكقى لغشل الوجه» لكنه لا يكقى لغسل الأعضاء 
الأربعة » فيغسل الوجه والباقي يتيمم عنه ؛ لأن هذه عبادة""". 

۴ - ما ذكره المؤلف بقوله: (العاجز عن القراءة يلزمه القيام)» فإذا 
كان يعجز عن قراءة الفاتحة» فيجب عليه أن يأتى بمحل القراءة؛ وهو 
القيام ؛ لأن القيام عبادة . 

ھن كان عاج ا عن قرا بض الفافحة ع قات بای يما در عله 
منها؛ لأنها عبادة وهي مأمور بها. 

ه ‏ من كان عاجزاً عن غسل جميع بدنه في الجنابة » فإنه يأتي بما 
يقدر عليه » ويتيمم عن الباقي . 


= والرواية الثانية: لا يلزمه» اختارها ابن عقيل. (الشرح الكبير مع الإنصاف ۰۸۸/۷ والمبدع 
201 

)١(‏ وهو المذهب: أنه يلزمه استعماله. 
والوجه الثاني: لا يلزمه استعماله» اختاره أبو بكرء وابن أبي موسى. (الكافي ۰۸٥/١‏ 
ومجموع الفتاوى ۰۱۳۳/۲۱ وشرح المنتهى ۰۸۸/۱ ومطالب أولي النهى ۱۹۹/۱). 


۷ 
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لمم . 0 


(في العبادات الواقعة على وجه محرم » إن كان التحريم عائدا إلى 
ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح . 
وإن كان عائداً إلى شرطها: فإن كان على وجه يختص بها فكذلك 


03 


أيضا. 

وإن كان لا يختص بها ففى الصحة روايتان: أشهرهما: عدمها. 

وإن عاد إلى ما ليس بشرط ففى الصحة وجهان» واختار أبو بكر: 
عدم الصحة » وخالفه الأكثرون. 

فللأول أمثلة كثير منها: صوم يوم العيد» والصلاة في أوقات النهى › 
ومواضع النهي . 

وللثاني أمثلة كثيرة منها: الصلاة بالنحاسة» وبغير سترة» وأشباه 
ذلك: 

وللثالث أمثلة منها: الوضوء بالماء المغصوب»› ومنها: الصلاة فى 

وللرابع أمثلة منها: الوضوء من الإناء المحرم» ومنها: صلاة من عليه 
عمامة حرير» أو غصب » أو في يده خاتم من ذهب). 


۸ 
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-696. الشرع 2 

هذه القاعدة قاعدة أصولية: (النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي 
الفساد ؟)» هذه قاعدة تنقسم إلى ا أقسام: 

0 القسم الأول: أن يكون النهي عائداً إلى ذات العبادة أو ذات 
المعاملة 4 فاه شض اغبي" 

وله أمثلة كثيرة: 
فم أمثلته و فى العبارات: 

١‏ - حديث أبي سعيد وهه: أن النبي ييه قال: (لا صلاة بعد صلاة 
العصر حتى تغرتَ الشمس» ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلعَ 
الشمسٌ)”"» فالنهي هنا يعود إلى ذات المنهي عنه» فالنهي يقتضي الفساد. 

. 1068 0 1 

٣‏ - حديث عمر ويه في النهي عن صيام يومي العيدين ٠"‏ فالنهي 
يقتضى الفساد. 

(0) وهذا هو المذهب. (انظر: المسودة ص 28١‏ ۰۸۳۲ ومجموع الفتاوى 2,29 وشرح 
مختصر الروضة ٤١١/۲‏ › ومختصر البعلي ص٤ ٠٠١‏ والعدة ٤۳۲/۲‏ » والقواعد والفوائد 
الأصولية ص۱۹۲ وشرح الكوكب المنير ۰۸١ ۸٤/۳‏ وتحقيق المراد في أن النهي 
يقتضي الفساد ص۷٦‏ » .(VY <Y‏ 

(۲) رواه البخاري e‏ کک 


ر بن الطاب رضي الله عنه َال نان يتان لي شرن الأ 2 ا ` وم 


فِرِكُمْ من ن صِيَامِكَمْ) وَاليَوْمُ الآحَرٌ أكون فيه من تشككخ) رواه البخاري (۱۹۹۰)» ومسلم 
(۳۷(. 


۹۹ 
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- النهي عن صيام أيام التشريق » كما في حديث نبيشة الهذلي واه 
قال: قال رسول الله ب : (أيامٌ التشريق أيامٌ أكل وشرب وذكر الله ويق)7" . 
»> - ومن أمثلته في المعاملات: ما جاء في حديث جابر وا أنه سمع 
رسول الله 4 يقول: (إن الله ورسوله حرّم بِيعَ الخمر والمَيتةٍ والخنزير 
والأصنام)» فالنهي هنا يعود إلى ذات المنهي عنه» فبيع الميتة فاسدء 
0 - ومن أمثلته في النكاح: : قال تعالى: حر عت 06 0 
E E‏ عت لم وَكَلكَ وكا آل 2 لحت 
الآية [النساء: [YY‏ 0 هؤلاء فاسد. 
0 القسم الثاني: أن يعود النهي إلى شرط العبادة أو شرط المعاملة 
على وجه يختص » فإنه يقتضى الفساد. 
أي: يختص بالعبادة أو بالمعاملة» فإذا كان يختص فالنهى ليس عاماًء 
وإنما النهى مختص بالعبادة والمعاملة» فيقتضى الفساد» لأنه كالنهى 
المتوجه إلى ذات العبادة أو المعاملة. 
مئال ذلك فى العبارات: 
- لبين القوت التجس فى الصلاة بعرة إلى شرط الضلاة على وجه 
يختص بالصلاة» فالنهي ليس عاماً» يعني: أن الشارع ما نهى أن نلبس ثوباً 


(۱) رواه مسلم .)١1١51(‏ 
(۲) رواه البخاري (۲۲۳۹)» ومسلم .)١541(‏ 


0۸۰ 
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نجساً نهياً عاماً في الصلاة وفي غيرهاء لكن نهى أن نلبس ثوباً نجساً داخل 
الصلاة فقط. 

۲ - الصلاة إلى غير القبلة منهي عنها؛ لأن التوجه إلى القبلة خاص 
بالصلاة» أما فى غير الصلاة فلك أن تتوجه إلى القبلة ولك أن تتوجه إلى 
غير القبلة» فإذا صليت صلاة إلى غير القبلة» فنقول: إن صلاتك غير 


ومثاله في المعاملات : البيع بثمن مجهول » فإن الله تعالى نهى عن 


ذلك » قال تعالى: ااا الین انوأ إا ار وَالْمَنيم وَالْاتْصَابُ الال رجش 
س < مما او و ر رمع ا 
من عمل الشيطن فاجتبوه لَعلْكم تَفْلِحَونٌ 4 [المائدة: »]1٠١‏ ونهى النبي E‏ ي 


ذلك كما في حديث ابن عباس # قال: قال رسول الله ب (مَن أسلف 
في شيءِ فليُسِلف في کیل معلوم » إلى أجل معلوم)» فلا بد من العلم» 
والسلم: نوع من البيع» فإذا باع بالثمن المجهول» فالنهي يعود إلى شرط 
المعاملة على وجه يختص » وإذا كان رأس مال السلم مجهولاً » فالنهي يعود 
إلى الشرط على وجه يختص 

0 القسم الثالث: أن يعود النهي إلى شرط العبادة أو شرط المعاملة 
على وجه لا يختص به. 


ففى الصحة روايتان» والصواب فى هذه المسألة أن النهى هنا لا 
00 رواه البخاري (۲۲۲۰)» ومسلم .)١505(‏ 


0١ 
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يقتضى الفساد » لأن النهى عام. 


مثاله: 

١‏ - مَنّل المؤلف 86 بقوله: (وللثالث أمثلة: منها: الوضوء بالماء 
المغصوب)» فالنهى هنا يعود إلى الشرط ؛ لأن الطهارة من شروط العبادة› 
لكن ليس على وجه يختص ء لأن النهي عن الغصب نهي عام» فأنت منهي 
عن الوضوء منه ») ومنهي أتلك تغسل به ثوبك » ومنهي أنك تشرب منه» 
فالشارع نهاك عن الغصب نهياً عاماً» وليس نهياً خاصاً بالعبادة. 

؟ - الصلاة بالثوب المغصوب » فلا يجوز لك أن تلبسه فى الصلاة 
ولا خارج الصلاة . 


*- لبس ثوب الحرير للذكر » فالنهي هنا يعود إلى شرط العبادة على 
وجه لا يختص ء فالشارع نهاك عن لبس الحرير» سواء كان داخل الصلاة أو 
كان خارجها. 

٤‏ - النهي عن التدليس» فهذا النهي راجع إلى الشرط لكنه ليس على 
وجه يختص » فأنت منهي عن التدليس عموماً في البيع والنكاح وغير ذلك. 

ومما يدل على صحة البيع أن الب کي أثبت الخيار في التدليس› 
والخيار فرع على البيع » وفي المصّراة أيضاً أثبت النبي كَل الخيار. 

0 القسم الرابع: أن يعود النهي إلى أمر خارج عن العبادة فلا يقتضي 
الفساد. 

ومعنى خارج: يعني لا يتعلق بذات العبادة ولا يتعلق بشرطهاء فلا 
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يقتضى الفساد. 
مثاله: 

١‏ صلى وفي يده خاتم ذهب» فإنه يحرم عليه ذلك» لکن هذا لا 
يتعلق بذات العبادة؛ لأن النهي عام» ولا يرجع إلى شرطهاء فلا يقتضي 
فساد الصلاة. 

۲ - لو لبس عمامة حرير فى الصلاة» فلا يقتضى الفساد. 

۳ قال المؤلف زي : (الوضوء من الإناء المحرم › ومنها: صلاة من 
عليه عمامة حرير» أو غصب) فهنا النهى لا يعود إلى ذات العبادة ولا إلى 
شرطهاء وإنما يعود إلى أمر خارج فلا يقتضي الفساد. 
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1 


( الماعرة العاشرة ) 


(الألفاظ المعتبرة فى العبادات والمعاملات: 

منها: ما بعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن ؛ لإعحازه بلفظه ومعناه» فلا 
تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى . 

ومنها: ما بعتبر معناه دون لفظه » كألفاظ عقد البيع › وغيره من العقود› 
وألفاظ الطلاق. 

ومنها: ما بعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العحز› ويدخل تحت ذلك 
صور: كأقوال الصلاة الواجبة » وخطبة الجمعة» ولفظ النكاح › واللعان) . 
Ie‏ الى 2 8م 

هله القاضية كن NING a ca ١‏ 
أخرى » والمراد هنا: التعبير من اللغة العربية إلى لغة أخرى . 

فمضمون القاعدة: ما الذي يصح أن نترجمه» وما الذي لا يجوز 
ولا يصح أن نترجمه؟ ذكر المؤلف © أن هذه القاعدة تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: 

0 القسم الأول: قال بال : (ما يعتبر لفظه ومعناه) أي: يشترط لفظه 
ومعناه وهو القرآن ؛ لإعجازه بلفظه ومعناه» فلا تجوز الترجمة عنه بلغة 
أخرى . 
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ترجمة القرآان توعان: 

الأول دة رة وهذه. لأ تعرز لآن. القرآن ميو انظ 
ومعناه» فلا يتحقق الإعجاز بالمعنى دون اللفظ . 


الثاني: أن تكون الترجمة معنوية» يعني: لمعاني القرآن» فهذا جائز 
ولا بأمن به . 


0 القسم الثانى من القاعدة: قال وقتق: (ما يعتبر معناه دون لفظه › 
كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود» وألفاظ الطلاق)» ومثله أيضا: الخلع 
والظهار. 

فهذا القسم يجوز الترجمة عنه مطلقاً» سواء قدر على اللفظ العربي أو 
لم يُقدّر على اللفظ العربي» لآن المراد هنا المعنى دون اللفظ . 

مثاله: عقد البيع » فيصح أن تبيع باللغة العربية» ويصح أن تبيع باللغة 
الأرذنة ولو كفت قادرا على اللغة الغربية. 

ومثله أيضاً: عقد الإجارة» والشركة» والمساقاة» والمزارعة» والوقف» 
والوصية.. إلخ . 

ومثله أيضاً: ألفاظ الطلاق: فلو طلق زوجته باللغة الأردية وقع 
الطلاق مادام أنه يعرف المعنى» حتى لو كان قادراً على ايقاعه باللغة 
العربية » وليس شرطاً أن يكون باللغة العربية. 

كذلك: لو ظاهر من زوجته فقال: أنت علي كظهر أمي» بأي لغة» وقع 
الظهار. 
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0 القسم الثالث: قال ولة: (ما يعتبر لفظه مع القدرة دون العجز) ,2 
أي: يشترط اللفظ العربي إذا كان قادراً على اللفظ باللغة العربية» أما إذا 
كان عاجزاً فإنه يصير إلى اللغة التي يقدر عليها ولا يشترط اللفظ العربي 

مثاله: قال المؤلف : (كأقوال الصلاة الواجبة)» كالتسبيح في 
الصلاة» فإذا كان قادراً على اللغة العربية فيجب عليه أن يسبح باللغة 
العربية » كذلك التكبير فيجب أن يكبر باللغة العربية. 

قال: (وخطبة الجمعة): أي: يجب أن تكون باللغة العربية إذا كان 
قادراً» وأما إذا كان غير قادر فبلغته. 

#ه والصواب في خطبة الجمعة: أنها تكون بلسان المخاطبين ؛ لآن الله 
سبحانه وتعالى قال: ل وسلتا من رَسول لا یسان ویو ميت لم4 
[إبراهيم: »]٤‏ فالرسل ‏ وهم الأصل - يبلغون رسالة الله ك بلغات أقوامهم» 
وأتباعهم من أهل العلم أيضاً يبلغون بلغة المخاطبين» ولأنه لا يحصل 
البلاغ ولا تقوم الحجة إلا إذا كان بلغة المخاطبين. 

وقال رَفتي: (ولفظ النكاح واللعان) . 

أما اللعان فيقول :ه: لا يصح إلا باللغة العربية؛ لآن اللعان يتضمن 
ألفاظاً جاءت في القرآن» فلا بد أن يكون باللغة العربية ما دام أنه قادر 
عليها. 

وقوله: (ولفظ التكاح) أي لا يصح إلا باللغة العربية. 
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٭ والصواب في هذه المسألة: أن لفظ النكاح يصح بي لغة ولو مع 
القدرة على العربية » كسائر العقود التي قال فيها الحنابلة بأنها تنعقد بأي لغة 
ولو مع القدرة على العربية؛ لأن المراد المعنى دون اللفظ» وعلى هذا 
نلحق عقد النكاح ببقية العقود» ولا يخرج عن بقية العقود» لكن عقد 
النكاح لعظم خطره نقول: بأنه لا ينعقد إلا باللفظ . ولا ينعقد بالفعل . 
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( الماعرة الحارية عشّرة ) 
(من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ هذا نوعان: 
أحدهما: العبادات المحضة» فإن كانت موسعة جاز التنفل قبل أدائها 

كالصلاة بالاتفاق"'" » وقبل قضائها أيضاً كقضاء رمضان على الأصح › وإن 

كانت مضيقة لم تصح على الصحيح › ولذلك صور: 
كالنفل إذا ضاق الوقت» أو أقيمت الصلاة» أو عليه فائتة» وصوم 

النفل في رمضان» وحج النفل قبل الفرض . 
والنوع الثاني: التصرفات المالية كالعتق » والوقف, والصدقة, والهبة› 

إذا تصرف بها وعليه دين ولم يكن حجر عليه» فالمذهب: صحة تصرفه 

وإن استغرق ماله في ذلك» واختار الشيخ تقي الدين وطن : أنه لا ينفذ شيء 

من ذلك مع مطالبة الغرماء» وحكاه قولاً في المذهب). 
من القواعد الأصولية: أن الأصل في أوامر الشارع المطلقة المجردة 

عن القرائن أنها تجب على الفور» فهل إذا تنفل بنافلة قبل أن يؤدي الفرض 

الذي عليه » هل يخل بالفورية فيأثم ؟ 


(۱) انظر: الشرح الكبير ٤۸/۲‏ » وكشاف القناع 7/7 وشرح مختصر الروضة .817/١‏ 
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نقول: بأن أداء النافلة قبل الفريضة ينقسم إلى قسمين: 

0 القسم الأول: التنفل بغير جنس الفريضة » فهذا جائز ولا بأس به. 

مثاله: لو أخرج صدقة قبل أن يصلي» أو صلى ركعتين قبل أن يكفر 
كفارة اليمين ونحو ذلك » فهذا جائز ولا اش 

0 القسم الثانى: أن تكون النافلة من جنس الفريضة » كمن صلى قبل 
الفريضة » أو صام قبل صيام الواجب» فهذا القسم تحته ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن تكون الفريضة عبادة بدنية موسعة» مثل: الصلاة» 
فإذا دخل الوقت فلك أن تصلي إلى خروج الوقت» ما لم يترتب على ذلك 


ومثل ذلك أيضاً: قضاء رمضان» فلك أن تؤخر قضاء رمضان إلى أن 
يبقى قدر ما عليك من القضاء من رمضان القادم. 

وهل لك أن تتطوع قبل قضاء رمضان ؟ 

المذهب: عدم صحة التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان. 

وعن الإمام أحمد :8: صحة التطوع قبل قضاء رمضان. 

الحال الثانية: أن تكون الفريضة عبادة بدنية مضيقة» فلا يجوز لك أن 

مثال ذلك: إنسان أخر صلاة المغرب حتى لم يبق على خروج وقتها 
إلا عشر دقائق» فليس له أن يتنفل بركعتين قبل أن يؤدي الفريضة التي 
عليه » بل يجب عليه أن يبادر إلى الفريضة . 
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مثال آخر: شخص أراد أن يتنفل وقت الإقامة فلا يجوز له أن يتنفل» 
3 

قال النبى ب : (إذا أقيمت الصلاة » فلا صلاة إلا المكتوبةٌ)7" . 

ومثاله: إذا كان عليه صلاة فائتة» لاا يصح التطوع المطلق قبل قضائها. 

ومن ذلك أيضاً: الحج » فالحج عبادة مركبة من المال والبدن» فيجب 

الحال الثالثة: أن تكون الفريضة عبادة مالية» فلا يخلو من أمرين: 

الأمر الأول: إذا كان الدين للمخلوق» فلا يخلو من حالتين: 

الحال الأولى: أن يكون قد حَجَّر عليه القاضي » فلا يجوز له أن يتبرع 
ولآن الغرماء تعلق حقهم بهذا المال » فكونه يتصرف بهذا المال فإنه يفتات 
على الغرماء فى إسقاط حقهم. 

الحال الثانية: ألا يكون هذا الشخص قد حجر عليه» كمن عنده مال 
وعليه ديون» فهل له أن يتبرع: يوقف أو يتصدق» أو يهب؟ 

جمهور العلماء: أن له ذلك » ما دام أن القاضي لم يحجر عليه ولم يتعلق 
)00 رواه مسلم )7٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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والرأي الثاني : وهو رأي مالك واختاره شيخ الإسلام وابن القيم 95 : 
أنه لا يجوز له أن يتصدق ما دام أن عليه ديناً للمخلوق» حتى وإن لم يحجر 
عليه؛ حفظاً لحقوق الغرماء» وهذا هو الصواب, فإذا كان الدين للآدمى, 
القاضى أ لم تحجر عليه ؛ ن دين الآدمى واجب والتبرع مستحب » 

- الأمر الثانى: أن يكون الدين لله سبحانه وتعالى » كنذرء أو زكاة»› 
وكذلك أبضا ديوة الله سبحا وتعالى الى .جمحت بين المال والبدن ا 
كفارة الظهار » وكفارة اليمين » وكفارة القتل» فهل لمن عليه شىء من ذلك 
أن شرع أن يتصدق » أو يوقف » أو يهب وعليه كفارات وديون لله ؟ 

هذا موضع خلاف بين آهل العلم ولك : 

قيل: بالجواز؛ لأن حقوق الله ل مبنية على المسامحة» بخلاف 
حقوق الآدميين. 

وقيل: بعدم الجواز؛ لأن هذا واجب يجب أن يقوم به» وأن يقدمه 
عل الست حت وإ كان عقا لله سائ ويعاك » وهلا هى الأقربه. 

* والخلاصة في ذلك: أن الدين سواء كان لله أو لآدمى ليس لك أن 
تتنفل بشىء من جنس هذا الدين» حتى تقضى الدين الذي عليك » وهذا 
يدفع الإنسان إلى أن يخرج هذه الديون التي عليه» اللهم إلا إن كان شيئًا 
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(المذهب: أن العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على 
جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضهاء وإن كان بعضها 
أفضل من بعض » لكن هل الأفضل المداومة على نوع منهاء أو فعل جميع 
الأنواع في أوقات شتى ؟ 

ظاهر كلام الأصحاب الأول » واختار الشيخ تقي الدين بن تيمية ز8ك: 
الثاني ؛ لأن فيه اقتداء بالنبي جي في تنوعه . 

وهل الأفضل الجمع بين ما أمكن جمعه من تلك الأنواع أو الاقتصار 
على واحد منها؟ هذا فيه نزاع في المذهب» ويندرج تحت ذلك صور: 
كمسح الأذنين ببقية ماء الرأس» أو بماء جديد» وكالاستفتاح» وأنواع 
الصلاة على النبي 445 » ونحوها). 


هذه القاعدة فى العبادات التى وردت على وجوه متنوعة » سواء كانت 
عبادات فعلية» أو قولية. 
من أمثلة ذلك: الاستفتاح » فقد ورد بعدة صيغ منها: استفتاح أبي 


سعيدك وله : (سبحاتك اللهم وبحمدك ‏ وتبارَك اسك › وتعالى جدكَ, 


1۲ 


© ۲ -العبادات الواردة على وجوه متنوعة e‏ 


ولا إللة غيرٌّك)""؛ واستفتاح أبي هريرة وة: (اللهمّ باع بيني وبينَ 
خطابَايَّ, كما باعدتٌ بِينَ المشرق والمغرب» اللهمَ نهني من الخطايًا كما 
ّى الثوبُ الأبيضٌ من الدَّنَسِء الهم اغْسِلُ خطاباي بالماء والثلج 
والبرّد)» واستفتاح ابن عباس #85: (اللهم لك العمل الع تود 
السماوات والأرض » ولك الحمدء أنت قَيّمُ السماوات والأرض » ولك 
الحمدٌء أنت رب السماواتِ والأرض ون فيهن ؛ أنت الح ووعدّك 
الح وقولك الح ولقاؤك الحقٌّء والجنة حقٌّء والنارٌ حقٌّ والنييُون 
حقٌء والساعةٌ حقٌء اللهم لك أسلّمتُ» وبك آمَنتُ» وعليك توكلتٌ» 
وإليك أنَبتُ؛ وبك خاصّمتٌ» وإليك حاكمتٌ» فافز لي ما قدَّمتٌ وما 
أخرث» وما أسرّرتٌ وما أعلّنتُ» أنت إلهي» لا إلة إلا أنت) 0" ؛ واستفتاح 
علي 4: (وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي مَطَرَ السّمَوَاتِ وَالْأَرَضَ حَنِيقًا مُسْلِما وَمَا 
اة E‏ إن صَلاتِي نسي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله 1 لله رَبّ الْعَالّمِينَ لا 
شَريك لَه وَبدَلِكَ مرت ABE‏ 3 


ومن الأمثلة: أنواع الصلوات على النبي ب4 » وأنواع الذكر أدبار 
الصلوات» ورفع الأيدي عند التكبير» فترفع قبل التكبير» وبعد التكبير» 
ومع التكبير » ونحو ذلك. 
© أخرجه أبوداود (VV0)‏ والترمذي )۲٤۲(‏ والنسائي ٠ ٠(‏ ) وابن ماجه ))٠ ٤(‏ حسنه 
الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار »)٤٠۲/١(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل )٤۸/۲(‏ 
(۲) رواه البخاري (1/55)» ومسلم (094). 


(۳) رواه البخاري (1/599)) ومسلم (959). 
(E)‏ رواه أبوداود (ولممم)ء والترمذي رمعم وقال: حسن سس 
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هذه القاعدة لها قسمان: 

0 القسم الأول: فيما يتعلق في الترجيح » هل يرجح أحد هذه الأنواع 

بقية الأنواع ؟ 

القول الأول: جمهور العلماء يرون الترجيح» إما لذات العبادة» كما 
لو تضمنت ثناء على الله ل » وإما لطريق العبادة» كما لو كانت أصح من 
غيرها. 
استفتاح أبي سعيد ويه: (سُبِحَانَكَ اللهمّ وبحمدك)» وقد ذكر ابن القيم 


نه في كتاب الهدي عشرة أوجه في ترجيح هذا الاستفتاح”"". 


والشافعي يَف يرجح استفتاح أبي هريرة وه: (اللهم يَاعِذٌ بيني وبين 
خطاياى..) . 

ومن الأمثلة صيغ التشهد: فالإمام أحمد وأبو حنيفة ي اختارا تشهد 
ابن مسعود ر#ه: (التحياث له والصلوات › والطيبات» السلامٌ عليكَ أنّها 
النبوٌ ورحمة الله وبركاثه, السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين» أ 


57 1 َّ 5 > و 
له إل إلة ان و افيد أن محا عيذه ورسور 7 


١ ^ 


0 و 


شهد أن 


ومالك هم يختار تشهد عمر بن الخطاب وة: (التحيّات لله 
سر 7 000 0 كع ت کر 40 و سر مله | 2 
الرَاكِيَاتٌ لله » الصَّلَوَاتٌ لله السام عَلَيِكَ أَنُهَا التبئّ وَرَحْمَةَ الله وَيَرَكَانَه 
(۱) زاد المعاد .)١94/1(‏ 
(۲) رواه البخاري (۷۳۸۱)» ومسلم (507). 
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ا لارام اد الله الصَّالحِيقَ+ أشهد أن لا إل إلا الك واشهد أن 
دا فو ر اکر رشو . 
والشافعي باي يختار تشهد ابن عباس (4: (التحياتُ المباركاثٌ 
الصلواث الطيباث بء السلامٌ عليك أيها النبئّ ورحمة الله وبركائّه » السلامٌ 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهدٌ أن لا إِلهَ إلا الله وأشهدٌ أن محمدًا 


TET 
: ومن الأمثلة صيغ الصلاة على النبي بل‎ 


فالمذهب: أن الأولى في صفة الصلاة على النبي بي أن يقال: «اللهم 
صل على محمد» وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد 
محيد » وبارك على محمد وعلى آل محمد » كما باركت على آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد) . 

واختار الحنفية والمالكية والشافعية وهو قول بعض الأصحاب: الجمع 
بين لفظ: «على آل إبراهيم»)» و«على إبراهيم)» فيقال: (... كما صليت 
0 وآل 07 وکما ك وآل إبراهيم». 

القول الثاني: العمل بكل ما ورد» وهذا اختيار شيخ 0 ابن 
تيمية م › قال المؤلف ب8: (واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
(۱) رواه مالك في الموطاً (۳۱(› والبيهقي ذ فى الكبرى c(1)‏ وصححه ابن الملقن في 


البدر المنير »)٠٠/٤(‏ والألباني في صفة الصلاة ة ص (157). 
)۲( رواه مسلم .)٤۰۳(‏ 
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الثاني ؛ لأن فيه اقتداءً بالنبي بيا في تنوعه) » فتارة يتستفتح باستفتاح أبي 
سعيك ر وه » وتارة يستفتح باستفتاح أبي هريرة ر وه » وتارة يستفتح باستفتاح 
ابن عباس 35 » وتارة يستفتح باستفتاح علي لله هة » وتارة يتشهد بتشهد ابن 
عباتن 484 وثارة تشهد اين رده وثارة تشهد هاتف" ونازة تشه 
عمر» وتارة ترفع مع التكبير» وتارة بعد التكبير » وتارة قبل التكبير» وهذا 
#+ وهذا المسلك فيه فوائد: 

الفائدة الأولى: العمل بالسنة كلها. 

والفائدة الثانية: حفظ العلم» فتحفظ السنة ولا تنسى . 

والفائدة الثالثة: أن هذا أخشع للقلب. 

والفائدة الرابعة: أن بعض الأنواع قل تكون أقصر من بعض › مثل : 
التسبيح عشر» والتحميد عشر » والتكبير عشر بعد الصلاة» فقد يكون الإنسان 
مشغولاً » فيأتي بهذا النوع القصير. 

0 القسم الثاني من القاعدة: فيما يتعلق بالجمع » هل تجمع بين هذه 
الأنواع في وقت واحد أو لا يجمع؟ 


(۱) مجموع الفتاوى »٠٠٠/۲۲‏ والاختيارات »)٠١(‏ وجلاء الأفهام لابن ال صد 
والإنصاف مع الشرح الكبير ٤۲۷/۳‏ . 

(۲) قال القاسم بن محمد: كانت عائشة تعلمنا التشهد وتشير بيدها تقول: (التحيات الطيبات 
الصلوات الزاكيات لله السلام على النبي...) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲۹۳/۱»› 
والبيهقي في السنن الكبرى (77714)؛: وصححه الألباني في صفة الصلاة ص .)٠١۳(‏ 
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قال المؤلف وؤت: (وهل الأفضل الجمع بين ما أمكن جمعه من تلك 
الآنواع أو الاقتصار على واحد منها؟ هذا فيه نزاع في المذهب» ويندرج 
تحت ذلك صور: كمسح الأذنين ببقية ماء الرأس أو بماء جديد). يعني: 
هل تمسح أذنيك ببقية ماء الرأس أو بماء جديد'2؟ 

الصحيح أنه لم يثبت إلا مسح الأذنين بما فضل من ماء الرأس» أما 
رواية المسح ا 114 , 

لكن على القول بثبوت المسح بماء جديد» هل تجمع بينهما» تمسح 
الأذنين بماء جديد» وتمسح الأذنين بما فضل من ماء الرس ؟ 

ومثاله أيضا: في الاستفتاح هل يجمع بين (سَبحانَكَ اللهمّ ريّنا 
وبحمدك...)» وبين (اللهم اعد بَبْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كما باعدتٌ بين 


المشرق والمغرب.. )٠‏ أو لا يجمع ؟ 
ومثاله: الجمع في إجابة المؤذن بين الحيعلة والحوقلة. 
فالمذهب: وهو الصواب» أنه لا يجمع بينها ما دامت العبادة نوعاً 


)١(‏ المذهب: تَمْسَحُ الأذنان مرة واحدة» إما بفضل من ماء الرأس» أو بماء جديد» ولا تجمع 
فتمسح الأذنيين مرتين مرة بما فضل » ومرة بماء جديد. 
واختار القاضي عبد الوهاب بن جلبة: الجمع . (شرح العمدة 2141/١‏ والذيل على طبقات 
الحنابلة ٤١/١‏ » والإنصاف OF‏ 

(۲( وهي ما رها يقي عَنْ عبد الله ن رټ رضي الله عنه: أنه رای التي ا ا 
لاه مَاء خلاف ألْمَاءِ الي أَحَذَ اراس قال الحافظ في بلوغ المرام (۱۷): (وهو عند 
«مسلم» من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه» وهو المحفوظ)» وقال 
الألباتي في السلسلة الصحيحة١/305:‏ (شاذ لا يصح). 
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ا ودليل ذلك: حديث أبى هريرة فى الصحيحين › فإن أا هريرة 
ونه سأل النبي بي فقال: (يا رسول الله! أرأيت سكوتك بين التكبيرة 
والقراءة ما تقول فيه؟ فقال النبي كَلَْةّ: (أقول: اللهمّ بَاعِدٌ بيني وبينَ 
خطاياي » كما باعدتٌ بِينَ المشرق والمغرب..) فلم يذكر من السنة شيئاً 
آخرء فدل ذلك على أن الإنسان لا يجمع ما دامت العبادة نوعاً واحداًء أما 
إذا كانت العبادة أنواعاً فإنه يجمع بينها. 


فمثلا: في الركوع › وردت أذكان متنوعة ) وفي السجود وردت أذكار 


واختار ابن هبيرة: الجمع بينه » وبين وجهت وجهي .۰ . (مسائل أحمد لبي داود ص 27١‏ 
الإفصاح »775/١‏ وبدائع الفوائد ۰٩۲/۳‏ و41/5» والشرح الكبير مع الإنصاف «577/7). 
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( القاعرة التالتة عشرة ) 

(إذا وجدنا أ ا لعلة» ووجدنا ی محله علةً صالحة له 
وتكن أن يكون الآثر سارلا لغيرها: كن لا شق وجرد رها فهل 
يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟ 

فى المسألة خلاف » ولها صور كثيرة قد يقوى بعضها على الإحالة› 
وفى بعضها العدم ؛ لأن الأصل أن لا علة سوى هذه المحققة » وقد يظهر في 
بعض المسائل الإحالة عليها فيتوافق الأصل والظاهرء وقد تظهر الإحالة 
على غيرها فيختلفان) . 
e‏ ال 2 58م 

رل (أكراً معلولا لعلة) آي أثراً سيه معلوم. 

* معنى القاعدة: أننا إذا وجدنا سبباً» ثم وجدنا في محله أثراًء فهل 
نسيل هذا الأثر على ذلك السب أو لا؟ 

نقول: هذه القاعدة تنقسم إلى فسمين : 

0 القسم الأول: أن يكون السبب ظاهراً فنحيل الأثر على السبب. 
وله أمئلة: 

1 -إذا شرب ضيداً صرية موحية ب يعتى: ضربة قائلة.ى “ثم غات 


۹ 
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عنه» فوجده بعد أيام وفيه ضربة لا يدري هل هي ضربته أو لاء هل نحيل 
هذا الأثر - الضربة - على ضربته أو نحيله على غير ضربته ؟ نقول: ما دام 
أن الضربة موحية» فالظاهر: أنه مات من ضربته» فنحيل هذا الأثر على 
السبب» فيحل هذا الحيوان ‏ الذي قتل -. 

۲ - إذا وجد من النائم قبل نومه سبب يقتضي خروج المذي منه من 
تفكر أو ملاعبة» ثم نام واستيقظ » ووجد بللا لم يتيقنه منياً» ولم يذكر 
حلماً - أي: جماعاً -» فالمذهب: لا غسل عليه إحالة للخارج على السبب 
المتيقن المقتضي خروج المذي. 

وعلى هذا: فيجب عليه أن يغسل ثوبه» وذكره وأنثييه. 

إذا كان عنده ماء» ثم وقعت فيه نجاسة» ثم جاء وقد تغير هذا 
الماء» فيحتمل أن الماء تغير بشيء طاهر» ويحتمل أن الماء تغير بمكثه› 
لكن عندنا سبب ظاهر وهو وجود هذه النجاسة » فنقول: بأن الماء تغير بهذه 
النجاسة فنحكم بنجاسته» وهو المذهب. 


0 القسم الثاني: أن يكون السبب غير ظاهر» فلا نحيل الأثر على 
الس 
وله أمئلة: 

- رجل ضرب صيداً ضربة غير موحية - يعني: ضربة غير قاتلة‎ - ١ 
ثم غاب عنه» فوجده قد مات» فهنا يحتمل أنه مات بضربته ويحتمل أنه‎ 
مات بغير ضربته » كأن يكون انحبس بسبب الضربة ومات بسبب الجوع» أو‎ 
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لآن القبرية غر مرحت فلا تل الأثر على السب لن السب غير 
ظاهر . 

۲ - يجوز استيفاء الحق إذا كان ثم سبب ظاهر يحال الأخذ عليه ؛ 
كالزوجة تأخذ نفقتها ونفقة ولدها من مال زوجها بالمعروف» والسبب 
الزوجية والقرابة» والضيف إذا نزل بقوم فلم يقروه أخذ من أموالهم قدو 
قراه» والسبب الضيافة . 

و ر الا غد ا كان السب اء فال ي لآ مدر له اة 
من مال المقرض » والسبب القرض . 


الا 
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( القاعرة الرابعة عشرة ) 
(إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا نعلم عينه 
منهماء فهل يلحق الحكم بكل منهما أو لا يلحق بواحد منهما شيء؟ في 
المسألة خلاف » ولها صور: 
إذا وجد موجب حدث من أحد اثنين » أو قال أحدهما: إن كان هذا 
الطائر غراباً فامرأتي طالق » أو عبدي حرء وقال الآخر: إن لم يكن غراباً 


فامرأتى الاق أ ا 


يقول المؤلف «#ته: (إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين 
لا نعلم عينه منهما)» كما لو كان عندنا رجلان أو أكثر» وجد منهما سبب 
إيجاب كخروج الحدث”""'» أو وجد منهما سبب تحريم كما مثل المؤلف 
بقوله: (أو قال أحدهما: إن كان هذا الطائر غراباً فامرأتي طالق أو عبدي 
حرء وقال الآخر: إن لم يكن غراباً فامرأتي طالق)”"'. 
(۱) بأن يسمع اثنان صوت ريح › أو يشما ريحاً» ولا يعلما من أيهما؟ 

فالمذهب: أنه إذا اعتقد كل واحد أنه من صاحبه» يتوضآن جميعاً» ويصليان. (المغني 

5 والشرح الكبير مع الإنصاف ؟/80. 


(۲) الوجه الأول: عدم وقوع الطلاق» ذكره القاضي وأبو الخطاب. 5 
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ففى الصورة الأولى: سبب الإيجاب: أن أحدهما محدث» وفى 
الصورة الثانية: سبب التحريم: أن زوجة أحدهما طالق» فمن الذي نوقع 

ومثل هذا فى العتق» فلو قال أحدهما: إن كان الطائر غراباً فأمتى 
حرة» وقال الثاني: إن لم يكن غراباً فأمتي حرة» فهذا الطائر لا بد أن يكون 
غراباً أو ليس غراباً» فمن الذي نقول بأن أمته حرة ؟ 


موضع خلاف بين العلماء إل : 


* القول الأول: إن السبب يلحق بكل منهماء فكل منهما يتوضاً 
وكل منهما يقع الطلاق على زوجته. 

٭ والقول الثانى: أن السبب لا يلحق واحداً منهماء لأن الأصل 
الطهارة» والأصل بقاء الزوجية فلا نحكم ببطلان الطهارة وبطلان الزوجية › 
وهذا الذي قال: إن كان الطائر غراباً فزوجتى طالق » يحتمل أنه ليس غراباً» 
فيحتمل أنه حمامة فلا تطلق عليه زوجته» وهذا الذي قال: إن لم يكن 
= والوجه الثاني: وقوع الطلاق لكل منهماء وهو رواية عن الإمام أحمد. 

والوجه الثالث: تخرج المطلقة منهما بالقرعة » اختاره الشيرازي وابن عقيل ٠‏ 

وقال شيخ الإسلام: يعتزلان نساءهما حتى يتيقنا. (انظر: مسائل أحمد لابنه صالح 

۲ ولابنه عبد الله ,4)١1871(‏ والمغني ٠٥١۷/٠١‏ والشرح الكبير مع الإنصاف 


۳ 55 » والاختيارات ص١75).‏ 
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# القول الثالث: أنا نصير إلى القرعة؛ لآن هذا من باب تزاحم 
المبهمات» فإذاغ احم البيهنات ضار ها إلى اله عة 

ويظهر - والله أعلم - أن يقال: في مسألة الحدث الأمر سهل » فالأصل 
بقاء الطهارة» لكن فى مسألة الطلاق » نقول: نصير فيه إلى القرعة» لأنه من 
باب تزاحم المبهمات» والقرعة هي حكم الله ي الشرعي الديني» وإن لم 
توافق الحكم الكوني القدري ع فمن قرعت فهي التي يقع عليها الطلاق › 
والله أعلم . 


V٤ 


ك 


) القاعرة الخانسة عشرة‎ ١ 


(إذا استصحبنا أصلاً أو أعملنا ظاهراً في طهارة شيء أو حله أو 
حرمته» وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه» أو ترك العمل 
بظاهر آخر يجب إعماله » لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح » ولذلك 
صور: 

ومن هذه القاعدة: الأحكام التي يثبت بعضها دون بعض» كإرث 
الذي أقرّ بتسبه من لا يثبت النسب بقوله""» والحكم بلحوق النسب في 
مواضع كثيرة لا يثبت فيها لوازمه المشكوك فيهاء من بلوغ أحد أبويه 
واستقرار المهرء أو ثبوت العدة والرجعة أو الحد أو ثبوت الوصية له أو 
الميراث وهي مسائل كثيرة) . 


4. 


0 القسم الأول: إذا استصحبنا أصلاً» أو أعملنا ظاهراً فلزم من 
ذلك أن يتغير أصلّ آخرء أو أن يخرك العمل بظاهر آخر لم يُلتفت إلى ذلك 
اللازم» أي: يبقى العمل بالأصل الآخر» ويبقى العمل بالظاهر الآخر. 

(1) كأن يقر بعض الورثة غير الأب» كأحد الأبناء بأخ له وينكر البقية» فيكون أخاً للمقر» في 


Vo 


و 


مثال ذلك: رجل استيقظ من النوم فوجد بللا في ثيابه» وهذا البلل 
لم يتحقق أنه مني » ولم يذكر أنه احتلامًاء فلا يجب عليه الغسل ما دام أنه 
لم يتحقق أنه مني» ولم يذكر احتلاماًء لأن هذا هو الأصل» إذ الأصل 
عدم وجوب الغسل» لكن بالنسبة للثياب» فالأصل أنها طاهرة» فهل يلزم 
من كونه لا يجب عليه الغسل أن يتغير الأصل الآخر وهو طهارة الثياب› 
أو نقول: بأن هذا ليس بلازم؟ نقول: لا يلزم أن نقول: بأن الثياب نجسة» ما 
دام ننا استصحبنا هذا الأصل » ؛ لأنه يحتمل أن يكون البلل عرقاء وليس 
بلازم أن يكون منياً» لكن لو غسل الثياب على سبيل الاحتياط فلا بأس . 

مثال آخر: رجل ضرب طائراً ضربة غير موحية - يعني: ليست 
قاتلة » ثم وجد هذا الطائر في الماء» والماء قد تغير» فالأصل في الماء 
الطهارة » وهذا الطائر الأصل فيه الحرمة لأن الضربة غير موحية فيخشى أن 
الماء قتله» فكوننا أعملنا الأصل وهي الحرمة لا يلزم من ذلك أن نغير 
الأصل المتعلق بالماء ونحكم بنجاسة الماء لتغيره. 

0 القسم الثاني: إذا ثبت حكم فلا يلزم من ذلك ثبوت لازمه 
المشكوك فيه. 

وهذا له أمثلة كثيرة» وإن كانت بعض الأمثلة التي يذكرها الفقهاء غير 
متصورة: 

مثال ذلك: قال الفقهاء: بأن الزوجة ‏ بعد العقد ‏ تكون فراشاً إذا 


عي Te‏ ۰ 
وجد أمران: 


۷٦1 


و 


الأمر الأول: إمكان الاجتماع بها. 


الجماع. 

فلو أن ضيياً له عكر سغرات عقد على امرأة فى .هذا البلده .ركان 
لالص فى الست لن العلا سغاطرة لاب كيرا . 

وإثبات هذه النسبة بين هذا الولد وبين هذا الرجل يلزم منه أحكام 
أخرى» وهذه اللوازم ما دام أنه مشكوك فيها فإننا لا نثبتهاء لكننا نثبت 
التسب احتياطاً للولد. 


فمن اللوازم قول المؤلف و«َقت: (والحكم بلحوق النسب في مواضع 
كثيرة لا يثبت فيها لوازمه المشكوك فيها من بلوغ أحد أبويه) فلو وطئ من 
له عشر سنوات وأنجبت زوجته ولداً؛ هل نحكم بأن هذا الصبي قد بلغ؟ 
لازم إثبات الولد لهذا الصبي أن نحكم ببلوغه» لكن هذا اللازم مشكوك 
فيه» فلا نقول بإثبات هذا اللازم» فنقول: بأن هذا الولد يُسب إلى هذا 
الطفل » لكن مع ذلك لا نحكم بأن هذا الصبي قد بلغ » ونرتب عليه أحكام 
البالغ من حيث القصاص ومن حيث الحد» ومن حيث وجوب الواجبات.. 
إلى آخره» مع أننا نثبت أن الولد له وننسبه له. 

كذلك: (ثبوت العدة والرجعة) » فلو أن هذا الطفل طلق هذه المرأةع 
هل تثبت العدة أو لا تثبت العدة؟ يقول المؤلف ويَقتي: لا تثبت العدة» ولا 


8 


و 


تنبت الرجعة ؛ لأن الرجعة فرع عن العدة. 


كذلك: لا يثبت الحد لو أتى بما يوجب الحد بناء على أنه لم يبلغ ؛ 
فهذه لوازم مشكوك فيها فلا تثبت » لكننا أثبتنا النسب احتياطاً للولد. 


٠. . * / - . 
8 0 ® e 
®. 


فناه عامه 


© ىج 
معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


۷۸ 


١ 5‏ - إذا كان للواجب بدل؛ فتعذر الوصول إلى الأصل اا 


١ 2 القلمرة الساربية ع‎ ١ 


8 اث للوائحب يدك فيد الرضول إلى الأضل كل الرجوب: 
فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعليقاً مستقراً بحيث لا يعود إلى الأصل عند 
وجوده» للمسألة صور عديدة) . 

8 الشرع .© 

إذا كانت العبادات على سيل الترتيب فتعذرت المرتبة الأولى وانتقلنا 
للمرتبة الثانية» فهل هذا الانتقال مستقر بحيث إننا لا نرجع للمرتبة الأولى ؟ 

هذه القاعدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

0 القسم الأول: أن يجد المرتبة الأولى - الأصل - قبل الشروع في 
البدل ؛ فيجب عليه أن ينتقل إلى المرتبة الأولى - الأصل _؛ لأن هذا هو 
الأصل . 
مئال زلك: 

١‏ المتمتع يجب عليه أن يذبح هدياً قال تعالى: فن تَمَنَمَ بالعمرة إل 


0 
2-8 


سه ص 


ليما تسر ِن دي 4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ فإذا لم يجد هدياً يباع أو ليس معه 


عم 0 3 
e‏ د سبد -ه ر رو وقد 2 7 5 


تلخ أيام في المي وسبعتإذا رجعتم َلك عَسَرة كاملة 


۷۹ 


١ 389‏ - إذا كان للواجب بدل؛ فتعذر الوصول إلى الأصل عله ايوج 


فإذا نوى الصيام في الليل وقبل أن يشرع فيه وجد الهدي» أو رزقه الله 
ي مالاً: فيجب عليه أن يرجع إلى الأصل ما دام أنه لم يشرع في البدل7". 

؟ ‏ في كفارة القتل: إذا لم يجد رقبة تباع» ثم أراد أن يصوم» ثم 
وجدت الرقبة قبل أن يشرع في الصيام فيجب عليه أن ينتقل إلى الأصل . 

#ن إذا اتلقيد اا ے ھا اف جب عله ادل ے والدل هر 
المثل في المثليات» والقيمة في المقومات» والصحيح في ضابط المثلي: 
أنه كل ما له مثل فى الأسواق -» فيجب عليه أن يعطيه مثل هذا الجهازء 
فإذا لم يجد مثل هذا الجهاز فيعطيه القيمة» فلما أراد أن يعطيه القيمة وجد 


المثل» فإنه يرجع إلى الأصل . 


0 القسم الثاني: أن يجد المرتبة الأولى - الأصل - بعد الشروع في 
البدل؛ فلا يجب عليه أن ينتقل إلى المرتبة الأولى - الأصل -؛ ولكن 
يجوز له ذلك . 
ولما سب فى الأمئلة السابمّة: 

ا االو يجب عليه أن يذبح هدياً» فإذا لم يجد هدياً أو ليس معه 
دراهم» ثم بدأ بالصوم» فصام اليوم الأول» ثم وجد الهدي » فنقول: يجوز 


. المذهب: أنه لا يلزمه الانتقال إلى الهدي‎ )١( 
والرواية الثانية: يلزمه. (المغني ۰۳۸۱/۳ والفروع /28760 والمبدع ۰۱۷۸/۳ والإنصاف‎ 
.(0/۳ 
والحكم في كفارة الظهار واليمين ونحوهماء كهدي المتعة.‎ 


م/ 


١ 5‏ - إذا كان للواجب بدل؛ فتعذر الوصول إلى الأصل اا 


۲ - في كفارة القتل إذا لم يجد رقبة» وشرع في صيام شهرين 
متتابعين ؛ وبعد أن صام يوماً أو يومين وجد الرقبة» جاز له أن ينتقل للرقبة 
أو أن يستمر على الصيام» ولا يجب عليه أن يستمر في الصيام لأنه رجع 
إلى الأصل . 

0 القسم الثالث: أن يجد المرتبة الأولى - الأصل - بعد الفراغ من 
العبادة» فلا إشكال هنا أن البدل ينعد يكون مجرثا . 

ففي صورة كفارة القتل: لو صام شهرين متتابعين» وبعد أن انتهى من 
الصيام وجد الرقبة» كذلك في كفارة اليمين: إذا لم يجد إطعام عشرة 
مساكين ولا كسوتهم ولا تحرير رقبة» فصام ثلاثة أيام» فلما انتهى من 
صيام الثلاثة الأيام وجد إطعام عشرة مساكين» فلا خلاف أن صيامه 


ج ومجرى : 


۸۱ 


٠ ©‏ - إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف وهو واحد» والآخر ذو تعدد 92 


) القاعرة السابعة عشرة‎ ١ 

(إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف فى نفسه ورفعة وهو واحدء 
والآخر ذو تعدد في نفسه » فأبهما يرجح ؟» ظاهر کلام خمد ترجبح 
الكثرة) . 
e‏ ال 3 58م 

۴ه معنى القاعدة: إذا تزاحم شرف العبادة مع كثرتهاء فهل نقدم الشرف 
أو نقدم التعدد ؟ 

نقول: بأن هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين: 

0 القسم الأول: التزاحم في العبادات البدنية. 
مئال زلك: 

١‏ تزاحم عنده إما أن يقرأ جزءاً من كتاب الله وك بلا تدبر» وإما أن 
يقرأ نصف جزء بتدبر» فعندنا هنا كثرة وعندنا فضل . 

۲ - لو تزاحم عنده: إما أن يصلي أربع ركعات ويخفف القراءة 
والركوع والسجود» وإما أن يصلي ركعتين ويطيل في القراءة والركوع 


A۲ 
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والسجود» فأيهما يقدّم: هل يقدّم شرف العبادة أو يقدم كثرة العبادة؟ 


0 القسم الثاني: التزاحم في العبادات المالية. 
مثال زلك: 
١‏ تزاحم عنده: إما أن يضحي بشاة سمينة» وإما أن يضحي بشاتين 


۲ - تزاحم عند الحاج: إما أن يهدي بدنة سمينة» وإما أن يهدي بدنتين 


ا 
عير سمینتین  ٠‏ 

إما أن يتصدق بكيس رز من الممتاز» أو بكيسي رز من المتوسط › 
ا 


هذه القاعدة موضع خلاف بين أهل العلم 5 وف » وقال المؤلف لن 
(ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة) . 


وعن الإمام أحمد: العكس . 


فالمذهب في الجملة: ترجيح الكثرة» فكونك تضحي بشاتين أفضل 
عن ألتضسص_ بان معي . ركريك لدي بلقن لقال من E‏ 


5 


)١1(‏ فالمذهب: الكثرة أفضل» وعن الإمام أحمد: العكس» وعنه: التسوية واختارها شيخ 
الإسلام. (الإنصاف ۱۹۰/۲). 

(۲) فالمذهب: البدنتان أفضل» ورجح شيخ الإسلام: البدنة السمينة. (الإنصاف مع الشرح 
الكبير ۳۳۳/۹). 


A۲ 
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وأيضاً كون الإنسان يقرأ جزءاً من كتاب الله » أفضل من كونه يقرأ 
نصف جزء بتدبر. 

# والصواب في ذلك: أنه يختلف باختلاف نوع العبادة» فإن كان في 
العبادات البدنية: فالإنسان ينظر إلى ما هو الأصلح لقلبه وأخشع له وأنفع» 
ولهذا الإمام أحمد م لما سئل عن صلاة الليل: هل يقرأ يجهر أو يقرأ 
بإسرار؟ قال: افعل ما هو الأصلح لقلبك» وإلا تساويا. 

وأما فيما يتعلق بالعبادات المالية: فالأفضل أن ينظر إلى مصلحة 
المحتاجين والمتصدق عليهم » فقد يكون إخراج كيسين من الرز المتوسط 
فيعطيه عائلتين أفضل من إخراج كيس من الرز الطيب فيعطيه عائلة واحدة ؛ 
لأنه أن سدد حاجة هؤلاء وسدد حاجة هؤلاء. 

واختار شيخ الإسلام: أن الفضل على قدر الثمن» فما كان أغلى كان 
أفضل . 


A٤ 


© ۸-اجتماع عبادتين من جنس ے وقت واحد DE‏ 
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! القاعة القينة عق 3 ) 
(إذا اجتمعت عبادتان من جنس فى وقت واحد ليست إحداهما 
مفعولة على وجه القضاء» ولا على طريق التبعية للأخرى لون الوقت 
تداخلت أفعالهماء واكتفى منهما بفعل واحد» وهو على ضربين: 


أحدهما: أن بحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعاً» فيشترط أن 


ينويهما معا على المشهور . 
والضرب الثانى: أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها › وتسقط عنه 
Da‏ ال 8م 


هذه القاعدة فى تداخل العبادات » وسقوط إحداهما بالأخرى» وقد 
ذكر المؤلف رايم أن هذه القاعدة على أقسام: 

0 القسم الأول: أن تكون إحدى العبادتين مفعولة على وجه القضاء› 
فإنه لا تداخل . 
مثال زللك: 

١‏ - لو أن إنساناً عليه صلاة ظهر الأمس وصلاة ظهر اليوم» فليس له 
أن ينوي بصلاة ظهر اليوم أنها عن اليوم أداء وعن الأمس قضاء. 


Ao 
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۲ - لو أن إنساناً عليه سنة ظهر أمس البعدية» فليس له أن ينوي 
بصلاة ركعتين بعد الظهر أنها عن سنة اليوم» وعن سنة الأمس ؛ لأن إحدى 


0 القسم الثاني: أن تكون إحدى العبادتين مفعولة على وجه التبعية 
للأخرى» فلا تداخل . 
مثاله زلك: 

١‏ د السين الرواتب» فالستن الرواتب تابعة للفرائض» وعلى هذا: لو 
نوى صلاة الظهر ونوى الأربع التي قبل الظهر» فلا يصح منه ذلك» بل لا 

۲ - صيام ست من شوال مع رمضان؛ لأن صيام ست من شوال مع 
رمضان يكون على وجه التبع » فلا يصح أن تنوي بستة أيام من رمضان على 
أنها من شوال. 


٣‏ الوتر مع صلاة العشاء » فلا يصح. 


0 القسم الثالث: أن تكون إحدى العبادتين ليست مفعولة على وجه 
القضاء ولا على وجه التبع › وهي من جنس الاخرى› وتتفق معها في 
الوقت » فقال المؤلف وهقك: بتداخل العبادات . 
وني 0 

3 و 
١‏ المرأة إذا كان عليها غسل من دم الحيض» وعليها غسل من 


الله 
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الجنابة » فاغتسلت غسلاً واحداً فإنه يكفيها عن دم الحيض وعن غسل 
الجنابة » لكن لكى تحصل لها العبادتان - كما ذكر المؤلف - لا بد من أن 
قو بهذا الل غسل السيفى رغ الددابة”ء 

؟ ‏ الغسل عن الجنابة يكفي عن طهارة الحدث الأصغر”", فإذا 
اغتسل عن الجنابة فإنه يكفيه عن الوضوء» فلا يجب عليه أن يتوضاً» بل 
إذا اغتسل وتمضمض واستنشق كفاه» لكن لكى تحصل له العبادتان فإنه 
ينوي عند الغسل أنه يرفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر؛ ويؤجر أجر 
العبادتين بهذه النية. 

۳ إذا طاف للعمرة فإنه يكفيه عن طواف القدوم» لكن لكى تحصل 
له العبادتان ‏ الطوافان ‏ لا بد أن ينوي أنه طواف القدوم وطواف العمرة. 

 :‏ المرأة إذا وجب عليها غسل الحيض وغسل النفاس » فإنه يكفيها 
غمل ومول بد هن الف لكن فل ليا العيادتان: 

ه ‏ رجلٌ عليه غسل عن حدث أكبر وهو فى يوم الجمعة» فإذا 
اغتسل عن الحدث الأكبر فإنه يجزئه عن الغسل المسنون» وإذا اغتسل عن 
المسنون فإنه يجزئه عن الحدث الأكبر» لكن لكي تحصل له العبادتان يقول 
المؤلف: لا بد من النية» فينوي بغسله غسل الجمعة» وينوي أيضاً أنه عن 
الحدث الأكر: 
)١(‏ المذهب: تكفيه أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين جميعاً. (شرح العمدة »٠۷٠/١‏ 


والفروع ٠١/١‏ ). 
وعن الإمام أحمد: لا يجزئه افر جي رق الوضوء. 


AY 
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3% سا 
الضابط الذي ذكره المؤلف زاي في القسم الثالث: (ألا تكون إحدى 


العبادتين فعلت على وجه التبع ولا على وجه القضاء واتحدتا في الجنس 
والوقت » فيصار إلى التداخل)» هذا الضابط فيه نظر؛ لأن هناك عبادات 


مثاله: سنة الظهر القبلية أربع » يتحدان في الجنس وفي الوقت» ولا 
تداخل . 

ومثله أيضاً: لو اجتمعت عقيقة وأضحية في اليوم السابع» كطفل 
أصبح سابع يوم ولادته هو يوم النحر» فلا يكفي أن تذبح شاة عن الأضحية 
وهو العققة و وان اسددها فى الس وك ال 

فالضابط أن يقال: إذا كانت إحدى العبادتين ليست مقصودة لذاتها 
فإنها تدخل مع الأخرى» وإن كانت مقصودة لذاتها فإنها لا تدخل مع 
الأخرى » وهذ الضابط اختاره الشيخ محمد العثيمين 9ك . 

وبناء على هذا الضابط الأقسام ثلاثة: 

# القسم الأول: أن تكون كل من العبادتين مقصودة لذاتهاء فلا تداخل . 

# القسم الثاني: أن تكون كل من العبادتين ليست مقصودة لذاتها 
فتتداخل العبادتان. 
)١(‏ قال الإمام أحمد في رواية حنبل: أرجو أن تجزي الأضحية عن العقيقة. 

والرواية الثانية عن الإمام أحمد: عدم الإجزاء. (الشرح الكبير مع الإنصاف .)٤١۷/۹‏ 


A۸ 


5 - اجتماع عبادتين من جنس ے4 وقت واحد 522 


# القسم الثالث: أن تكون إحدى العبادتين مقصودة لذاتها والأخرى 
غير مقصودة لذاتهاء فتتداخل . 
مثال زلك: 

| - تحية المسجد مع سنة الوضوء» فتحية المسجد ليست مقصودة 
لذاتهاء بل المقصود أن لا يجلس حتى يصلي» فإذا صلى ركعتين ينوي 
هداع الم وة الرضوء عقيل له عيلانان بر كن: 

#اتحية المسجذ» والسة القبلية + وركسا الوضرء» فإذا دغل 
المسجد وصلى ركعتين ينوي بهما السنة القبلية وتحية المسجد وركعتي 
الرضوءة حصلا ل فلات صلرات تركي: 

٣۳‏ لو صلى ركعتين ينوي بهما ركعتي الوضوء وسنة الضحى› 
حصل له صلاتان بركعتين. 

٤‏ - لو أنه اغتسل ناوياً بغسله الغسل المسنون والغسل الواجب أجزأه 
ذلك. 

ه - لو طاف عند خروجه وهو ينوي به طواف الإفاضة وطواف الوداع 
فإنه يجزئه ؛ لأن طواف الوداع ليس مقصوداً لذاته» بل المقصود أن يجعل 
الطواف آخر عهد الناسك بالبيت» فإذا طاف للإفاضة كفى ذلك» لكن لكي 
تحصل له العبادتان ينوي نية واحدة عن العبادتين . 
ومس, أمثئلة عرم التراخل: 

سنة الفجر مع صلاة الفجر ليس فيهما تداخل ؛ لأن كلاً منهما مقصودة 
لذاتها . 


۸۹ 
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كذلك: سنة الظهر القبلية أربع: ركعتان ركعتان ليس فيها تداخل» 
وإلا لأرشدنا النبى بي إلى ركعتين . 

وهكذا: الأضحية مع العقيقة ليس فيها تداخل؛ لأن كلاً منهما 
مقصودة لذاتها . 

وأما ما يتعلق بسقوط إحدى العبادتين بالأخرى » فقد تقدم فى الأمثلة » 
ومن الأمثلة على ذلك: إذا حضرت صلاة الفريضة سقطت التحية» وإذا 
صلى العيد مع الإمام سقط عنه حضور صلاة الجمعة » لكن يصلي ظهراً. 


هج - إمكان الأداء ليس بشرط 4 استقرار الواجبات انشع ا 


] القاعرة اللاسعة عشرة‎ ١ 


(إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على 
ظاهر المذهب) . 


e‏ ال 2 8م 

قول المؤلف ناك: (إمكان الأداء) يخرج القضاء» فعندنا قسمان: 
الأداء والقضاء » ونزيد ثالثاً وهو النذر. 

معنى القاعدة: أن العبادة قد تجب لكنها قد لا تكون مستقرة» 
واستقرار العبادة: هو وجوبها مع عدم سقوطهاء فهل إمكان الآداء شرط في 
استقرار الواجبات أم لا؟ هذه القاعدة تنقسم إلى أقسام: 

0 القسم الأول: التمكن من الأداء» فيقول المؤلف :#8: (إمكان 
الآداء ليس بشرط). 
مثاله: 

١‏ حال الحول ووجبت الزكاة» فأردت أن تخرجها فاحترق المال» 
فأنت الآن لم تتمكن من الأداء» فيقول المؤلف: لا يشترط التمكن للأداءء 
فبمجرد ما حال عليك الحول أصبحت الزكاة ديناً فى ذمتك » ولا نشترط أن 
سكو من إهر سياه وهد اسه البزهين 7 

)١(‏ إذا تلف نصاب الزكاة قبل التمكن من الأداءء فعليه أداء زكاته على المشهور.- 


4١ 


هج - إمكان الأداء ليس بشرط ب4 استقرار الواجبات ا د 


الات ال دعاصت بعك وکل القت مقار کے وجنت اعا 
الصلاة» فإذا طهرت من حيضتها وجب عليها أن تقضى هذه الصلاة» ولو 
لم تتمكن من الأداء» لأن التمكن من الأداء ليس * شرس 

- إذا أسلم الكافر في رمضان وهو مفطرء أو بلغ الصبي في رمضان 
وهو مفطر يجب عليهما أن يقضيا هذا اليوم ولو لم يتمكنا من الصوم ؛ 
لأن التمكن من الأداء ليس شرطاً. 


0 القسم الثاني: التمكن من القضاء » هذا شرط . 

مثاله: إنسان مريض مرضاً يُرجى برؤه وأفطرء ومات في اليوم 
الخامس من شوال وقد استمر به المرض » فلم يتمكن من الصيام» فيسقط 
عنه القضاء» ولا يجب عليه. 


= إلا المعشرات إذا تلفت بآفة سماوية. 
وخرج الشيرازي وغيره: وجهاً بالسقوط مطلقاً. (المغني ٠٤٤/٤‏ والذيل على طبقات 
الحنابلة ۰۷۲/١‏ والإنصاف ١/"‏ 5 » و۸١٤).‏ 
)١(‏ إذا طرأ على المكلف ما يسقط تكليفه بعد دخول وقت الصلاة وقبل التمكن من الفعل» 
فعليه القضاء على المذهب . 
وقال ابن بطة وابن أبي موسى: لا قضاء عليه. (التمهيد لأبي الخطاب 50/١‏ ؟» والمغني 
55 » وشرح العمدة 2778/7 والاختيارات ص4 ”7). 
إذا بلغ الصبي مفطراً في أثناء يوم من رمضان» أو أسلم فيه كافر» أو طهرت حائض لزمهم 
القضاء على المذهب . 
والرواية الثانية: لا يلزم الكافر والصبي القضاءء بل يلزمهم الإمساك. (الشرح الكبير مع 
الإنصاف 709/10 وكشاف القناع 0709/8 . 
وأما قضاء العبادات فيعتبر له إمكان الأداء على المذهب» فمن أفطر لعذر ومات قبل زواله 
لا شيء عليه. (كشاف القناع عع ل 


۲( 


وكير 


۹۲ 


هج - إمكان الأداء ليس بشرط ب4 استقرار الواجبات ا ا 


أو كان مسافراً وأفطر واستمر في السفر إلى شوال ثم مات في أول 
شوال وهو مسافر» فلم يتمكن من القضاء؛ لأن المسافر له أن يفطر» فالعذر 
استمر معه» والتمكن من القضاء شرط» فعلى هذا: لا يصوم عنه أهله› 
وكذلك أيضاً لا يُطعم عنه» فيشترط في القضاء التمكن من الفعل. 


0 القسم الثالث: النذر ‏ وهو: ما وجب بإيجاب العبد نفسه لا 
بإيجاب الله سبحانه وتعالى ‏ فهذا: يُشترط التمكن من الفعل. 

فلو قال: لله علي أن أصوم شهر شعبان القادم» ثم مات قبل أن يأتي 
شعبان ؛ يسقط عنه النذر؛ لأن التمكن من فعل النذر شرط . 

وهكذا لو قال: لله علي أن أحج هذا العام» ثم مات قبل أن يأتي وقت 
الحج» فلا يجب أن تُخرج من تركته من يحج عنه؛ لأن النذر لا بد فيه من 
التمكن من الفعل . 

والصحيح في هذه الأقسام كلها: أنه يُشترط التمكن من الأداء» سواء 
کان في الوا أو في القضاء» أو في التذرغ لآن اله سييحانة وتغعالى قال 
«لا يكلف آله تسا إل وسَعَها © [البقرة: ٠۲۸]ء‏ وقال 5ل : (إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم)'. 

وعلى هذا: من سٌرق ماله قبل أن يخرج الزكاة فلا تجب عليه الزكاة› 
بل تسقط عنه ما دام أنه لم يتعد ولم يفرّط . 
)١(‏ أخرجه البخاري (5864)» ومسلم (517) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


0 


هج - إمكان الأداء ليس بشرط ب4 استقرارالواجبات ا د 


والصبي إذا بلغ: وجب عليه الصيام الآن» فيصوم ويمسك ولا يجب 
وإذا أسلم الكافر: وجب عليه الصيام الآن» فيصوم ويمسك ولا يجب 


5 
معلو مات 
2 
5 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


۹٤ 


٠‏ النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء 
5 - 66 


1 


) القاعرة العشرون‎ ١ 

(النماء المتولد من العين حكمه حكم الحزء » والمتولد من الكسب 
بخلافه على الصحيح) . 
e‏ الب 2 5م 

العراء قسياة: 

3% القسم الأول: نماء متولد من العين مثل: الصوف » والثمر» والولد» 
والحليب » وغير ذلك. 

وحكم النماء المتولد من العين حكم الجزء كما سيأتي . 

٭ والقسم الثاني: نماءٌ متولد من الكسب مثل: الأجرة» وربح 
التجارة» لا يأخذ حكم الجزء. 

وهذه القاعدة أيضاً لها قسمان: قسم في العبادات» وقسم في 
المعاملات . 

0 القسم الأول: فيما يتعلق بالعبادات: فإنه يتبع العين. 
وسس, أمئلة زلك: 

لو كان عنده ثلاثون شاة - وأقل نصاب الغنم أربعون -» فنمت هذه 
الشياه فأصبيحت أربعين ‏ هل يبدأ الحول بملكه الثلاثين ا بتمام النصابف؟ 


۹0 


٠١‏ النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء 
® ¢ 


هذا موضع خلاف بين العلماء ار : 

فالمذهب وهو الصحيح: يبدأ الحول بتمام النصاب”" » والنماء تابع 
للعين» فكما أننا نحسب هذه الثلاثين من تمام النصاب» فكذلك أيضاً 
نحسب حول هذا النماء من تمام النصاب فهى تابعة للعين فى النصاب. 


0 القسم الثاني: فيما يتعلق بالمعاملات: 
النماء المتولد من العين يتبع العين» والنماء المتولد من الكسب لا 
0 
مثال التماء المتولد من العين: رجل اشترى شاةء فنما الصوف وجدّه 
المشتري » ثم وجد في هذه الشاة عيباً فردها إلى صاحبها البائع . 


فعلى كلام المؤلف: يكون النماء للبائع يجب على المشتري أن يرده ؛ 
لأنه قال: (حكمه حكم الجزء)» أي: حكم جزء الشاة كيدها. 

ومثال النماء المتولد من الكسب: اشترى رجل سيارة وأجُرها» وجعل 
يعمل فيها وكسب آلف ريال مثلاً» ثم بعد يومين من الشراء تبين أن فيها 


)١(‏ وعن الإمام أحمد: يحسب الحول من حين ملك الأمهات. (المغني 81١/5‏ » وكشاف القناع 
(VAY‏ . 

(؟) لو اشترى شيئاً فنما عنده» ثم رده بعيب» فإن کان نماؤه كسباً كالأجرة مثلاً لم يرده معه» 
وإن كان متولدا من عينه كالولد» والصوف » وثمر الشجرء ففيه روايتان» والمذهب: لا يلزم 
رد المنفصل» ويلزم رد المتصل ٠‏ 
واختار الشيرازي: لا يلزم رد الزيادة المتصلة. (المغني ٠٠٠٤/٦‏ والذيل على طبقات 
الحنابلة )79/١‏ . 
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٠١‏ النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء 
® ¢ 


عيباً» فالألف هذه للمشتري ؛ لأن النماء إذا كان من الكسب فهو للمشتري › 
وإذا كان من العين فهو تابع للعين. 

هذا ما ذهب إليه المؤلف زاي » والصحيح في ذلك: أن النماء كله 
للمالك» وهنا يكون للمالك الذي قبل الفسخ » وهو المشتري؛ لأنه حصل 

5 8 ا ا > م و 

بملكه » ويدل لهذا قول النبى علد : (مَن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه 
إلا أن يشرط المُبتاع)'''» فالنبي بيه جعل المال للبائع » فدل ذلك على أن 
العبد ‏ السلعة ‏ أصبح للمشتري» وإذا كانت للمشتري ونما فهذا نماء 
ملكه . 

فالصحيح: أن النماء سواء كان متولداً من العين أو كان متولداً من 

٭# فالخلاصة فى ذلك: أن النماء فى العبادات يكون تابعاً للعين» وأما 
في المعاملات فإنه يكون تابعاً للمالك . 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم .)۳٤٩٥(‏ 


۹۷ 


-١ ©‏ قد يختص الولد من بين النماء المتولد من العين بأحكام $e‏ 


تم 
( الاعرة الجا 


(وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام, 
ويعبّر عن ذلك بأن الولد هل هو كالجزء أو كالكسب؟ والأظهر: أنه جزغ) . 


هذه القاعدة تابعة للقاعدة السابقة» فإذا قلنا: بأن الولد من الكسب 
يكون للمشتري - للمالك -» وإذا قلنا: بأنه من الجزء يكون للبائع . 

والصحيح: أن الولد جزء وليس من الكسب» وعلى هذا يكون تابعاً 
للمالك» ويدخل في هذا ما إذا أوقف فرساً» وحملت هذه الفرس فإ 
الحمل تابع للعين فيكون وقفاً معها. 

لكن نستثني مسألة وهي: ما إذا باع حيواناً وهو حامل» ثم بعد ذلك 
وجد في الحيوان عيباً ثم فسخ» فالولد يكون للبائع؛ لأنه لما باعه باع 
الحيوان والولدء لكن لو حملت عند المشتري وولدت ثم تبين أن فيها عيباً 
وردها على البائع » فالولد يكون للمشتري» هذا هو الصواب في هذه 
الصيالة» 


ريه وا لعشرون ) 


Û‏ لا لا 


۹۸ 


١ 5©‏ - العين المنغمرة 4 غيرهاء هل هي كالمعدومة حكماً أو لا؟ e‏ 


( القاعرة التانية والعشرون ) 

(العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرهاء فهل هي كالمعدومة 
حكماً أو لا؟ فيه خلاف وينبنى عليه مسائل) . 
e‏ ال 2 8م 

قوله: (العين المنغمرة)» أي: العين المستهلكة. 

ومعنى هذه القاعدة: أن العين المستهلكة في حكم العدم. 

وهذه القاعدة يترتب عليها مسائل: 

١-إذا‏ وقعت نقطة بول فى ماء» فإن كان الماء كثيراً - وهو قلتان 
فأكثر -» واستهلكت - يعني: انغمرت وتلاشت -» ولم تؤثر في طعمه » 

وإذا وقعت هذه النقطة فى ماء قليل دون القلتين » واستهلكت ولم 
تؤثر فى الماء لا فى طعمه» ولا فى لونه» ولا فى رائحته» فإن الماء ‏ على 
المذهب ‏ نجس ؛ لأنهم يرون أن القليل ينجس بمجرد الملاقاة. 

لكن على الصحيح: ما دام أن هذه النجاسة استهلكت الآن» ولم تؤثر 
فى هذا الماء فإن الماء طهور. 

۲ - لو وقعت نقطة خمر في ماء» ثم استهلكت هذه النقطة في هذا 
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١ 5©‏ - العين المنغمرة 4 غيرهاء هل هي كالمعدومة حكما أو لا؟ e‏ 


الماء» ولم يظهر أثر الخمر في هذا الماء» فَشْرِبَ شخص هذا الماء» فلا 
حب عليه عقوي متام رطان الم سيا 
عقوبة الخمرء لقوله 822: (ما أشكرَ كَثِيرُه فَقَليلهُ حَرَامٌ)7". 

* - لو أن امرأة حلبت من صدرها ووضعته فى طعام» وأكله الصبى › 
تلاشى ولم يظهر له أثر - فلا يؤثر في المحرمية. 

4 - لو طبخ مرق الإبل في البر أو في الرز ولم يظهر طعم هذا المرق 
ول ةا لذ أو كل ها البر» فلا ينقض الوضوء ؛ لأنه استهلك . 


دالو خلطة نيك کک بويت ان “1 شراتميب الوت قد قلقي 
زيته » واضمحل » وأصبح في حكم العدم» فيكون بمنزلة الإتلاف» فيضمن 
مثل هذا الزيت. 


5 -بعض الأدوية يوجد فيها سبة .من الكحرل» فإن تلاشت 
واضمحلت › فلا تؤثر. 


لا كفا لا 


.)٤۹۸/۱۲ وهو المذهب. (المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي ۰۳۰۰/۸ ابن ماجه »)۳۳۹٤(‏ والبيهقي في «السنن» ۰۲۹٦/۸‏ والدارقطني 
٤‏ وحسنه ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير٤‏ /٤۹٠ء‏ والألباني في الارواء 
4 . 

ع لو خلط زيته بزيت غيره على وجه لا يتميز» فعن أحمد: أنه اشتراك . 
وعنه: استهلاك» وعلى هذا يعطيه زيتاً من مكان آخر. (مسائل عبد الله ص۹٠۳»‏ والمغني 
1/17 ). 


-٣ 5©‏ من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سّئله $ 


1 


) القاعرة التالئة والعشرون‎ ١ 
(من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع » فهل يسقط إذنه‎ 
بالكلية » أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟ هذا نوعان:‎ 
. أحدهما: أن يكون المطلوب منه إذناً مجرداًء ويندرج تحته صور‎ 
والنوع الثاني: أن يكون المطلوب منه تصرفاً بعقد أو فسخ أو غيرهماء‎ 
. ويندرج تحته صور)‎ 
الت 3 58م‎ e 
هذه القاعدة فى سقوط الإذن بالتصرف» متى يسقط هذا الإذن ومتى‎ 
لا يسقط ؟» ذكر المؤلف ايم أن هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين:‎ 
2 ع ع م‎ 
القسم الآول: أن يكون المطلوب منه إذنا مجردا» فيمتنع من طلب‎ 0 
منه هذا الإذن اللازم له» فيسقط استئذانه» ولمن له الحق فى التصرف أن‎ 
يتصرف ولا حاجة إلى إذنه.‎ 
ويتفرع على هذا القسم مسائل:‎ 
حديث أبى هريرة و أن النبى ي قال: (لا يَمْتَعَنَّ جار جَارَه‎ -١ 
أن يَغْرْرَ حَسَبَةَ في جِدَارِو)'"'» فالجار إذا احتاج إلى أن يتصرف في جدار‎ 
.)1109( ومسلم‎ »)۲٤٦۳( أخرجه البخاري‎ 600 


٠١١ 
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جاره بأن يغرز فيه خشبه ‏ هذا كان فى الزمن السابق » وفى وقتنا الآن قد 
يحتاج أن يحفر في الجدار ليضع فيه مواسير الماء» وأسلاك الكهرباءء 
ويغرز فيه أشياء يحتاجها -» فلا يجوز للجار أن يمنع جاره من هذا 
بشرطين: 

د الشرط الأول أن كوة الجاد ماد : 

- والشرط الثاني: أن لا يكون هناك ضرر على جدار الجار. 

فإذا توفر الشرطان فيجب على الجار أن يمكن جاره. 

فالإذن بالتصرف هنا لازم» فإذا لم يأذن» سقط إذنه» وللجار أن 
يتصرف وإن لم يأذن. 

۲ - حج الزوجة الفرض» فالزوجة إذا توفرت لها شروط وجوب 
الحج تستأذن الزوج""'» فإن لم يأذن الزوج لها سقط إذنه» ولها أن تخرج ما 
دام أنه امتنع عن الإذن اللازم له. 

 *‏ إذا امتنع الزوج من النفقة» أو امتنع الأب من أن ينفق على 
أولاده» فيُستأذن فين بيع شىء من المال» أو عل شىء من المال للنفقة» 


فإذا امتنع الأبء أو امتنع الزوج من الإنفاق » فإنه يؤخذ المال وينفق على 
زوجته وعلى أولاده ويسقط إذنه . 


وعن الإمام أحمد: يعتبر إذنه. (الشرح الكبير مع الإنصاف .)٤١/۸‏ 


۰۲ 
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0 القسم الثاني: أن يُستأذن ليتصرف في عقد أو فسخ» فيمتنع من 
التصرف أو من الإذن» فيسقط استئذانه . 


وسس, الأمتلة على زلك: 


١‏ الراهن إذا لم يسدد للمرتهن حقه يستأذن في بيع العين المرهونة› 
فإذا رفض سقط إذنه"» وتباع العين المرهونة» ويسدد للمرتهن حقه» وما 
فضل يرد عليه إن بقي شيء» وإن لم يبق شيء أو نقص فعليه أن يدفع له 


النقص . 


١‏ - إذا طلب من المدين أن يبيع ماله لكي يوفي الدين» فرفض أن 


۳ - إذا رفض الولي أن يزوج مولع" فيقال له اكذن لا أن«تروجها 
بأن تنتقل الولاية إلى من بعدك» فإذا رفض أن يأذن» فحينئذ يكون عاضلاً 
ويسقط إذنه» ر من بعله من الأولياء: 


أشهر -» يؤمر بالفيئة - أي: يفيء ويعاشر بالمعروف ‏ فإذا رفض ذلك»› 


)١(‏ إذا امتنع الراهن من بيع الرهن لوفاء ما عليه» فالمذهب: أن الحاكم يجبره» فإن أصر باع 
عليه. 
والوجه الثاني: أن الحاكم مخير بين الإجبار» والبيع عليه. (المغني 2777/4 وشرح 
المنتهى ۲۳۸/۲). 

(۲) فالمذهب: يسقط حقه إلى من هو أبعد منه. 
والرواية الثانية: يقوم الحاكم مقامه. (الشرح الكبير مع الإنصاف 2185/٠١‏ والعدة 
ص8 ") . 
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يأمره الحاكم أن يطلق» فإذا رفض ولم يأذن سقط استئذانه» والحاكم له أن 
يطلق أو يفسخ عليه حسب ما يراه. 
ه ‏ إذا امتنع من الإنفاق على بهائمه أجبر على الإنفاق أو البيع . 


د فالخلاصة: من وجب عليه إذن مجرد» أو وجب عليه تصرف» ولم 
يأذن فى هذا الإذن المجرد أو التصرف » فإنه يسقط استئذانه. 


© 4 من تعلق بما له حق واجب عليه» فبادر إلى نقل الملك عنه $e‏ 


) القاعرة الرابعة والعشرون‎ ١ 
(من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنه صح»› ثم‎ 
إن كان الحق متعلقاً بالمال نفسه لم يسقط› وإن كان متعلقاً بماله لمعنى‎ 
› زال بانتقاله عنه سقط وإن كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الأصح‎ 
© الشرع‎ 8 
هذه القاعدة تنقسم إلى عدة أقسام:‎ 


0 القسم الأول: أن تعلق الحق بالمال لا يمنع من نقل الملك فيه» قال 
المؤلف (4#: (من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنه 
في 

أي: إن تعلق بهذا المال حق من الحقوق » فيصح - في الجملة ‏ أن 
تنقل الملك فيه» بالبيع » أو بالهبة.. إلى آخره» والحق يكون باقياً. 
وسرر الأمتلة على زلك: 

المشتري إذا باع الشقص قبل الطلب بالشفعة فيصح البيع مع أنه يتعلق 
بهذا الما حدق الف ك بوسر ا 


© فالمذهب: صحة البيع . 


©5 4 - من تعلق بما له حق واجب عليه» فبادر إلى نقل الملك عنه e‏ 


صورة المسألة: زيد وعمرو شريكان في أرض» زيد باع نصيبه على 
صالح » فصار صالح مالكاً لنصيب زيد» وقد تعلق به حق عمرو وهي 
الشفعة» فقد يأتي عمرو ويأخذ الشقص بحق الشفعة» ويعطي صالحاً ما 
دفعه صالح لزيد» ومع ذلك: يصح تصرف المشتري الذي هو صالح فيصح 
أن يبيع صالح على محمد مثلاً» مع أن حق عمرو في الشفعة لا يسقط » فإذا 
جاء ووجد أن شريكه ‏ زيداً - قد باع - فله أن يشفّع» فيشمُع » فيعطي 
مالعا ما وق ل كه زد إن أخد بالببعة الأول + 


0 القسم الثاني: أن نقل الملك لا يُسقط الحق المتعلق به. 

وهذا كما مثلنا في الصورة السابقة: فصالح ‏ المشتري ‏ باع على 
محمد» فلا سقط شفعة عمرو. 

ومن آم لی أن زيدا أرقن غمرا؛ وعمرو أعطى زیدا سيازة رها 
فقايل. القرض» فالا عمرق يى راهنا :ويد بيس مركينا لأخله 
السيارة» فلو أن عمراً ‏ الراهن - باع العين المرهونة» فلا يؤدي هذا 
التصرف إلى إسقاط حق زيد من التوثق » فنقل المال بالملك لا يُسقط الحق 
المتعلق بالمال» فلو أنا جوزنا للراهن أن يبيع العين المرهونة» فحق 
المرتهن من التوثق لا يزال باقياً لا يسقط . 


والوجه الثاني: بطلان البيع . (المغني ۲٠۸/٠١‏ والعدة ص۲۷۸). 


١٠١75 
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0 القسم الثالث: إذا كان الحق المتعلق بالمال لمعنى يتعلق بالمالك» 
فإن كان يزول عنه بانتقال الملك فإنه يسقط » وإن كان لمعنى يتعلق بالمال 
فإنه لا يسقط . 

المثال الأول: قال العلماء: إن الذمي ليس له أن يرفع بناءه على بناء 
المسلم » ولو رفعه فإنه يجب عليه أن يهدمه . 

فلو أن ذمياً رفع بيته على مسلم » يجب عليه الهدم؛ لأن الحق الذي 
يتعلق بالمال ‏ وهو الهدم ‏ لمعنى في المالك ‏ وهو الذمي -» لكن لو باع 
الذمي بيته على مسلم فهنا انتقل الملك» فهل الحق المتعلق بالمال يسقط أو 
لا يسقط ؟ نقول: يسقط ؛ لأن هذا يتعلق بالمالك » وهو كونه ذمياً» والآن لم 
يصبح ذمياً بل أصبح مسلماً فيسقط . 

المثال الثاني: الغال وهو: الذي يسرق من الغنيمة قبل القسمة» إذا 
سرق من الغنيمة قبل القسمة فإن جزاءه أن يحرّق رحله» فلو أنه باع رحله 
فنقل الملك فيه'''» فلا يسقط الحق وهو التحريق ؛ لأن معنى تحريق الرحل 
يتعلق بالمال. 


)١(‏ الوجه الأول: يصح. 
والوجه الثاني: لا يصح. (المخني 757/9» وشرح المنتهى .)١١۷/۲‏ 


1۹۷ 


© 6 من ثبت له ملك عين ببينة فهل يتبعها ما يتصل بها آم لا؟ ® 


) القاعرة الخامسة والعشرون‎ ١ 

(من ثبت له ملك عين ببيّنة أو إقرار فهل يتبعها ما يتصل بها أو 
متولد منها أم لا؟ في المسألة خلاف). 

قال 8: (من ثبت له ملك عين ببينة): اختلف أهل العلم يد في 
البيئة: 

الرأي الأول: واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية يهك: أن البينة هي 
كل ما يبين الحق » ويظهره. 

والرأي الثاني : أن لبيّدة هي الشهادة » كما هو عليه أكثر أهل العلم 

وقول المؤلف: (أو إقرار): 

الإقرار في اللغة: الاعتراف. 

وأما في الاصطلاح: فهو أن يضيف الإنسان لغيره حقاً على نفسه. 

بخلاف الدعوى وهي: أن يضيف لنفسه حقاً على غيره 

وبخلاف الشهادة: وهي أن يضيف حقاً لغيره على غيره. 


٭# ومعنى القاعدة: أن من قامت البيّنة عليه بشهادة» أو قرائن» أو 


١٠١8 
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كتابة » أو وثائق » أو غير ذلك بأن هذه السيارة لزيد» أو أقر عمرو أن هذه 
السيارة ليست له» وإنما هي لزيد» فهل نقول: له السيارة فقط» أو يدخل 
في الإقرار والبينة ما يتبعها مثل: العجلة الاحتياطية » وآلات فك العجلاات» 
ونحو ذلك ؟ 


2 
02 


أو مثلاً -: أقر بأن هذه الأرض لزيد» والأرض فيها نخل وأشجار 
وآلات » فهل تتبع هذه الآلات الأرض؟ أو نقول: بأنها لا تتبع الأرض ؟ 

ومثال ذلك أيضاً: قامت البيّنة أو أقر أن هذا البر لزيد» فهل الإناء يكون 
لزيد بئاء على البيّنة أو الإقرار أو لا يدخل ؛ لأنه ما أقر إلا بالبر فقط ؟(©. 


ولو أقر - مثلاً ‏ بحيوان » فقال: هذه البقرة لزيد» فهل الولد تابع لهذه 
البقية أن لبنى E‏ 
يقول المؤلف :#8: (فى المسألة خلاف)» والصواب فى هذا: إن هذا 
يختلف باختلاف المقر به» وباختلاف القرائن» فقد تقوم القرينة على أن 
هذه الأشياء تابعة» وقد تقوم القرينة على أن هذه الأشياء ليست تابعة» 
وعلى هذا فالحاكم هو الذي يحكم في هذه الأشياء» وينظر إلى السياقات› 
وقرائن الأحوال» وهذه المسائل تختلف باختلاف الزمان» والمكان» 
والأحوال.. 
(1) لو أقر له بمظروف في ظرف كتمر في جراب » فالمذهب: يكون مقراً بالمظروف دون الظرف. 
والوجه الثاني: يكون مقرأ بهم : (الشرح الكبير مع الإنصاف ٠9/7ه"8).‏ 
(۲) ومن صور هذه القاعدة: لو ثبت له ملك أرض في يد غيره ببينة أو إقرار» وفيها شجر قائم» 
والوجه الثاني: أنه يتبعهاء وهو قول شيخ الإسلام. (انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف 
” . والقواعد النورانية ص٤‏ ؟١١).‏ 


۱۰۹ 
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) القاعرة السارسة والعشرون‎ ١ 


(من انلف شيئاً لدفع أذَاة له لم يضمنه › وإن أتلفه لدفع آذه به 
ضمنه) . 
Da‏ ال 2 53م 

0 القسم الأول: أن يكون الأذى حصل من المتلّف» فحينئذ لا 
فيمان على المتلفت. 
وهزا له أمئلة: 

١‏ دفع الصائل» فإذا صال على الإنسان بهيمة» أو إنسان فإنه يدفعه 
بالأسهل فالأسهل» فإذا لم يندفع إلا بقتله فقتله فإنه لا ضمان عليه» ودليل 
ok 5‏ 0 08 2 ڪان 
ذلك حديث أبي هريرهة في صحبح مسلم: (جاء رجل إلى رسول الله د . 
فقال: يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجلٌ يريدٌ أخدّ مالى؟ قال فلا تعطه 
مالك قال: أرأيت إن قاتَلّنى » قال: قاتلة » قال: أرأيت إن قتلنىء قال: 
فأنت شهيدٌ ‏ قالّ: أرأيت إن قتلثه ؟ قال: هو فى التّار). 

فالصائل تدفع بالأسهل فالأسهل» قال تعالى: ولي ادون 2520056 
قووش هروش في الْمصَاع وَأَضْرِبْوْهُْنَ 24 وإذا لم يندفع إلا بقتله 


(۱) أخرجه مسلم .)١5٠0(‏ 


5 75 - من أتلف شيئاً لدفع أذاه له لم يضمن ® 
فإنه لا ضمان عليه. 

۲ - المُحرم لو خرج من عينه شعرة فأزال هذه الشعرة» فهنا الأذى حصل 
من المتلّف » فلا شيء عليه » مع أنه مُحرم ؛ لأن الشعر بمنزلة الصائل . 

۳ - وكذلك إذا انكسر ظفره» وقام بإزالة هذا الظفر فلا ضمان عليه 
لأن الأذى حصل من المتلف» مع أنه مُحرم لا يجوز له أن يأخذ شيئاً من 
شعره» ولا من أظفاره. 
المتاع وانكسر» فلا يضمن ؛ لأن الأذى حصل من المتلف. 


0 القسم الثاني: ألا يكون الأذى حصل من المتلف » لكن أتلف شيئاً 
لكي يدفع الأذى عنه » فيضمن . 


مثال زللك: 


. رجل جائع حصل له أذى وهو الجوع ؛ فأكل طعام شخص » فيضمن‎ - ١ 

كذلك: لو أخذ الشاة وذبحهاء وأكل لحمها لكي يدفع الأذى عنهء 
فنقول: يضمن . 

؟ - لو ذبح المحرم الصيد لكي يأكله دفعاً لأذى الجوع » فإنه يضمن . 

۳ - لو حلق المحرم رأسه لتأذيه بالقمل فدى ؛ لأن الأذى من غير الشعر . 

5 - لو أشرفت السفينة على الغرق فألقى متاع غيره ضمنه» ولو سقط 


١1١ 


ا ا ا الت 


) القاعرة السابعة والعشرون‎ ١ 

(من أتلف نفساً. أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه 
وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان) . 
Da‏ الت 3 8م 

0 القسم الأول: إذا أفسد عبادة» أو أتلف نفساًء والنفع يعود إلى 
المتلف » فلا ضمان عليه. قال المؤلف 85: (من أتلف نفساً أو أفسد عبادة 
لنفع يعود إلى نفسه) . 

مثاله في إفساد العبادة: الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما 
فأفطرتاء فلا فدية عليهماء إنما عليهما القضاء كالمريض . 

ومثاله في إتلاف النفس: دفع الصائل » فإذا صال صائل على بدنه» أو 
ماله » أو حرمته فدفعه حتى أتلفه» فالنفع يعود إلى المتلف» فلا ضمان 
عليه. 

0 والقسم الثاني: إذا أفسد عبادة» أو أتلف نفسا والنفع يعود إلى 

مثاله في إفساد العبادة: الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على ولديهما 


1۱1۲ 


ات سي اد ا 


فالفقهاء ره يقولون: يجب مع القضاء كفارة؛ لأنهما أفسدتا العبادة لنفع 
الع 

ومثاله في إتلاف النفس: لو صالت بهيمة على شخص › فجاء شخص 
آخر وأتلف هذه البهيمة» أو صال عليه من يريد دمه» أو يريد حرمته» أو 
يريد ماله» فدافع عنه آخر حتى قتل الصائل» فالنفع هنا لا يعود إلى 
المتلف» وإنما يعود إلى غير المتلف» فيقول المؤلف - م -: بأنه 
شبد 
هذا ما ذهب إليه المؤلف راغ » والصواب: أنه لا يضمن ؛ لأن الصحيح 
أنه يجب عليه أن يدافع عن نفسه» وعن غيره» وعن عرضهء وقال شيخ 
الإسلام أيضاً: وعن ماله» أي: يجب عليه أن يدافع عن مال الغير» وعليه 


)١(‏ وقال ابن عقيل وابن الزاغوني: لا ضمان عليه أيضاً. (الشرح الكبير مع الإنصاف 
(Vgc‏ 


1۱۳ 


دک حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون لملا کے 


) القاعرة التامنة والعشرون‎ ١ 


(إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون 
فيه »> وجب الضمان كاملاً على الصحيح › وإن كان من فعلين غير مأذون 
فيهما فالضمان بينهما نصفين » حتى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب 
الضمان عليه لم يجب على الآخر أكثر من النصف) . 


ج869 ال 2 58م 

هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين: 

0 القسم الأول: أن يحصل التلف من فعل مأذون فيه وغير مأذون 
فيه ؛ فالضمان يكون للفعل الذي لم يؤذن فيه» أما الفعل الذي أذن له فيه 
فإنه لا ضمان فيه. 

ومن صور هذه القاعدة: 

١‏ - حد القذف ثمانون جلدة» كما قال تعالى: #والْذين رمو المخصنات 
2 2 رعوه ر ررم طاح صم س ور رر ورون - رم ر اس 
م لر يأنوأ باریعة شہاء فاجلدوهر شين جلدة ولا بوا م شد أبَذا 
هس ودس - 
وليك هم الْفَسِفُونَ [التور: ]+ فلو زاد الجلاد سوطاء فجلده. واحدا 
وثمانين» ثم تلف المجلود بعد ذلك» أو فسد عضو من أعضائه» أو تلفت 
منفعة من منافعه» فهنا اجتمع عندنا فعلان: فعلٌ مأذونٌ فيه وهو الثمانون 
الأولى» وفعل غير مأذون فيه وهو السوط الزائد» فحصل التلف بفعل 


١1 


دک حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون لع د ی 


مأذون فيه وفعل غير مأذون فيه» فنقول: بأن الضمان يتعلق بالفعل غير 
المأذون فيه . 

وقول المؤلف 8:6م: (حتى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب 
الضمان عليه لم يجب على الآخر أكثر من النصف) أي: لو فرضنا أن 
المجلود مات فديته مائة من الإبل» فهل يلزم الجلاد مائة من الإبل أو نقول: 
يلزمه النصف ؛ لأنه اجتمع عندنا الآن فعلان؟ قال المؤلف '8تك: لا نلزمه 
بأكثر من النصف27 ؛ لأن العلف حصل بفعلين: مأذون فيه وغير مأذون فيه. 

وأما لو جلد الجلاد المقذوف ثمانين جلدة ثم مات» فالعلماء يقولون: 
الحق قتله» أي هدر لا ضمان فيه» لعدم التعدي بالزيادة. 


دالو استاچر سيارة لكي يحمل عليها بضاعة» وكانت هذه السيارة 
مثلاً تحمل مقدار مائة كيلو» فزاد المستأجر إلى مائة وعشرة ثم حصل تلف 
في السيارة» كما لو انفجر الإطار أو خرب محرك من المحركات» فالآن 
حصل التلف من فعلين: مأذون فيه وغير مأذون فيه» فالمائة الكيلو هذه 
ادون ها آنا اليا فر ماذون في 


)١(‏ إذا زاد الإمام سوطاً في الحد» فمات المحدود» فالمذهب: يجب كمال الدية. 
والوجه الثاني: يجب نصفها. (الشرح الكبير مع الإنصاف 50/55). 

(۲) لو استأجر دابة لحمل مقدار معلوم» فزاد عليه» فتلفت الدابة ضمنها بكمال القيمة. 
والوجه الثاني: يضمن نصف القيمة. (المغني 8//ا» والشرح الكبير مع الإنصاف 
6( 


دک حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون ا 


0 القسم الثاني: أن يحصل التلف من فعلين غير مأذون فيهما 
فالضمان عليهما جميعاً» ولهذا قال المؤلف: (وإن كانا من فعلين غير مأذون 
فيهما فالضمان بينهما نصفين) . 

-١‏ رجل ضربه رجلان» كل منهما ضربه ضربة وهلك» أو فاتت 
منفعة» أو فسد طرف من أطرافه» فالضمان عليهما جميعاً؛ لأن هذا الفعل 
ل ارتا فيه 

۲ - صيد جرحه محرمان» فنقول: الغماة غلا حميعا. 

يقول المؤلف 4#: (فالضمان بينهما نصفين): هذا إذا تساوت 
الأفعال» لكن إذا كثرت أفعال أحدهماء فإنه يضمن بحسب كثرة أفعاله 
بالفّسية: 


@ 4 من سومح بے مقدار يسيرء فزاد عليه ® 


9 


( القاعرة التاسعة والعشرون ) 

وحدها أو في الجميع ؟ فيه وجهان» وللمسألة صور) . 
e‏ الى 3 م 

هذه قاعدة لطيفة وهى قريبة من القاعدة السابقة التى ذكرها المؤلف 

فعندنا أمران: 

الأمر الأول: المقدار اليسير الذي سومح فيه» وتحديده باليسير 
والكثير راجع إلى العرف. 

# الأمر الثانى: الزيادة على هذا المقدار اليسير . 

لو أن الشخص اكتفى بالمقدار اليسير الذي سومح فيه عرفاً فإنه لا 
ضمان عليه » لكنه لما زاد على هذا المقدار اليسير لحقه الضمان. 

مثال ذلك: رجل وكل رجلا أن يشتري سيارة ؛ فالوكيل يجب عليه أن 
شعرى الشيارة يعدن الل ادا غين ينا حجري به الحرف قلا معان ه؛ 
كما لو كان ثمن المثل عشرة آلاف» فاشترى بعشرة آلاف ومائة مثلاً؛ فهذه 
الزيادة يسيرة › والوكيل لم يقل له الموكل: اشتر بعشرة ولا تزد» بل قال: 


11۷ 


@ ۹- من سومح ع مقدار یسیر» فزاد عليه ® 


اشتر سيارة» فاشترى الآن بثمن المثل وزيادة يسيرة يتسامح بها الناس 
عاد لآن الببوعات لا خر من هذا ال *: 

لکن لو اتو عشرة الات راء «الريادة لسع سيرة 
فيضمن » لكن هل نضمّنه الجميع » أو لا نضمّنه إلا الزيادة ؟ 

قال المؤلف ويتم: (فيها وجهان) » والمذهب: يلزمه القدر الزائد عما 
يتغابن فيه الناس عادة» فعلى هذا المثال لا نضمّنه إلا الأربعمائة» يعنى: 
الزيادة التى زادها. 

أما المائة ‏ الزيادة اليسيرة ‏ التي يتسامح فيها عرفاً فهذه لا يضمنها. 

والقاعدة عند شيخ الإسلام ابن تيمية 85: أن الوكيل والولي وسائر 
من تصرف لغيره إذا تحرى واجتهد ثم حصل له خطأ بعد ذلك فإنه لا 
ضمان عليه» حى :ولو كان غبباً زائدا على العادة: 

وهذا يشمل الوكيل › وناظر الأوقاف» وولى الأيتام» وولى القصر 
المجانين والسفهاء» والوصي وغيرهم. 
ومس أمئلة هزه الماعرة: 

إذا انتهى الإنسان من قضاء حاجته فيجوز له أن يستجمر بالمناديل 
والحجارة ونحو ذلك بشرط أن لا يتعدى الخارج من القبل أو الدبر موضع 
العادة» فإذا تعدى موضع العادة وانتشر البول إلى الحشفة فلا يجزئ 
الاستجمار بل لا بد من الاستنجاء» فهل الاستنجاء يجب فى الجميع › 


الذي جرت العادة أن ينتشر إليه والزائد» أو أن الاستنجاء خاص بالزائد؟ 


1۸ 


© ۹- من سومح ع مقدار یسیر» فزاد عليه e‏ 

على الخلاف الذي ذكره المؤلف اي والمذهب: وجوب غسل 
المتعدي خاصة. 

والوجه الثاني: يلزمه غسل الجميع . 

وشيخ الإسلام هم له قولان في هذه المسألة: 

:* القول الأول: أن الاستجمار مجزئ مطلقاً حتى لو انتشر الخارج 


إلى شيء لم ينتشر إليه في العادة» كما لو انتشر البول إلى الحشفة أو نصف 
الحشفة » أو انتشر الغائط إلى باطن صفحة الدبر. 


والقول الثاني: أن الاستجمار مجزئ بشرط أن لا يتعدى الخارج 
أكثر من نصف الحشفة ونصف باطن الإلية» وأما فوق ذلك فلا يُجزئ. 


۱۱۹ 


0 إذا أخرج عن ملكه مالاً على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع جي 


( القاعرة التلاتون ) 

(إذا أخرج عن ملكه مالاً على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع إجزاءه أو 
الوجوب› فهل يعود إلى ملكه أم لا؟ فيه خلاف . 
فإنها لا تجزئه» وهل يعود المعيب إلى ملكه؟ على روايتين. 

ومنها: إذا عجل الزكاة فدفعها إلى الفقير ثم هلك المال فهل يرجع 
بها أم لا؟ على وجهين. 

او عل عن الاين من ابت اا تي عيضت عضرا قبل 
الحول» وقلنا: لا يجزئ التبيع عن شيء منهاء فهل يرجع به؟ تخرج على 
الوجهين) . 
e‏ ال 8 58م 

0 القسم الأول: إذا أخرج من ملكه مالاً على وجه العبادة» ثم طرأ ما 
يمنع إجزاءه لم يعد إلى ملكه. 

قال المؤلف #ب#: (إذا أوجب هدياً أو أضحية عن واجب في ذمته ثم 


١ 


@- ات ی ا لل ی 


مثاله: رجل نذر وقال: لله علي أن أذبح أضحية» اشترى الأضحية› 
ثم بعد ذلك انكسرت رِجْل الأضحية» فلا تجزئه الأضحية التي انكسرت 
رجلها" ؛ لأن الواجب في الذمة أضحية سليمة لأن الأصل في ذلك 
السلامة» سواء انكسرت بتفريط أو بغير تفريط . 

فإذا اشترى أخرى فهل الأضحية التي انكسرت رجلها تعود إلى ملكه 
أو لا تعود إلى ملكه ؟ 


يقول المؤلف للق : (على روابتين): 
أكل» أو هدية» وعلى هذا يذبح الشاة السليمة الجديدة ويذبح أيضاً الشاة 
المعيبة . 


والرواية الثانية: أنها تعود إلى ملكه» وعلى هذا يملك أن يتصرف فيها 
بيع » أو أكل» أو هدية. 

ومثل ذلك أيضاً: لو نذر هدياً فقال: لله على“ أن أهدي إلى الحرم 
شاة» ثم اشترى الشاة وانخرقت عينها ‏ فالعوراء لا تجزئ» ومن باب أولى 
التى انخرقت عينها" -ء فلا تجزئ هذه الشاة» فإذا اشترى شاة أخرى 
فالشاة المعيبة لا تعود إلى ملكه» فيهدي التي اشتراهاء ويهدي المعيبة أيضاً 
)١(‏ لا تجزئ العرجاء البين عرجها ولا مكسورة الرجل من باب أولى ؛ لحديث البراء بن عازب 

قال: قام فينا رسول الله ييه فقال: «أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء» البين عورهاء 

والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين عرجهاء والكسير التي لا تنقي» أخرجه أبو داود 


(۲۸۰۲)» والترمذي »)١5910/(‏ والنسائي ۰۲٠١ - 7١5/10‏ وابن ماجه .)9"١55(‏ 
(۲) لحديث البراء السابق. 


@- ات و ا ل ا 


ولا تعود إلى ملکه . 
0 القسم الثاني: أن يطرأ ما يمنع الوجوب » فلا يعود إلى ملكه أيضاً. 


قال المؤلف (4#: (إذا عجل الزكاة فدفعها إلى الفقير ثم هلك المال» 
فهل يرجع بها أم؟ على وجهين) . 
بثالة: 


١‏ - رجل عنده مال ثم عجل الزكاة قبل الحول ‏ يجوز تعجيل الزكاة 
لحول أو حولين ‏ ثم جاء الحول ولیس عنذده شيء » سرق أو احترق » فتبين 
الآن أنه ليس عليه زكاة لعدم النصاب؛ لأنه طرأ ما يمنع الوجوب»› فلا 
يرجع على الفقير بما أعطاه من الزكاة؛ لآن هذا شيء أخرجه لله ل » وهو 

7 : 


١‏ - عنده نصاب: خمس من الإبل» والخمس فيها شاة» وعجل 
إخراج الشاة» وقبل أن يحول الحول هلكت واحدة من الإبل» فهنا طرأ ما 
يمنع وجوب الزكاة» فلا يرجع على الفقير. 

٣‏ - قول المؤلف: (ولو عجل عن ثلاثين من البقر تبيعاً ثم نتجت 
عشرة قبل الحول» وقلنا: لا يجزئ التبيع عن شيء منهاء فهل يرجع به؟ 
يخرج على الوجهين)”". 

)١(‏ والوجه الثاني: أنه يملك الرجوع مطلقاً. اختاره ابن حامد» وأبو الخطاب. 
والوجه الثالث: أنها إن كانت في يد الساعي يملك الرجوع » وإن كانت في يد الفقير لم 


يملك الرجوع . (المحرر ١/5؟57»‏ والمبدع ؟/517). 


وص - ل ات س ی اا لل ل ل 7 


رجل عنده في محرم ثلاثون من البقرء والثلاثون من البقر زكاتها تبيع 
أو تبيعة ‏ ما له سنة -» فأخرج تبيعاً» ثم تنامت هذه البقر» وعند حولان 
الحول أصبح عنذه أريعون: الا ريون فنا س دفي التى لها سنتان -» 


واديرج بالميع» 


5 
معلو مات 
26 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


۳ 


١ 5©‏ من شرع 2 عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت ® 


1 


) القاعرة الحارية والتلاتون‎ ١ 

(من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت »© فعليه قضاؤها على 
الصفة التى أفسدهاء سواء كانت واجبة فى الذمة على تلك الصفة أو دونهاء 
ويتخرج على ذلك مسائل) . 

e‏ الت 2 48م 

هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين: 

0 القسم الأول: أن تجب العبادة في الذمة فتفسد» فيجب عليه أن 
يقضيها على تلك الصفة التى أفسدها. 
مثال زلك: 

١‏ - رجلٌ أحرم بالحج ثم أفسده» بأن وطئ قبل التحلل الأول» فالآن 
وجب في ذمته أن يقضي الحج الفاسد على الصفة التي أفسده عليها. 

۲ - رجل نذر أن يعتكف في المسجد الحرام العشر الأواخر» فشرع 
في الاعتكاف ثم أفسده» فيجب عليه أن يقضيه على الصفة التي أفسدها في 
العشر الأواخر هن رمضان: 

۴ رجلٌ نذر أن يصوم يوم الاثنين» ثم أفطر بعد ذلك» فيجب عليه 
أن يقضى هذا النذر على الصفة التى أفسدها. 


١1 


١ 5©‏ من شرع 4 عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت ® 


0 القسم الثانى: أن تكون العبادة التى وجبت فى الذمة دون العبادة 
التى فسدت . 
مثال زلك: 

١‏ - رجلٌ نذر أن يعتكف في المسجد النبوي ثم اعتكف في المسجد 
الحرام» ثم أفسد العبادة» فهل نقول: اقض العبادة على الصفة التي أفسدتها 
أو على الصفة التى وجبت فى الذمة؟ 

نقول: اقض العبادة على الصفة التى أفسدتهاء وأنت أفسدت العبادة 
وأنت معتكف فى المسجد الحرام» فيجب عليك أن تعتكف فى المسجد 
الحرام لا فى المسجد النبوي . 

۲ - رجلٌ نذر أن يحج مفرداً فحج متمتعاً ثم أفسده» فأراد أن يقضي, 
فإنه يقضيه على الصفة التى أفسدهاء والصفة التى أفسدها هى التمتع . 

0 3 ع ۶ 1 1 5 ص 

۳ رجل نذر أن يصوم يوما من الايام فصام يوم الإثنين» ثم أفسد 
الصيام بالجماع » فأراد أن يقضي هذا اليوم» فإنه يقضيه يوم الإثنين؛ لن 
يوم الإثنين هي الصفة التي أفسدها وهي أعلى من كونه نذر أن يصوم في 
1 00 
أي يوم من الايام . 

600 ومن أمثلة القاعدة: اذا جى الاد عام وفسدت صلاته » فإنه يجب عليه قضاؤها 

تامة. (المبدع .)١١١/١‏ 

ومنها: إذا عيّن عما في ذمته من الهدي أو الأضحية ما هو أزيد صفة من الواجب» ثم 

تلف » فإن كان بتفريطه فعليه إبداله بمثله . 

وإن كان بغير تفريطه: 

فالوجه الأول: أنه لا يلزمه أكثر مما في ذمته. 

الوجه الثاني: يلزمه مثل ما عيّن. (الشرح الكبير مع الإنصاف .)٤٠١ 4٠٠0/9‏ 


110 


©5 ۲- يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها عن ناقلها 27 


) القاعرة الثانية والتلائوں‎ ١ 


(يصح عندنا استثناء منفقعة العين ١‏ لمنتقا ملكها عن ناقلها مدة 
معلومة » ويتخرج على ذلك مسائل) . 
e‏ ال 2 8م 

الاستثناء في اللغة: مأخوذ من الثني » وهو الرجوع . 

وأما في الاصطلاح: إخراج بعض المستثنى منه بإلا أو بإحدى أخواتها. 

وهذه القاعدة في الاستثناء اللفظي › والقاعدة التي تليها في الاستثناء 
الحكمى » وسيأتى الفرق بين الاستثناء اللفظى والاستثناء الحكمى . 

قال المؤلف 4#: (يصح عندنا استثناء منفعة العين) ؛ لأن الاستثناء 
نوع من الشروط » والأصل في شروط العقود الصحة» قال تعالى: ايها 
الس ءَامَنُوَا أوَهُواْ بالمقود € [المائدة: ١]ء‏ والأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء 
أصله ووصفه» ومن وصفه الشرط فيه. 

ولحديث عقبة بن عامر ره في الصحيحين: (أحق الشروط أن توفوا 
به ما اسْتَخْللتم به الفروج) » فدل على أن الشرط في العقد يجب أن يوفى 
به » ولكن أحق الشروط بالتوفية ما استحل به الفرج » يعني: في عقد النكاح . 
(۱) أخرجه البخاري (0161)؛ ومسلم .)١518(‏ 


١75 
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وهذه القاعدة في الاستثناء اللفظي » أي: ما يلفظه أحد المتعاقدين › 
وهي تنقسم إلى قسمين: 

0 القسم الأول: الاستثناء في عقود المعاوضات؛ فيصح استثناء 
المنافع في عقود المعاوضات بشرط أن يكون الاستثناء معلوماً. 

وعقود المعاوضات هي : العقود التي تنبني على التبادل» ويُقصد منها 
الكسب والتجارة. 

ويدل على ذلك: حديث ابن عباس و» أن النبي َي قال: (من 
أسلف في شيءٍ فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل 
معلوم)''' » فاشترط النبي بل العلم . 

وفي حديث جابر ;4 (نَهَى رَسُولُ الله ل عن الذي إلا ن تعد . 
مثال زلك: 

١‏ - أن يقول البائع: بعت عليك سيارتي بشرط أن أستعملها لمدة 
يوم » فاستثنى المنفعة» والمنفعة هنا معلومة» فالبيع صحيح. 

ودل على ذلك حديث جابر وه لما باع للنبي ب جمله واستثنى 
جملاقة إلى المدينة» فهذه منفعة معلومة . 


(۱) رواه البخاري (0٠15؟١5؟)»‏ ومسلم .)١5١5(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود »)75٠:5(‏ والترمذي »)١51٠0(‏ والنسائي (۳۷/۷)» وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح » وأخرجه مسلم (17) بلفظ: (وَعَن اليَا) . 

(۳) أخرجه البخاري (۲۰۹۷)» ومسلم (6915. 


1۷ 
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۲ - رجل أجرٌ بيته واستثنى أن ينتفع في جانب البيت لمدة يوم أو 
يومين» فهذا استثناء لمنفعة معلومة فيصح . 

أما إذا كانت المنفعة مجهولة فلا يصح . 

ومن الأمثلة: لو قال: بعت عليك السيارة لكنني أستثني استخدامها 
إلى أن أجد سيارة» فهذا لا يصح ؛ لأنه لا يدرى متى سيجد السيارة» فقد 
يجد سيارة اليوم» وقد لا يجد إلا بعد شهر» فهذا استثناء لمنفعة مجهولة › 
ويؤدي هذا إلى النزاع ؛ لأن عقود المعاوضات يُقصد منها الكسب» فلا بد 
فيها من الضبط والتحرير. 


0 القسم الثاني: في عقود التبرعات. 
مثاله: وهبه سيارته وقال: بشرط أنني أستعملها لمدة يوم أو يومين. 
أو أوصى له بسيارته وقال: أستثني منفعة السيارة» كأن يقول: السيارة 

لزيد من الناس» لكن منفعة هذه السيارة لمدة شهر تكون لجمعية القرآن 

اکر 
فظاهر كلام المؤلف باتك : يشترط أن تكون المنافع معلومة. 
والصواب: أن عقود التبرعات لا يُشترط فيها أن يكون الاستثناء 

معلوما؛ لأن عقود التبرعات - كالوقف» والعتق» والهبة» والوصية› 

والعارية - أوسع من عقود المعاوضات» ولهذا أجاز الإمام مالك تك فيها 

الغرر» فيصح هبة المجهول» كما لو قلت: وهبتك سيارتي» ولا يعلم هل هي 
صغيرة أو كبيرة» سليمة أو لا ويصح هبة غير مقدور على تسليمهاء 


۲۸ 
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والمسروق» كأن يقول: وهبتك السيارة المسروقة» ويصح هبة المعدوم, 
كأن تقول: وهبتك ما تحمل شاتي» أو ما تحمل أشجاري من ثمار» أو 
وهبتك راتبي ولمّا يأتِ» فهذا كله جائز كما قال الإمام مالك رفك . 

فعقود التبرعات أوسع من عقود المعاوضات» وعلى هذا نقول: يجوز 
أن تكون المنفعة في عقود التبرعات معلومة» ويجوز أيضاً أن تكون 
مجهولة. فمثلاً: لو قال في الهبة: وهبتك السيارة بشرط أن أستخدمها إلى 
أن أجد سيارة» صح ذلك ؛ لأن الموهوب له دخل وهو إما سالم أو غانم. 

ومن الأمثلة: لو قال: هذا البيت وقف لله ويك لكن لي أن أسكنه مدة 
حياتي » صح ذلك» مع أننا لا ندري كم سنة سيبقى حيأء قد يبقى سنتين» 
روفاد يقي عكر سدرات: 


١0 


۳- الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي 
e 2 5‏ 


1 


) القاعرة التالتة والتلارئون‎ ١ 


(الاستثناء الحكمى هل هو كالاستثناء اللفظى » أم يغتفر فيه الجهالة 
بخلاف اللفظي؟ فيه وجهان» والصحيح عند صاحب المغني: الصحة › 
وهو قياس المذهب› خلافاً الفاق ويخرج على ذلك مسائل) . 
e‏ الت 2 58م 

القاعدة السابقة فى الاستثناء اللفظى » أما هنا فالقاعدة فى الاستثناء 

:د الوجه الأول: أن الاستثناء اللفظى: هو ما تلفظ به المتعاقدان فى 
العقد» وأما الاستثناء الحكمي: فهو ما حكم الشارع باستثنائه وإن لم يلفظ 
به المتعاقدان. 

٭# الوجه الثاني: أن الاستثناء اللفظي يُشترط فيه العلم» ‏ كما تقدم 
أن ذكرنا الفرق بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات -» وأما الاستثناء 
الحكمى فالجهالة فيه جائزة. 
)١(‏ المغني 85/5. 
63 القاضي: هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء» من أئمة الإسلام في الفقه 


وأصوله» وعلوم القرآن» والحديث وغير ذلك» من كتبه: «المجرد» و«العدة» » و«إبطال 
تأويل» (طبقات الحنابلة ؟/*197» والمنهج الأحمد ۰۱۲۸/۲ والمقصد الأرشد .)١۹٥/۲‏ 


۳۰ 


الاستثناء الحكمى هل هو كالاستثناء اللفظى 
5 حد هوج 


0 القسم الأول: أن يكون في عقود التبرعات: فالجهالة فيه جائزة ولا 
بأس بها؛ لأنه كما سلف أن عقود التبرعات أوسع من عقود المعاوضات. 
المغني يصحح الجهالة في الاستثناء الحكمى . 
فمس, أمئلة الاستئناء المي : 

E SS 
: لان الشارع منع من بيع الحرء > فيكون استشناؤه استثناء حك‎ 

SS 
هنا الج إلى و ا ا‎ 
في العقد؛ لأن هذا استثناء حكمي» والشارع هو الذي حكم ببقاء هذا‎ 
المتاع إلى أن يأخذه صاحبه» فقد يأخذه بعد يوم» أو بعد يومين.‎ 

1 4 م “تب 
۳ إذا باع نخلا عليها ثمر قد أبّر - أي: لقح -» فالثمر يكون للبائع 

ا لأن النبي كيدٌ هو الذي حكم بهذا الاستثناء» قال #: (من 
باع نخلا قد آبّرت» فثمرئها للبائع إلا أن يشترط المبتاع)» وإن جهل 
المشتري هذا الاستثناء» ‏ أي: جهل أن الاستثناء الحكمي من الشارع ‏ فله 
بن ٠‏ 
جیار ۽ 


.)٠١ ٤۳( ومسلم‎ »)۲۷۱٦( أخرجه البخاري‎ )۱( 

(؟) ومن الأمثلة على القاعدة: لو باع عقاراً تستحق فيه السكنى الزوجة المعتدة من الوفاة 
بالحمل › فقياس المذهب: صحة البيع. 
وقال ابن قدامة: لا يصح؛ لجهالة مدة الحمل. (المغني 2178/8 والشرح الكبير مع 
الإنصاف .)555/١5‏ 
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) القاعرة الرابعة والتلاتون‎ ١ 


(استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليهاء 
كالاستثناء في العقد وأولى ؛ لأن الاستثناء الحكمي أقوى » ولهذا يصح بيع 
العين المؤجرة» والأمة المزوجة عند من لا يرى استثناء المنافع في العقد» 
خلافا للشيخ تقي الدين 4# في قوله: يسري العتق إليها إن لم يستثن , 
e‏ الى 2 58م 

هذه القاعدة في منافع الرقيق: إذا أعتق السيد الرقيق ومنافع الرقيق 
مستحقة للغير » فهل يسري العتق إلى منافع الرقيق أو لا يسري إلى المنافع ؟ 

0 القسم الاوك أن تكون منافع الرقيق مستحقة بعقد لازم» فالعتق لا 
يسري إلى هذه المنافع . 

مثال ذلك: أجُر السيد رقيقه لمدة شهر» وبعد أن مضى يوم أعتقه» فلا 
يبطل عقد الإجارة على المذهب” ؛ لأن عقد الإجارة عقد لازم» وتكون 
هذه المنافع مدة شهر مستثناة الس اجر 
)١(‏ انظر: القواعد النورانية ص .)٠١۹(‏ 
(۲) وعند شيخ الإسلام: تنفسخ » إلا أن يستثنيها في العقد. (انظر: الإنصاف مع الشرح .)57١/7١‏ 


۳۲ 
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0 القسم الثاني: أن تكون منافع الرقيق مستحقة بعقد جائز» فالعتق 
يسري إلى هذه المنافع . 

مثال ذلك: السيد له رقيق وأعار رقيقه لعمل عند شخص» وعقد 
العارية ‏ على المذهب ‏ عقد جائز » وبعد أن أعاره أعتقه» فيسري العتق إلى 
منافع الرقيق » وعلى هذا تبطل العارية. 

وهنا مسألة أشار إليها المؤلف :#8 بقوله: (والأمة المزوجة عند من لا 
يرى استثناء المنافع في العقد خلافاً للشيخ تقي الدين #ل)؛ الأصل أن 
التق لا يسري إلى عقد النكاح ؛ لأن عقد النكاح عقد لازم» فإذا أعنقت 
وهي تحت رقيق فلها الخيار عند جماهير العلماء يك ؛ لأن النبي بيه خيّر 
وريرة فق إذ ت ممت رن 

لكن إذا أعتقت تحت حر: فعند جمهور أهل العلم: ليس لها الخيار؛ 
لآنها كافأت زوجها. 


و 
ع 


وعند شيخ الإسلام ابن تيمية '#ِِة: لها الخيار حتى ولو أعتقت تحت 
حر؛ لأن العلة عنده ليست هى المكافأة » وإنما العلة أنها قبل إعتاقها كانت 
مغلوبة على أمرهاء أما الآن فأصبحت تملك أمرهاء فيثبت لها الخيار حتى 


ولو كان زوجها حرا. 


۲۳ 


54 0" من ملك منفعة عين لعقد ثم ملك العين بسبب آخر e‏ 


کو ال 
١‏ الماعرة الخامسة والتلاتون ) 


(من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخر هل ينفسخ العقد 
الأول ؟). 
-656. الشرع 5ه 

# معنى القاعدة: أن من ملك منفعة عين ثم بعد ذلك ملك الرقبة» 
فهل ينفسخ العقد الأول وهو ما يتعلق بالمنفعة أو لا؟ 

مثاله: استأجر رجل دكاناً لمدة سنة» فملك المنفعة الآن لمدة سنةع 
ثم بعد ذلك اث شترى هذا الدكان» فهل ينفسخ العقد الأول وهو عقد الإجارة 

لما اشترى الرقبة أو لا ينفسخ ؟ 

هذه القاعدة تنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

0 القسم الأول: أن يملك المنفعة بعقد معاوضة مؤبد» ثم يملك 
الرقبة بعد ذلك » فينفسخ العقد الأول. 

مثال ذلك: رجل بباح له أن يتزوج الإماء» وقد e‏ تزوج 
الأمة» قال تعالى: #و مَن لم يَنْتَطِعْ نکم طول أن سكم المخصكت 
لْمُومككت من ما مگ يفم و ئن د المت a‏ 
e. es‏ [النساء: ۲٠١‏ او خا اال بعت هر 
الحرة» ويخشى مشقة العزوبة » فتزوج هذه الأمةع وليا# وجا أيسر الله ك 


€ 
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عليه » فاشترى هذه الزوجة» فاجتمع الآن عندنا عقدان: عقد النكاح » وعقد 
الشراء» فلا ينفسخ عقد النكاح ؛ لات ملك النفعة به معاوضة ويك 
وعقد النكاح يدخله العلماء بإ في عقود المعاوضات » فالزوج يبذل العوض 
وهو المهر» والزوجة تبذل المعوض وهو الاستمتاع » ويرتبون عليه أحكاماً 
كثيرة » مثل النفقات وغير ذلك من الأحكام. 


والصحيح ما ذهب إليها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يا: أن 
عقد النكاح ليس عقد معاوضة. 


0 القسم الثاني: أن يملك المنفعة بعقد معاوضة غير مؤبد» ثم يملك 
الرقبة بعد ذلك » فنقول: لا ينفسخ العقد الأول. 

مثال ذلك: رجل استأجر بيتاً ثم بعد ذلك اشترى هذا البيت» فهو 
ملك المنفعة بعقد إجارة» والإجارة من عقود المعاوضات » وهذا العقد ليس 
مؤبداً» فلا ينفسخ العقد الأول» ويأخذ أحكام الإجارة في هذه الفترة» فلو 
تبين أن في المنافع عيباً رجع بأرش الإجارة» وكذلك لو حصل تلف لهذه 
العين في مدة الإجارة فالضمان يكون على المؤجرء مادام أن المستأجر لم 
يتعد ولم يفرط . 

لكن لو قلنا: بأن عقد الإجارة ينفسخ » ثم حصل تلف لهذه العين فإنه 
يكون من ضمان المشتري ؛ لأنها دخلت في ملكه وأصبحت من ضمانه. 


0 القسم الثالث: أن يملك المنفعة بعقد غير معاوضة» ثم بعد ذلك 
يملك الرقبة» فلا ينفسخ العقد الأول . 


6 
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مثال ذلك: زيد أوصى لعمرو بمنافع الرقيق وقال: هذا الرقيق يخدم 
عمراً لمدة شهرين» فعمرو يملك هذه المنافع بالإيصاء ‏ أي: بعقد غير 
معاوضة » وهو عقد تبرع -» ثم اشترى الموصى له الرقيق» فلا ينه ينفسح عقد 
الوصية ‏ لأنه ملك المنافع بالعقد الأول بغير عقد معاوضة. 

ومثاله أيضاً: لو هبت له منافع هذا البيت» فقال له صاحب البيت: 
لك أن تسكن في هذا البيت لمدة سنة فملك المنافع بعقد تبرع » ثم اشتراه» 
فلا ينفسخ العقد الأول» وعلى هذا تثبت للعقد الأول أحكام الهبات» 
والتبرعات » وتثبت للعقد الثاني أحكام البيع . 


١5 


4 5 من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار, ثم زالت ولايته e‏ 


) القاعرة السارسة والتلائون‎ ١ 


(من استأجر عيناً ممن له ولاية الإيجار؛ ثم زالت ولايته قبل انقضاء 
المدة فهل تنفسخ الإجارة؟ هذا قسمان: 

ادف أن كون اجار بولأنة حه كان فان وكا فا 
فالكلام في موكله دونه » وإن كان مستقلاً بالتصرف فإن انتقلت الولاية إلى 
غيره لا تنفسخ الإجارة؛ لآن الولي الثاني يقوم مقام الأول كما يقوم المالك 
الثاني مقام الأول» وإن زالت الولاية عن المولى عليه بالكلية كصبي يبلغ 
بعد إيجاره» أو إيجار عقاره والمدة باقية » ففي الانفساخ وجهان: أشهرهما 


علمه . 


والضرب الثاني: أن تكون إجارته بملك» ثم تنتقل إلى غيره» وهو 
00 


3 


نواع 


)١(‏ النوع الأول: أن تنتقل عنه إلى من يملك بالقهر ما يستولي عليه فتنفسخ الإجارة لملكه 
المنافع الباقية منها» ودخل تحت هذا إذا أجر مسلمٌ شيئاء ثم استولى عليه الكفار» وإذا 
أجر حربي حربياً» ثم استولى عليه المسلمون. 
الثاني: أن ينتقل الملك إلى من يخلفه في ماله» كالوارث» والمشتري» والمتّهب» والموصى 
له بالعين» فلا اعتراض على عقود الأول» فإذا أجر الأول فإجارته باقية. 
الثالث: أن يكون مزاحماً للأول في الاستحقاق» ومتلقياً للملك عما تلقاه الأول» لكن لا 
حق له في العين إلا بعد انتهاء استحقاقه » كالبطن الثاني من أهل الوقف إذا أجر البطن 
الأول » ثم انقرض والإجارة قائمة » ففيه وجهان: 0 


۳۷ 


هذه القاعدة في الإجارة ؛ إذا اختلف العاقد _ المؤجر -6 هل دنم ج 


الإجارة أو لا تنفسخ الإجارة؟ هذه القاعدة تحتها سبعة أقسام: 


4. 


0 القسم الأول: أن يكون المؤجر الوكيل ثم ينعزل» فالإجارة لا 


قال المؤلف .:8: (أن تكون إجارته بولابة محضة)ء أي: يملك 


مجرد العقد وليس له شيء من ملك الرقبة كالوكيل والولي على الأيتام» 
وناظر الوقف والوصي» ثم قال 8: (فإن كان وكيلاً محضاً فالكلام في 


الأول: تنفسخ ؛ لأن العين بجميع ؛ لأن الطبقة الثانية تستحق جميع العين بجميع منافعها 
تلقياً عن الواقف بانقراض الطبقة الأولى » فلا حق للأولى بعد انقراضهم. 

والوجه الثاني: وهو المذهب كما في الإنصاف أنه لا ينفسخ ؛ لأن الثاني لا حق له بالعين 
إلا بعده. (الإنصاف ۳/٦‏ وشرح المنتهى د والروض مع حاشية العنقري 
. 

الرابع: أن يكون مزاحماً للأول في استحقاق التلقي عمن تلقى عنه الأول بسبق حقه» وهو 
المشتري للشقص المشفوع إذا أجره. 

المذهب: لا تنفسخ الإجارة ؛ لأن ملك المؤجر ثابت» ويستحق الشفيع الأجرة يوم أخذه. 
والوجه الآخر: تنفسخ ؛ لثبوت حق الشفيع في العين والمنفعة » فيستحق نزع كل منهما. 
والوجه الثالث: أن الشفيع مخير بين الفسخ وعدمه. (المقنع مع المبدع ۸۱/0“ والمغني 
6و والمحرر 1ده"). 

الخامس: أن ينفسخ ملك المؤجر ‏ لعيب مثلاً ‏ ويعود إلى من انتقل الملك إليه» فالمذهب: 
أن الإجارة لا تنفسخ ؛ لأن فسخ العقد رفع له من حينه لا من أصله. 

من أصلهء وعلى هذا لا تنفسخ الإجارة إذا فسخ الملك لعيب» وتنفسخ إذا كان الفسخ 
بالخيار. (ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .)078/١١‏ 


۲۸ 


مو کله دونه) › وهذا هو القسم الأول“ 

مثال ذلك: رجل وكل رجلا في أن يؤجر بيته فأجره الوكيل لمدة 
سنة » ثم بعد ذلك فسخت الوكالة وعزل» فعقد الإجارة باق لا ينفسخ ؛ لأن 
الأصل صحة التصرفات » ولا يؤثر تغير الوكيل على عقد الإجارة. 


0 القسم الثاني: أن يكون المؤجر هو الولي» ثم تنتقل الولاية إلى 
غيرة: 

قال المؤلف (##: (وإن كان مستقلاً بالتصرف فإن انتقلت الولاية إلى 
غيره لم تنفسخ الإجارة؛ لأن الولي الثاني يقوم مقام الأول كما يقوم المالك 
الثاني مقام الأول). 

مثال ذلك: ولي على أيتام» أجر بيتهم» ثم بعد ذلك انفسخت 
ولايته» كما لو عزله القاضي» أو هو فسخ الولاية ونحو ذلك» فهذا الفسخ 
لا يؤثر على عقد الإجارة» ويبقى عقد الإجارة صحيحاً» ولهذا قال المؤلف 
: (لأن الولي الثاني بقوم مقام الأول كما يقوم المالك الثاني مقام الأول) 
فالولي الثاني يقوم مقام الأول في تنفيذ عقد الإجارة واستلام الأجرة» أما 
بالنسبة لعقد الإجارة فإنه يبقى كما هو عليه. 


0 القسم الثالث: قال المؤلف #ت4: (وإن زالت الولاية عن المولى 
عليه بالكلية» كصبي بلغ بعد إيجاره» أو إيجار عقاره والمدة باقية» ففي 
الانفساخ وجهان). 


۳۹ 


مثال ذلك: ولي يتيم أجر عقار هذا اليتيم لمدة سنة» ثم بلغ اليتيم» 
فلما بلغ اليتيم ورشد ‏ والرشد: حسن التصرف في المال ‏ زالت الولاية 
عنهء قال تعالى: بقلو لبت حو إذا بلعو اليح كن اسم مهم وُسْدَا 
دتما ليم آمو [الساء: +]» فإذا زالت الولاية عن هذا اليتيم» قال 
المؤلف 28: (ففي الانفساخ وجهان: أشهرهما عدمه)» أشهرهما على 
المذعية أن هذا لا وق على عن الاجا 0 وي عقن ال اة عل ما 
هو عليه . 


كذلك أيضاً لو أجر الصبي لعمل ماء قال المؤلف (4#: (لصبي بلغ 
بعد إيجاره) » فمثلاً: أجره بألف لمدة سنة» ثم بعد ذلك بلغ الصبي» فلا 
يؤثر على عقد الإجارة ويبقى عقد الإجارة صحيحاً؛ لأن الأصل صحة 
تصرفات الولي. 

لكن تبقى مسألة وهي: أن الولي لا يملك أن يؤجر الصبي لمدة طويلة 
يظن أو يعلم أنها تزول ولايته فيهاء فمثلاً: لوكان يظن أن هذا الصبي سيبلغ 
بعد سنة » فأجره الولي لمدة عشر سنوات؛ فللصبي إذا بلغ أن يفسخ ؛ لأن 
فاقد الشيء لا يعطيه » ولكن يملك أن يؤجره لمدة سنة أو أقل. 


0 القسم الرابع: قال المؤلف ©«إله: (والضرب الثاني: أن تكون 
إجارته بملك ثم تنتقل إلى غيره) أي: أن تكون إجارته لا بالولاية وإنما 


(1) والوجه الثاني: ينفسخ ؛ لأنه أجر مدة لا ولاية له عليها. (المغني 7177/5 » والشرح الكبير 
مع الإنصاف 40/١5‏ 8). 


فمثلاً: رجل يملك هذا البيت فأجره» ثم بعد ذلك انتقل الملك عنه› 
بأن باعه» أو وهبه» فلا يؤثرء والمشتري الثاني يقوم مقام المالك الأول في 
استحقاق القسط » أي أن قسط الأجرة قبل عقد البيع يكون للمالك الأول» 
وبعد العقد يكون للثاني » لكن لو أن الثاني ما علم أنه مؤجر فله حق الخيار. 


0 القسم الخامس: إذا أجر الموقوف عليه ثم انتقل الوقف إلى البطن 
الثاني . 

مثال ذلك: البيت وقف على زيد ثم على عمروء فزيد له منافع هذا 
البيت» له أن يستوفيها بنفسه» وله أن يستوفيها بنائبه بأن يؤجره أو يعيره» 
فهو مالك المنافع » فإذا أجره زيد لمدة سنة ثم مات» انتقل الوقف إلى 
البطن الثاني وهو عمروء ولا يؤثر على الإجارة ولا يفسخ عقد الإجارة. 

لكن العلماء ين يختلفون في الوقف: هل للبطن الأول أن يؤجر 
الوقف مدة طويلة ؟ 

والأقرب: أنه ليس للبطن الأول أن يؤجر الوقف مدة طويلة ؛ لأنه قد 
ينقرض البطن الأول ثم بعد ذلك ينتقل إلى البطن الثاني » فيكون قد تصرف 
في وقت لا يملك فيه التصرف» لكن له أن يؤجر لمدة سنة» أو سنتين 
ونحو ذلك من الأشياء القريبة» ثم بعد ذلك إذا انقرض أو مات انتقل إلى 
البطن الثاني » والبطن الثاني يقوم مقام البطن الأول في استحقاق قط 


اا جرا مو خرن هرت الأول. 


0 القسم السادس: المشتري إذا أجر الشقص ؛ فإن هذا لا يؤثر على 
الشفعة . 

مثال ذلك: زيد وعمرو شريكان في أرض» زيد باع نصيبه لصالح › 
صالح ملك نصيب زيد وأجره» مع أن عمراً الشريك قد يشفع في يوم من 
الأيام» هذا التصرف صحيح» وإذا شفع عمرو وأخذ الشقص من صالح 
وأعطاه الذي دفعه لزيد» لا يؤثر ذلك على عقد الإجارة» فعقد الإجارة 
چ ٠‏ 


0 القسم السابع: إذا أجر المالك العقارء ثم باعه بعد ذلك» ووجد 
المشتري في العين المؤجرة عيباً» فلا تنفسخ الإجارة لما قلنا: من أن 
التصرف بمقتضى الملك بالبيع أو بالهبة لا يفسخ الإجارة. 

مثاله: زيد عنده عقار فأجره» ثم بعد ذلك باعه لعمرو» فعقد الإجارة 
لا يزال باقياً» فإذا وجد عمرو فيه عيباً فرده على زيد» فإن هذا لا يؤثر على 


عقد الإجارة. 
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( القاعرة السابعة والتلاتون ) 


:* معنى القاعدة: إذا ورد عقد على عقد؛ انتقل الحكم من العقد 
الأول إلى العقد الثاني » وهذا يتضح بالأمثلة . 

المثال الأول: أن يرد عقد الرهن على المغصوب» فالمغصوب يكون 
رهناً حينئذ وتختلف الأحكام. 

مثال ذلك: زيد غصب السيارة من عمرو» وعمرو طلب من زيد أن 
يقرضه » فالغاصب - وهو زيد - أقرض صاحب السيارة - وهو عمرو - آلف 
ريال » وقال له: أعطني رهناً» فقال عمرو: السيارة التي غصبتها تكون رهناً. 

فالسيارة في أول الأمر كانت غصباً» ثم بعد ذلك صارت رهناً» فورد 
الرهن على الخصب» فينتقل إلى الحكم الثاني » وهو كونه رهناً» وتختلف 
الأحكام في ذلك» فلما كانت السيارة غصباً يكون الغاصب ضامناً لها لو 
تلفت » سواء تعدى أو لم يتعد» فرط أو لم يفرط ؛ لأنه بمجرد غصبه يكون 
اء لکن لما صت رها اقلت إلى كرقيا امان لان الهم امات 
فلا يضمن المرتهن إلا بالتعدي أو بالتفريط . 


€۳ 
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المثال الثاني : ورود عقد الرهن على العارية . 


مثاله: استعار زيد من عمرو سيارة» ثم اقترض عمرو من زيد آلف 
رال فال زد أغطى ره > قال عرو السيارة الى انش ها سى تكرة 
رهناً عندك » فالسيارة فى أول الأمر كانت عارية والآن أصبحت رهناً. 

المذهب: أن الحكم يختلف ؛ لأن العارية ‏ في العقد الأول - مضمونة 
على المذهب مطلقاً» فالمستعير يضمن مطلقاً سواء تعدى أو لم يتعد» فرط 
أو لم يفرط» لكن لما أصبحت هذه السيارة رهناً أخذت حكم الأمانة» فلا 
يضمن المرتهن إلا بالتعدي أو بالتفريط . 

مثاله: جعل زيد السيارة وديعة عند عمرو» فطلب عمرو من زيد أن 
يستعير السيارة فأعاره هذه السيارة التى هى وديعة» فانتقل العقد من كونه 
وديعة إلى كونه عارية» ففي العقد الأول الوديعة في حكم الأمانة لا تضمن 
إلا بالتعدي والتفريط » وفى العقد الثاني أصبحت عارية» والعواري - على 
المذهب ‏ مضمونة مطلقاً إلا في مسائل يستثنونها كما سيأتي . 


54 ۸- إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها e‏ 


1 


) القاعرة التامنة والتلاتون‎ ١ 
(فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعهاء فهل يفسد‎ 
العقد بذلك» أو يجعل كناية عمًا يمكن صحته على ذلك الوجه؟ فيه خلاف‎ 
يلتفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ أو المعنى؟» ويتخرج على ذلك‎ 
مات‎ 
معنى القاعدة: أن العقد إذا انقلب إلى عقد آخر بسبب الشرط أو‎ 
اللفظ » فهل يفسد» أو لا يفسد وينتقل إلى العقد الآخر؟‎ 
قال المؤلف «: (فيه خلاف» بلتفت إلى أن المغلب هو اللفظ أو‎ 
المعنى ويتخرج على ذلك مسائل)ء أي: لكي نرجح يجب أن ننظر هل‎ 
المراد بألفاظ العقود المعاني؟ أو المراد المباني ؟2 فإذا قلنا: بأن المراد‎ 
المعاني صح »› وإذا قلنا: بأن المراد هو الألفاظ والمباني فلا يصح» ويتفرع‎ 
على ذلك صور:‎ 
العارية: هي إباحة المنافع» لكن لو شرط العوض في العارية‎ ١ 
. فإنها تكون إجارة ؛ لأن الإجارة تملك المنافء‎ 
لو أعاره شيئاً» وشرط عليه أن بعطيه عوضاً عن العارية » فوجهان:‎ )١( 
= . الأول: أنه يصح » كما يصح شرط العوض في الهبة‎ 


١6 
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فمثلاً: لو قال له: أعرني سيارة» فقال: أعرتك السيارة لمدة يوم أو 
يومين بألف ريال» فإنها تنقلب إلى كونها إجارة. 

۲ - إذا شرط العوض فى الهبة» فقال: وهبتك الكتاب بشرط أن 
تعطيني عشرة ريالات » فانقلب إلى كونه بيعاً؛ لأن البيع مبادلة مال بمال. 

*- إذا أعطاه وديعة وأذن له فى التصرف فيهاء فإنها تكون قرضاًء 
ومثله الآن الأموال المودعة فى المصارف . 

 :‏ عقد السلم» إذ الأصل فيه أن يكون مؤجلاً؛ لأن السلم بيع 
لموصوف :ف الدمة» فقول معد أسلفتك ألنا على أن عط بعد سنة كذا 
وكذا من الأقلام» صفتها كذا وكذا. 

لكن لو كان السلم حالاً» بأن قال: أسلفتك ألف ريال على أن تعطيني 
الآن ألف قلم صفته كذا وكذاء فهل ينقلب إلى كونه بيعاً ونصححه؟ أو 
نقول: لا يصح ؛ لأن السلم بيع لموصوف في الذمة» وهذا الآن بيع حاضر؟ 
هذا موضع خلاف بين أهل العله”": 

فالشافعية 4 يصححون ذلك وتقلب إلى كو هذا العقد بيعاء وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية زا » فيرى أن هذا صحيح بشرط ألا يكون 
= الوجه الثاني: أنها تفسد» لأن العوض أخرجها عن موضوعها؛ لأن العارية من عقود 


التبرعات » واشتراط العوض جعلها من عقود المعاوضات. (قواعد ابن رجب ص (59)» 
وكشاف القناع ٤‏ /57). 

(1) لو أسلم في شيء حالاً» فالمذهب: أنه لا يصح بيعاً بلفظ السلم. 
والوجه الثاني: أنه يصح . (المغني ٠/5‏ : » والشرح الكبير مع الإنصاف .)550/١7‏ 


١5 
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والذي عليه كنيد من العلماء: أنه لا يصحء لأنه إذا كان العقد حالاً 
نقول: اعقد عليه عقد بيع ولا تعقد عليه عقد سلف. 

ب إذا اسا جر شنعا ليشعلة: أو استافر طحافا اکل > قال بشن 
العلماء: لا يصح لأن الإجارة للأعيان التي تبقى. 

والرأي الثاني: أنه يصح مثل هذا العمل ويكون قرضاً أو بيعاًء أي: 
نكيفه على أنه أقرضه هذا الطعام الذي أكله» أو باعه له. 


فالمشهور عند الحنابلة ظلك: أنه ينقلب إلى كونه نكاح متعة . 


© لو استأجر الطعام » أو النقود » فالوجه الأول: يصح › ويكون قرضاً. 
والوجه الآخر: لا يصح. (ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .)١۲۲/۱٤‏ 


1۷ 
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1 


( القاعرة التاسعة والتلاتون ) 


(فى اتعقاد. العقرد بالكتابات + واغلاف الأصحات فى فلاف“ 
والصحيح الانعقاد إلا في النكاح). 


Ie‏ ال 2 5م 
هذه القاعدة قف الكنايات › والكنايبات جمع كناية: وهى ما احتمل 


الأولى: الصيغة القولية: وهى الإيجاب والقبول» والإيجاب والقبول 
منه ما هو صريح » ومنه ما هو كناية ٠.‏ 

#د والثانية: الفعلية: وهى المعاطاة الدالة عليها. 

فالعقود تنعقد بالصريح › لکن هل تنعقد بالكنايات أو لا؟» قال 
المؤلف 8:6: (والصحيح الانعقاد إلا في النكاح): أي أن العقود تنعقد 
بالكنايات إلا أنه استثنى النكاح قال: لا ينعقد. 
)١(‏ فقال القاضي: لا كناية إلا في الطلاق» وسائر العقود لا كناية فيها. 

وقال أبو الخطاب: تدخل الكنايات سائر العقود» سوى النكاح ؛ لاشتراط الشهادة عليه 

وكلام كثير من الأصحاب عليه . (انظر: المغني مع الشرح الكبير 5 /”7) . 
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رضن اة لله 


١‏ الوقف ينعقد بالصريح» أو بالكناية» فالصريح مثل أن يقول: 
سنك + سيبلت > وقفت :+ والكتانة أن شرل عرّيتك» تصدقت > أيدت+ إلا 
أن الكاية يقولون: لابد معها من نية أو قريعة + لأن الكناية ما يحتمل معنيين 
فأكثر » فلابد من شيء يخصص أحد المعاني » إما بالنية أو بالقرينة . 

مثال القرينة: ذكر حكم الوقف» كأن يقول: تصدقت صدقة لا تباع 
ولا توهب ولا تورث . 

ومثل ذكر لفظ من ألفاظ الوقف الباقية» كأن يقول: تصدقت صدقة 


4. 


محر مه 

؟ ‏ الإجارة بلفظ البيع » فإن أضافه إلى العين لم يصح» وإن أضافه 
إلى المنفعة صح » كما لو قال: بعتك البيت لمدة سنة» فهذه كناية ينعقد 
بها عقد الإجارة» ولو قال: أجرتك ؛ فهذا صريح . 

+“ الرجعة رافظ النکاے) فلو قال: راجعت زوجتى » أو رددت 
زوجتي ) أو أمسكت زوجتي يعد أن طلقها دون ما يملك من العدد صح 
ذلك » لكن لو قال: نكحت زوجتي فهذه كناية » فإن كان يقصد الرجعة صح . 
)١(‏ وهذا الوجه الأول في المذهب: يصح »› اختاره ابن عبدوس » وشيخ الإسلام. 

والوجه الثاني: لا يصح. (الإنصاف مع الشرح .)5175/١5‏ 
(۲) الرجعة بالكنايات إن اشترطنا الإشهاد عليها لم يصح» وإلا فوجهان: 

الأول: تحصل الرجعة بذلك» أومأ إليه الإمام أحمد» واختاره ابن حامد. 


والثاني: لا تحصل الرجعة بذلك» اختاره القاضي . (الإنصاف مع الشرح ۰۸١/۲۳‏ ومنار 
السبيل ؟/55؟). 


۹ 
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قال المؤلف 8: (إلا في النكاح)» وسبق أن أشرنا إلى هذه المسألة 
وأن الشافعية والحنابلة يشددون في عقد النكاح » ويقولون: بأن عقد النكاح 
لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج» لأن هذين اللفظين هما اللفظان 
اللذان وردا في الكتاب والسنة فقط » والنكاح خطره عظيم لما يترتب عليه 
من استحلال الفروج › الوط الاه .واقعاء الا سات .وقد ذلك ف 
ينعقد إلا بهذين اللفظين . 

ولهذا الحنابلة لما أورد عليهم: (أنَ رسول الله ية أعبّق صفية 
وترْوّجَهَا وجل عِنْقَهَا صدَاقَها) استثنوا هذه المسألة» فقالوا: لا بأس أن 
يعتق الأمة وأن يجعل عتقها صداقها. 

والحنفية والمالكية يتوسعون قليلاً» فهم لا يحصرون بلفظ النكاح 
والتزويج . 

والصواب في ذلك ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية 80: وهو أن 
عقد النكاح وغيره من العقود ينعقد بكل ما دل عليه العرف من الصريح 
والكنايات » قال شيخ الإسلام ابن تيمية رف: (وينعقد البيع والهبة بكل ما 
دل عليه العرف من قول» أو فعل متعاقب أو متراخي)» وقال: (ولهذا 
وقع الطلاق والعتاق بكل لفظ يدل عليه» وكذلك البيع وغيره» وطرد هذا 
النكاح » فإن أصح قولي العلماء: أنه ينعقد بكل لفظ يدل عليه» لا يختص 
بلفظ الإنكاح والتزويج)””". 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۰۸٦(‏ ومسلم (1850). 


(۲) مجموع الفتاوى (۷/۲۹). 
(۳) مجموع الفتاوى .)075/7٠١(‏ 
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الخلاصة في ذلك: أن النكاح كغيره من العقود ينعقد بكل ما دل 
عليه العرف من الصريح والكناية» وفي حديث الواهبة نفسها أن النبي كك 
قال: (ملكتكها بما معك من القرآن)”'' » وسبق أن أشرنا أن ظاهر كلام شيخ 
الإسلام أن عقد النكاح ينعقد حتى بالفعل . 


(۱) أخرجه البخاري (0177)» ومسلم .)١575(‏ 
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5 5 7 
( القاعرة الاربعون ) 

(الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها 
نوعان: 

أحدهما: ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد إذا زال ذلك الملك سقط 
الحكم » وصور ذلك كثيرة. 

النوع الثاني: ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقاً 
لازماًء فلا يختص تعلقه بملك دون ملك» وله صور). 
ج863 الت 2 8م 

هذه القاعدة في أثر تبدل الملك المتعلق بالعين» وهي تنقسم إلى 
قسمين: 

0 القسم الأول: أن يتعلق الحكم بملك العين لا بنفس العين» فيسقط 
إذا دل الملك وتشر 

مثال ذلك: أعاره السيارة لمدة شهرء ثم بعد ذلك باع السيارة» 
فالسيارة الآن انتقلت إلى المشتري» فتبطل العارية؛ لأن العارية إباحة 
منافع » فتبطل هذه الإباحة بالبيع» فإذا اشتراها البائع مرة أخرى من 
المشتري الأول» فنقول: لم تعد الإعارة وتسقط» لأن الحق تعلق بملك 
العين فيسقط إذا تغير الملك . 
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ومن الأمثلة على ذلك: لو أوصى زيد بسيارته لعمرو»ء ثم باع زيد 
سيارته على صالح » فالبيع هذا ابطال للوصية» ثم إن صالح وهبها لزيد» ثم 
مات زيد بعد ذلك» فالوصية بطلت» فلا يملك الموصى إليه أن يطالب 
الورثة بهذه السيارة» لأن الحق تعلق بنفس العين. 


0 القسم الثاني: أن يتعلق الحكم بالعين وليس بالملك» فإنه لا 
حيث هي تعلقاً لازماً» فلا يختص تعلقه بملك دون ملك) أي: أنه لا 
يسقط » سواء ملكها زيد» أو بكر » فلا يختص بملك دون ملك» مادام أن 
التعلق بنفس العين » وله أمثلة: 

فمن أمثلته: اقترض عمرو من زيد قرضاً وأعطاه السيارة رهناء ثم 
غصبت هذه السيارة» فخلصها المالك من الغاصبء فالرهن لا يسقط ؛ لآن 
الحكم تعلق بنفس العين لا بملك العين. 

ومن الأمثلة أيضا: لو أنه قال لزوجته: إن كلمتى اا کات :طالق: 
فطلقها ولم تكلم زيداً» ثم بعد ذلك عقد عليهاء ثم كلمت زيداً» فتطلق ؛ 
لأن الحكم تعلق بنفس العين. 


© ١-إذا‏ تعلق حقه بعين تعلقا لازماء فأتلفه من يلزمه الضمان $e‏ 


) القاعرة الحارية والأربعون‎ ١ 


(إذا تعلق بعين حق تعلقاً لازماً فأتلفها من يلزمه الضمان فهل يعود 
الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟ فيه خلاف» ويتخرج عليه 
17 

منها: لو أتلف الرهن أو الوقف أو الأضحية» أو الموصى بها متلف 
وأخذت قيمته"" إلخ). 


e‏ ال 8 53م 

معنى القاعدة: أن العين إذا تعلق بها حق تعلق هذا الحق ا 
ببدلها بدون عقد جديد» والبدل له حكم المبدل منه» ويتضح هذا بالأمثلة 
التى ذكرها المؤلف طم . 

١‏ قال يِتّ: (منها: لو أتلف الرهن): مثاله: عندنا سيارة رهناً» ثم 
جاء شخص وأتلف هذه السيارة وأخذنا قيمة السيارة» فلا حاجة أن نعقد 
عقدا جديذا على هذه القبمنة لك تكون وهنا فمجرد أن أخذنا القيمة فان 
هذه القيمة تكون رها : 

)١(‏ إذا أتلف الرهن» أو الوقف» أو الأضحية» فأخذت القيمة فاشتري بدل الرهن» أو الوقف»› 
أو الأضحية: فإنه يكون رهناً» أو وقفاً» أو أضحية بمجرد الشراء. هذا هو المذهب. 
والوجه الثاني: لا بد من تجديد الوقف » والرهن.... وغير ذلك (الإنصاف مع الشرح 
الكبير 575/5 » ومنار السبيل .)١9/7‏ 
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ولو قال المؤلف ر : (البدل له حكم المبدل منه) وفرع هذه 
التفريعات وغيرها لكفى ذلك وكان أوضح . 

۲ - قول المؤلف: (أو الوقف): مثاله: عندنا سيارة وقف» ثم أتلفها 
شخص وأخذنا قيمة السيارة فأصبحت القيمة هى البدل» فلا حاجة أن 
نجدد الوقف» بل بمجرد أخذنا للقيمة فإن القيمة هذه تكون وقفاًء ولو قلنا: 
لا بد من عقد جديد» فقبل العقد لا تكون وقفاًء ولجاز التصرف فيها تصرفاً 
اک 

+ (الأضحية): لو اشترى شاة وعينها أنها أضحية فقال: هذه 
أضحية أو لله» ثم أتلف هذه الأضحية شخص » وأخذنا القيمة» فهذه القيمة 


تكون قيمة لأضحية » ولا حاجة إلى أن نجدد عقدا جديدا. 


الخلاصة في هذه القاعدة: البدل له حكم المبدل منه. 
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) القاعرة التانية والأربعون‎ ١ 


(فى أداء الواجبات المالية » وهى منقسمة إلى دَيْن وعَيْن. 

اما الذين + قلا مجحب آداؤه بدوث مطالة السعدق إذا كان آدمياً: 
وهذا ما لم يكن عين له وقت الوفاء» فأما إن عين وقتا كيوم كذا فلا ينبغي 
أن يجوز تأخيره عنه ؛ لأنه لا فائدة للنوقيت إلا وجوب الأداء فيه بدون 
نطائةع فزخ [نعي ]17 الرقاء فم ولا #المطالة په 

وأما إن كان الدين لله َك > فالمذهب أنه يجب أداؤه على الفور لتوجه 
الأمر بأدائه من الله ي > ودخل فى ذلك الزكاة» والكفارات» والنذور. 

نها الأمانات التى حصلت فى بد المؤتمن برضى صاحبها فلا يجب 
أداؤها إلا بعد المطالبة منه» ودخل فى ذلك الوديعة» وكذلك أموال الشركة › 
والمضاربة » والوكالة مع بقاء عقودها. 

ومنها: الأمانات الحاصلة فى بده بغير رضى أصحابها» فتجب المبادرة 
إلى ردهاء مع العلم بمستحقها والتمكن › ولا نحور التأخير مع القدرة , 
ودخل ف ذلك اللقطة إذا علم صاحبها › والوديعة› والمضاربة› والرهن › 
ونحوهاء إذا مات المؤتمن › وانتقلت ال وارثه» فإنه لا يحوز له اساد 
)١(‏ في المخطوط تعين › والمثبت الموافق لطبعة دار ابن عفان. 


١65 
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بدون إذن؛ لأن المالك لم يرضَ به» وكذا من أطارت الريح ثوباً إلى داره 
لغيره لا يجوز له الإمساك مع العلم بصاحبه. 

وكذا حكم الأمانات إذا فسخها المالك كالوديعة» والوكالة» والشركة› 
والمضاربة يحب الرد على الفور. 

وأما الأعيان المملوكة بالعقود قبل تقبيضها فالأظهر أنها من هذا 
القبيل ؛ لأن المالك لم برض بإبقائها في يد الآخر فيجب التمكين من الأخذ 
ابتداء ؛ بدليل أنه لا يجوز عندنا حبس المبيع على الثمن. 

ومنها: الأعيان المضمونة» فتجب المبادرة إلى الرد بكل حال» وسواء 
كان حصولها بيده بفعل مباح أو محظور» أو بغير فعله. 

فالأول: كالعواري يجب ردها إذا استوفى منها الغرض المستعار له 
قاله الأصحاب» وكذا حكم المقبوض على وجه السوم» ويستثنى من ذلك 
المبيع المضمون على بائعه فلا يجب عليه سوى تمييزه وتمكين المشتري من 
قبضه ؛ لأن نقله على المشتري دون البائع . 

والثاني: كالمغصوب والمقبوض بعقد فاسد ونحوهما. 

والثالث: كالزكاة» إذا قلنا: تحب فى العين فتجب المبادرة إلى الدذ 

2 *٭ » في 8 06 ا 5 

إلى المستحق مع القدرة عليه من غير ضرر؛ لأنها من قبيل المضمونات 
عندناء وكذلك الصيد إذا أحرم وهو في بده » أو حصل في بده بعد الإحرام 
بغير فعل منه) . 


\o¥ 
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هذه القاعدة قاعدة مهمة جداً» ومعنى هذه القاعدة: أنه إذا كان عندك 
حق مالي للغير - سواء كان لله ي أو للآدميين ‏ فمتى يجب عليك أن 
تبادر بإخراجه ؟ ومتى لا يجب عليك أن تبادر بإخراجه؟ 


هذه القاعدة تحتها ثمانية أقسام: 


0 القسم الأول: أن يكون الحق المالي ديناً لآدمي ولم يحدد زمن 

قال المؤلف و«إت: (نأما الدين فلا يجب أداؤه بدون مطالبة المستحق 
إذا كان آدمياً» وهذا ما لم يكن قد عين له وقتاً للوفاء) . 

مثال ذلك: لو أقرضه دراهم فهذا دين لآدمي ؛ فإذا طالبه بالقرض فإنه 
يعطيه إياه» وأما إذا لم يطالبه فلا يجب عليه أن يبادر بإخراج القرض له. 


0 القسم الثاني: أن يكون الدين لآدمي وقد حدد زمن الوفاء» فيقول 
المؤلف :ف: (فأما إن عين وقتاً كيوم كذا فلا ينبغي أن يجوز تأخيره عنه) ؛ 
لآنه حدد زمن الوفاءء قال :9: (لأنه لا فائدة للتوقيت إلا وجوب الأداء 
فيه بدوة نظالية ن فين الوقاة فيه ولا #المطالية بدك 

مثاله: ثمن المبيع » لو باع عليك السيارة والثمن مؤجل لمدة شهرء 
فهذا دين آدمي حدد زمن الوفاء» فيقول المؤلف: لا ينبغي أن يقال بجواز 
التأخير ؛ لأن التحديد بمنزلة المطالبة» أي: كأنه يطالبك الآن. 


10۸ 
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0 القسم الثالث: أن تكون الديون لله ل من زكوات» وكفارات, 
ونذور» فيجب أداؤه على الفور» قال المؤلف «': (وأما إن كان الدين لله 
وق » فالمذهب”": أنه يجب أداؤه على الفور؛ لتوجه الأمر بأدائه من الله 
يق » ودخل فى ذلك الزكاة والكفارات والنذور) . 

وهذا ينبنى على قاعدة عند جمهور الأصوليين» وهى: إن الأصل فى 
أوامر الشارع المطلقة المجردة عن القرائن أنها تقتضي الفورية» ويدل 
لذلك: أن النبى بطل لما أمر الصحابة وا فى الحديبية أن يحلقوا وأن 
ينحرواء فتأخروا غضب النبي 4 ؛ مما يدل على أن أوامر الشارع يجب أن 


0 القسم الرابع: الآأمانات التي حصلت في يد المؤتمن برضا صاحبها 
فلا يجب أداؤها إلا إذا طالب بها صاحبها. 

قال المؤلف وِقتة: (وأما العين فأنواع: فمنها: الأمانات التي حصلت 
فى بد المؤتمن برضا صاحبها فلا يجب أداؤها إلا بعد المطالبة منه » ودخل 
في ذلك الوديعة» وكذلك أموال الشركة والمضاربة والوكالة مع بقاء 
عقودها) . 

وضابط الأمانة: هي كل مال قبض بإذن الشارع أو بإذن المالك» 
ومعنى أنه أمانة أي أنه ا يشمن ا بالتعدي أو التفريط » والتعدي هو: 
)١(‏ ينظر: العمدة ص (۳۳) الشرح الكبير مع الإنصاف .٠٤١/۷‏ 
(۲) ينظر: شرح مختصر الروضة (787/17)» شرح الكوكب المنير .)٤۸/۳(‏ 


١6 
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قال المؤلف 4#: (ودخل فى ذلك الوديعة)» فالوديعة أمانة قبضها 
المودّع بإذن المالك» فإذا تلفت عند المودع فلا يضمنها إلا بالتعدي أو 
التفريط . 

وكذلك: مال الشركة أمانة» والعين المستأجرة عند المستأجر أمانة› 
فإذا تلفت فلا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط» والعارية - على الصحيح - 
أمانة لا يضمنها المستعير إلا بالتعدي أو التفريط . 
مثال زللك: 

١‏ إذا أودعك رجل مالا فلا يجب عليك أن ترده على صاحبه مادام 
أنه لم يطالبك . 

س مال المضارية قإذا أعطرت شخضا مائة آلف ضازب فها لمذة 
بدة والعقد. لآ رال ياتا قلا نجس عليه أن يردها عليك:: 

 *‏ الوكالة » لو وكلت شخصاً ببيع السيارة وأعطيته السيارة» لا يزال 
عقد الوكالة باقياً ولم تفسخهء فلا يجب عليه أن يرد عليك المال مادام أنه 
وکیل ولم تفسخ . 


0 القسم الخامس: الأمانات التي حصلت في يد الأمين بغير رضا 
أصححابهاة يجب عليه أن يبادر بردها » ولا يجوز التأخير ت القدرة»› فإن 


تأخر فإنه يضمن . 
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قال المؤلف وَِهتم: (ومنها: الأمانات الحاصلة فى بده بغير رضا 
أصحابها » فتحب المبادرة إلى ردها 2 العلم بمستحقها والتمكن › ولا 
يجوز التأخير مع القدرة» ودخل في ذلك اللقطة إذا علم صاحبها) . 

واللقطة: هي مال أو مختص أذن الشارع في أخذهء وقول المؤلف 
#: (بغير رضا أصحابها) هذا فيه شيء من النظر؛ لأن صاحبها وإن كان 
لم يأذن لفظاً؛ لكنه أذن عرفاً بالالتقاط ؛ لأنه يريد أن تحفظ لقطته . 
مثال زللك: 

١‏ اللقطة إذا علم صاحبها فإنه يجب عليه أن يبادر بردهاء فإذا تأخر 
في الرد ضمن . 

؟ ‏ (الوديعة)» فمثلا: زيد أودع عند عمرو» ثم مات المودع 
وانتقلت الوديعة إلى الورثة › فيجب على المودع وهو عمرو ‏ أن برد 
الوديعة إلى ورثة؛ لأنه بالموت انتهى عقد الوديعة» لأن المودع قد مات 
فانتفت عنه الأهلية» فلو تأخر وتلفت فإنه يضمن . 

(المضاربة)» أي: مال المضاربة» فمثلاً: أعطى المالك زيداً مالا 
أ رد الان لل رة لان عقل المضبارية انحن بالنوت: 


٤‏ - (الرهن)» فالمرتهن إذا كان عنده رهن ثم مات الراهن › فإنه 
يجبا على المرتهن أن برد الرهن للورثة + وبطالب الورقة بسداد الدينء فلو 
تار فى ذلك فإنه يضمن . 
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ه - قال يَه: (وكذا من أطارت الربح ثوباً إلى داره لغيره لا يجوز 
له الإمساك مع العلم بصاحبه), أي: أطارت الريح ثوباً وأنت تعلم صاحب 
هذا الثوب فيجب عليك أنك تبادر برده إليه . 


0 القسم السادس: إذا فسخ المالك عقد الأمانة فإنه يجب على 
الأميق أن ببادو بالردغ. فإن تأخر فى الرد سس قلف ضمه : 

قال المؤلف :8: (وكذا حكم الأمانات إذا فسخها المالك؛ كالوديعة› 
والوكالة » والشركة والمضاربة » يجب الرد على الفور) . 
مثال زلك: 

١‏ - الوكيل» فالوكيل أمين ؛ لأنه قبض المال بإذن صاحبه» فمثلاً: 
أعطيت زيدا عشرة آلاف لكي يشتري سيارة» ثم فسخت الوكالة» فيجب 
عليه أن يرد العشرة آلاف» فإذا لم يردها وبقيت عنده حتى سرقت فإنه 
يضمن لأنه فرط » فكان من الواجب عليه أن يرد الدراهم مباشرة» إلا في 
الأشياء التي يتسامح فيها الناس عرفاً. 

؟ - إذا فسخ المالك عقد المضاربة ‏ لأن عقد المضاربة عقد جائز - 
فإنه يضمن إذا تلف . 

 “‏ الوديعة» فلو قال زيد لعمرو: أودعتك عشرة آلاف ريال» ثم قال 
زي أعطني العشرة آلاف » فتأخر المودع في الرد حتى تلفت ؛ فإنه يضمن . 
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0 القسم السابع: العين المملوكة بالعقد يجب المبادرة بإقباضها إلى 
من انتقلت إليه » سواء كان في عقود المعاوضات كالبيع » أو في عقود النكاح . 


قال المؤلف ر#: (وأما الأعيان المملوكة بالعقود قبل تقبيضها فالأظهر 
أنها من هذا القبيل؛ لأن المالك لم يرض بإبقائها في يد الآخر» فيجب 
التمكين من الأخذ ابتداء؛ بدليل: أنه لا يجوز عندنا حبس المبيع على 
الثمن). 

فمثال ذلك في عقود المعاوضات: رجل اشترى سيارة» فالمشتري 
ملكها بالعقد» فيجب على البائع أن يبادر بتسليمه السيارة في الجملة» إلا 
ما يستثنى - وسيآتينا إن شاء الله -» فلا يجوز له حبس السيارة» فإذا حبسها 
فإن العلماء يقولون: حكمه حكم الغاصب بحيث إنه يضمن العين ويضمن 
المنفعة أيضاًء وعلى هذا لو تلفت هذه السيارة فإنها تكون من ضمان البائع . 

وقول المؤلف و: (بدليل: أنه لا يجوز عندنا حبس المبيع على 
الف "> فى العا السابق: .لو قال لن أسلمك السيارة حي تسلم 
الثمن» فيقول المؤلف 4#: لا يجوز أن تحبس المبيع على ثمنه؛ إذ يجب 
تسليم المعقود عليه بعد العقد فوراًء والأصل أن البائع يبدأ أولاً بالتسليم ثم 
المشتري » وعُرْف الناس أن الذي يبدأ بالتسليم أولاً هو البائع . 


)١(‏ وهذا هو المذهب. 
والقول الثاني: له حبس المبيع على ثمنه» اختاره أبو الخطاب وابن قدامة. (الشرح الكبير 
مع الإنصاف .)٤۸۷/١١‏ 
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ومثاله في عقود النكاح: لو عقد على امرأة وكانت ممن يوطأ مثلها 
وطلب الزوج أن تسلم فيجب على وليها أن يسلمها ولا يجوز له أن يؤخرء 
إلا إذا كان هناك عرف. 


0 القسم الثامن: الأعيان المضمونة يجب ردها إلى أصحابها. 

الأعيان المضمونة وهي: التي قبضت بغير إذن» أو قبض بالإذن 
ودخل القابض على أنه ضامن . 

قال المؤلف «8تم: (الأعيان المضمونة» فتجب المبادرة إلى الرد بكل 
حال» وسواء كان حصولها بيده بفعل مباح أو محظور أو بغير فعله) . 

فقسم المؤلف الأعيان المضمونة إلى ثلاثة أقسام: 

0 القسم الأول: حصلت بيد الضامن بفعل مباح» مثل: العواري 

قال المؤلف .:#8: (فالأول: كالعواري يجب ردها إذا استوفى منها 
الغرض المستعار له » قاله الأصحاب) » فالعارية على المشهور من المذهب: 
أنها ليست آمائة وإنما هى مضمونةء فلو تلفت عند المستعير فإنه يضمن 
مطلقاً سواء تعدى أو لم يتعد» فرط أو لم يفرط » فيجب عليه أن يبادر بردها 
إذا استوفى الغرض منها. 

والصواب: أن العارية أمانة كسائر الأمانات؛ لأن المستعير قبضها 
ادن المالك: 
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قال «'#ن: (وكذا حكم المقبوض على وجه السوم)» أي: يجب عليه 
أن يرده ؛ والمقبوض على وجه السوم على المذهب له ثلاث صور: 

د الصورة الأولى: أن يقبض السلعة بعد قطع الثمن . 

فمثلاً: أخذ الغوب واتفقا على السعر وقطعا الثمن» وقال: لكن سأريه 
الأهل» فهذا مضمون. 

أ الصورة الثانية: أن يأخذه على وجه السوم دون قطع الثمن» ای 
اختلفاء فهذا يقول: بتسعة» وهذا يقول: بعشرة» ولم يقطع الثمن» فهذا 
يرون أنه مضمون. 

الصورة الثالثة: أن يأخذه دون المفاصلة فى الثمن» فهذا يقولون: 
حكمه حكم الأمانة. 

فالصورتان الأوليان: سواء قطع الثمن أو لم يقطع الثمن» مادام أنه 
ساومه فهذا مضمون» وإذا انتهى من الغرض وأراه أهله فيجب أن يرده» فإن 
أخره ثم تلف » فإنه يضمن . 

قال المؤلف «ا4: (ويستثنى من ذلك: المبيع المضمون على بائعه› 
فلا يجب عليه سوى تمييزه وتمكين المشتري من قبضه؛ لأن نقله على 
المشتري دون البائع) . 

الصور التي تكون فيها السلعة من ضمان البائع هي: ما بيع بكيل » وما 
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بيع بوزن» وما بيع بعد» وما بيع بذرع › وما بيع بوصف » وما بيع برؤية 
متقدمة » ومثله أيضاً: الثمر على الشجر فهي من ضمان البائع . 

أما ما بيع بجزاف ‏ أي: لم يبع بتقدير - فمن ضمان المشتري › 
فيغلا: بعت السارات جميعا أى الأقيفة يدون غتديرء فهذا بكرن مد 
ضمان المشتري » كذلك إذا بيع برؤية حاضرة مقارنة» كما لو كان يشاهد 
السيارة أمامه فهذا من ضمان المشتري. 

فإذا كان من ضمان البائع فما الذي يلزمه؟ قال المؤلف 4#: (المبيع 
المضمون على بائعه فلا يجب عليه سوى تمييزه وتمكين المشتري من 
قبضه)؛ فيجب على البائع أن يكيل المكيل ‏ مثلاً ‏ مادام أنه بيع بكيل» 
يعني: كل صاع بريال» ويجب على البائع أيضاً أن يمكن المشتري من قبضه ؛ 

0 القسم الثاني من الأعيان المضمونة: ما حصل بيد الضامن بفعل 
محظور › قال رتك : (والثانى كالمغصوب » والمقبوض بعقد فاسد ونحوهما) . 

فالمغضوب: يجب أن يرده مباشرة» وكذلك: المقبوض بعقد فاسد 
يقولون: حكمه حكم المغصوب » فيجب عليه أن يبادر برده. 

مثاله: اشترى سيارة بثمن مجهول وقبضهاء فالعقد حينئذ فاسد» 
فيجب عليه أن يبادر بردها إلى البائع» لآن المقبوض بعقد فاسد على 
المذهب: حكمه حكم المغخصوب » والمغصوب يجب عليه أن يبادر برده. 

0 القسم الثالث من الأعيان المضمونة: ما حصل بغير فعله. 
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قال رهم : (والثالث: كالزكاة» إذا قلنا: تجب في العين) وهو المذهب: 
أنها تجب في العين (فتجب المبادرة إلى الدفع إلى المستحق مع القدرة عليه 
من غير ضرر؛ لأنها من قبيل المضمونات عندناء وكذلك الصيد إذا أحرم 
وهو في يده» أو حصل في يده بعد الإحرام بغير فعل منه) . 

تقدم الكلام على الزكاة في القسم الثالث: أن الديون لله ل » يجب 
عليه أن يبادر بإخراجهاء ومنها الزكاة. 

وكذلك: إذا أحرم الشخص وفي يده صيد حمامة ‏ مثلاً -» فيجب 
عليه أنه يرسل هذا الصيد ولا يجوز له أن يبقيه معه» والفقهاء يفرقون بين 
اليد المشاهدة واليد الحكمية» فاليد المشاهدة: أن بكرن الصيد محخك أثناء 
الإحرام؛ فهذا يجب عليك أن تطلقه» واليد الحكمية: أن يكون الصيد 
عندك في البيت» فهذا لا يجب عليك أن تطلقه. 

قال ز4#: (أو حصل في يده بعد الإحرام بغير فعل منه)» كالميراث 
فإنه بغير فعل منه» فمثلاً: أحرم ثم مات قريبه» وقريبه يملك حماماًء فهو 
ورث هذا الحمام فيجب عليه أن يطلقه ؛ لكن كما ذكرنا أنهم يفرقون بين 
اليد المشاهدة واليد الحكمية» فالذي في يده المشاهدة هو الذي يجب عليه 
أن يطلقه » أما الذي في يده الحكمية فإنه لا يجب عليه أن يطلقه. 

والصواب في هذا: أنه لا يجب أن يطلق الصيد مطلقاً» إذ يثبت تبعاً 
ما لا يثبت استقلالاً» أي: أن الشارع نهى المحرم أن يصيدء فله أن 
يستصحب إمساك هذا الصيد. 

Û Û‏ لا 
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ت 2 مامد 1 
( القاعرة التالئة والاربعوںن ) 

(فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد. 

القابض لمال غيره لا يخلو: إما أن يقبضه بإذنه» أو بغير إذنه» فإن 
قبضه بغير إذنه فإن استند إلى إذن شرعى كاللقطة لم يضمن › وكذا إن 
استند إلى إذن عرفى كالمنقذ لمال غيره من التلف ونحوه. 

أما إن وجد استدامة قبض من غير إذن فى الاستدامة» فهاهنا ثلاثة 
أقسام: 

أحدها: أن يكون عقد على ملكه عقداً لازماً» ولم يقبضه المالك 
بعد» فإن كان ممتنعاً من تسليمه فهو غاصب, إلا حيث يجوز له الامتناع 
من التسليم لتسليم العوض على وجه أو لكونه رهنا عنده» أو لاستثنائه 
منفعته مدة» أو إن لم يكن ممتنعاً من التسليم بل باذلا له» فلا ضمان على 
ظاهر المذهب» إلا أن يكون المعقود عليه مبهماً لم يتعين بعد كقفيز من 
صبرة » فإن عليه ضمانه فى الجملة » وبماذا يخرج من ضمانه'2؟ 

القسم الثاني: أن يعقد عليه عقداًء أو ينقله إلى يد المعقود عليه 
ثم ينتهي العقد أو ينفسخ »› وهو نوعان: 

أحدهما: أن يكون عقد معاوضة كالبيع إذا انفسخ بعد قبضه بعيب» 
)١(‏ فالمذهب: لا يزول ضمانه بدون قبض المشتري . (المغني 181/7). 
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أو خيارء والعين المستأجرة إذا انتهت المدة» والعين التى أصدقها المرأة 
وأقبضها ثم طلقها قبل الدخول. 

والثانى: أن يكون غير معاوضة كعقد الرهن إذا وفى الدين» وكعقد 
الشركة » والمضاربة » والوديعة» والوكالة إذا فسخ العقد والمال في أيديهم, 
فأما عقود المعاوضات فيتوجه فيها للأصحاب وجوه: 

أحدها: أن حكم الضمان بعد زوال العقد» حكم ضمان البالك الأول 
قبل اله 1 0 

والوجه الثاني: إن كان انتهاء العقد بسبب يستقل به من هو في يده› 
كفسخ المشتري» أو يشارك فيه الآخر كالفسخ مبهماً فهو ضامن له؛ لأنه 
تسبب إلى جعل ملك غيره في يده . 

والوجه الثالث: حكم الضمان بعد الفسخ حكم ما قبله. فإن كان 
2 ئا فر 03 ق 

الوجه الرابع: أنه لا ضمان في الجميع » ويكون المبيع بعد فسخه 


أمانة محضة”؟' . 


)١(‏ فإن كان مضموناً عليه كان بعد انتهاء العقد مضموناً له» وإلا فلا. وهذه طريقة أبى الخطاب 
وابن قدامة. (الكافي ۲۲۷/۲). ٠‏ 

(۲) وإن استقل به الآخر كفسخ البائع » وطلاق الزوج» فلا ضمان؛ لأنه حصل في يد هذا بغير 
سبب منه ولا عدوان. 
وهذا ظاهر ما ذكره صاحب المغني . (المغني 7//ا/ا١).‏ 

(۳) ومقتضى هذا ضمان الصداق على المرأة» وهو ظاهر كلام صاحب المحرر» وأنه لا ضمان 
في الإجارة. (المحرر ؟/"). 

)٤(‏ صرح بذلك أبو الخطاب في الانتصارء لأنه حصل تحت ملك غيره بغير عدوان. 
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الوجه الخامس: التفريق بين أن ينتهي العقد» أو يطلق الزوج» وبين 
أن ينفسخ العقد"" . 

النوع الثاني: [الأمانات]" كالوكالة » والوديعة» والشركة» والمضاربة , 
فسخها مطلقاً كما أفتى به الشيخ تقي الدين”" › ففيها وجهان: 

أحدهما: أنه غير مضمون صرح به القاضي”' . 

والوجه الثاني: أنه يصير مضموناً إن لم يبادر إلى الدفع إلى المالك. 

54 القسم الثالت: أن تحصل ت بده بغير فعله › كمن مات موروثه 
وعنده وديعة» أو شركة» أو مضاربة» فانتقلت إلى بده فلا يجوز له الإمساك 
بدون إعلام المالك) . 


-86. الت 6ه 
القاعدة السابقة في أداء الواجبات وفي إخراج الحقوق والمبادرة في 
ذلك أو عدم المبادرة› وهذه القاعدة في الضمان » أي متى تضمن هذه 
)١(‏ ففي الأول يكون أمانة محضة؛ لأن حكم الملك ارتفع» وعاد ملكاً للأول» وفي الفسخ 
يكون مضموناً؛ لأن الفسخ يرفع حكم العقد بالكلية» فيصير مقبوضاً بغير عقد» أو على 
وجه السوم في صورة البيع » صرح بذلك الأزجي. قواعد ابن رجب ص .)٥۷(‏ 
(؟) في المخطوط: الشركات بدل: الأمانات» والمثبت الموافق لطبعة: دار ابن عفان. 
() انظر: القواعد النورانية ص »)١١5(‏ ومجموع الفتاوى ۲۸۳/۳۱ . 


.)٤۸١/١۳ وهذا هو المذهب. (الإنصاف مع الشرح الكبير‎ )٤( 
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والمؤلف ل سرد أقساماً لهذه القاعدة. 

قال م: (القاعدة الثالثة والأربعون: فيما يضمن من الأعيان بالعقد 
أو باليد)» قوله: (بالعقد) مثل: عقد البيع» أي: إذا باع سلعة بتقدير: بكيل 
أو وزن أو عد أو ذرع» ومثله أيضاً: بوصف أو رؤية متقدمة أو الثمر على 
الشجر» فهذا كله من ضمان البائع . 

قال 4##: (أو باليد) كيد الغاصب» أو يد الأمين إذا تعدى وفرط, 
وسيأتي إن شاء الله بيان هذه الأشياء. 


0 القسم الأول: أن يقبض مال الغير بغير إذنه . 

قال المؤلف :8 : (القابض لمال غيره لا يخلو: إما أن يقبضه بإذنه أو 
يخير إذئه::): 

مثال الإذن الشرعي: اللقطة» فإذا أخذ اللقطة ثم تلفت في يده ولم 
يتعد ولم ويفرط فلا ضمان عليه. 

ومثال الإذن العرفي: كالمنقذ لمال غيره» كمن خشي على مال غيره 
من الهلاك بأن يكون المال بقرب نارء أو خشي عليه من اللصوص فقبضه 
ثم تلف في يده» فإنه لا ضمان عليه» لأنه محسن وما على المحسنين من 

0 القسم الثاني: قال وت: (أن يكون عقد على ملكه عقداً لازماً) 
كعقد البيع (ولم يقبضه المالك بعدء فإن كان ممتنعاً من تسليمه فهو 
قاسبي). 


۱۷۱ 
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مثاله: باع سيارته أو سلعة من سلعه فإنه يجب عليه أن يبادر بتسليم 
السلعة إلى المشتري» فإذا لم يسلم السلعة ‏ منع البائع من تسليم السلعة 
للمشتري - فهذا حكمه حكم الغاصب» والغاصب يضمن مطلقاً» فإذا تلفت 
كما لو جاءتها أمطار وأتلفتهاء أو صواعق وأحرقتها أو تحر ذلك فالضمان 
على البائع ؛ لآنه كالغاصب لما منع من تسليمها. 

واستثنى المؤلف من ذلك فقال: (إلا حيث يجوز له الامتناع من 
التسليم) » فالأصل أن البائع يجب عليه أن يبادر بالتسليم» إلا أن هناك 
مواضع لا يجب عليه أن يبادر بالتسليم» فحينئذ لا ضمان عليه» وهذه 
المواضع هي: 


# الموضع الأول: قال زايك: (لتسليم العوض على وجه)» وهذا تقدم 
لناء هل للبائع أن يحبس المبيع على ثمنه أو لا؟ فالمذهب: ليس له ذلك› 
وإذا قلنا بالجواز فإن البائع إذا حبس المبيع على ثمنه ثم تلف فلا ضمان 
عليه . 


# الموضع الثاني: قال ر#: (أو لكونه رهناً عنده) أي: حبس المبيع 
لكونه رهناً» كما لو اشترى المشتري السلعة» وقال للبائع: اجعلها رهناً 
عندك وأقرضني كذا وكذا ونحو ذلك » فهنا إذا تلفت عند البائع فلا يضمن ؛ 
لأن المرتهن أمين» والآمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط» فالبائع هنا 
لا يأخذ حكم الغاصب ؛ لأن المشتري أذن له في حبسها بأن يجعلها رهناً. 

# الموضع الثالث: (لاستثنائه منفعته مدة) أ إذا كان البائع قد 
استثنى منفعته مدة» - وقد تقدم لنا أنه يجوز استثناء المنافع في عقود 


V۲ 
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المعاوضات وعقود التبرعات » فإذا باعه السيارة وقال: بشرط أن 
أستخدمها لمدة يومين» ثم حبسها عنده ثم تلفت» فلا ضمان عليه. 


فإذا بيع المبيع على وجه من هذه الوجوه السبعة ثم تلفت السلعة عند 
البائع فإنه يضمن ما دام أن المشتري لم يقبض المبيع . 

مثال ما بيع بكيل: أن يبيعه البر كل صاع بكذا وكذا. 

ومثال ما بيع بوزن: أن يبيعه اللحم كل كيلوا بكذا وكذا. 

ومثال ما بيع بعد: أن بيعه الساعات كل ساعة بكذا. 

ومثال ما بيع بذرع: أن يبيعه الثوب كل متر بكذا وكذا. 

ومثال ما بيع بوصف: لو باعه سيارة صفتها كذا وكذا. 

ومثال ما بيع برؤية سابقة: لو باعه السيارة التي رآها بالأمس عنده. 

ومثال بيع الثمر على الشجر: لو باعه الثمر بعد أن بدا صلاحها. 

ففي هذه الصور: إذا تلف المبيع فإنه يكون من ضمان البائع , ومن 
الأدلة على ذلك قول النبى يكل : (لو بعت من أخيكَ ثمراء فأصابَئْة جائحة : 
E 3ٍ > ١ 0 0 2 .‏ د 
فلا بحل لك أن تأَخْدّ منه شيئّاء بم تأخذ مال أخيك بغير حقٌّ؟)'' » وفي 
(۱) أخرجه مسلم .)١551(‏ 


فل 
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حديث جابر و4: (آن النبي 5ي أمر بوضع الجوائح)”" . 
الآلات» أو السيارات جزافاً» وكذلك ما يباع برؤية مقارنة ؛ كأن تبيع هذه 
السيارة الحاضرة» فهذا يكون من ضمان المشتري. 


ديا . 5 و ا هو و * 9 

0 القسم الرابع : إذا عقد على السلعة عقد معاوضة ثم فسح العقد 
بعد ذلك أو انتهت المدة ونحو ذلك » هل يده عليها يد ضمان أو لا؟ 

قال 4#: (أن يعقد عليه عقداً أو أن ينقله إلى يد المعقود عليه» ثم 
ينتهي العقد أو ينفسخ » وهو نوعان: أحدهما: أن يكون عقد معاوضة كالبيع 
إذا انفسخ بعد قبضه بعيب أو خيار» والعين المستأجرة إذا انتهت المدة 
والعين التي أصدقها المرأة وأقبضها ثم طلقها قبل الدخول) . 
مثال زلك: 

١‏ - قال ر4#: (كالبيع إذا انفسخ بعد قبضه بعيب أو خيار)» اشترى 
السيارة ثم وجد فيها عيباً» فله أن يفسخ ؛ فإذا قال: فسخت ‏ حتى وإن لم 
بواجه البائع - صح فسخه» ثم بعد الفسخ والسيارة في يده» فهل يده ضمان 
أو يد أمانة؟» ذكر المؤلف نابم خمسة أقوال» والصواب فى هذه المسألة هو 
القول الرابع » وأنها يده يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط » وهذا رأي 
أبي الخطاب » لكن يجب عليه أن يبادر بردها كما تقدم في قاعدة رد الأموال.: 


(۱) أخرجه مسلم .)١555(‏ 


1V٤ 
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؟ ‏ قول المؤلف رهتم: (أو خيار)» أي: إذا فسخ لوجود الخيارء 
مثاله: رجل اشترى السيارة وقال: لي الخيار لمدة ثلاثة أيام» وبعد أن مضى 
يوم بدا له أن يفسخ » فقال: فسخت » فنقول: يده عليها يد أمانة» لكن يجب 
عليه أن يبادر بالرد» فإن تأخر في الرد ضمن» لكن إذا لم يتأخر في الرد ثم 
تلفت ولم يتعد ولم يفرط فمن ضمان البائع » وليس من ضمان المشتري ؛ 
لأن المشتري يده عليها يد أمانة. 

۳ - قال ر: (والعين المستأجرة إذا انتهت المدة)» كما لو استأجر 
سيارة لمدة أسبوع وانتهت المدة» فلما انتهت المدة فإن يد المستأجر على 
هذه السيارة يد أمانة » إن تعدى أو فرّط ضمن» وإذا لم يتعد ولم يفرّط فإنه 
لذ ضمان عليه: 


وهل يجب عليه أن يردها أو يتركها؟ نقول: عرف الناس اليوم أنه 
يبادر بردها» فنقول: بادر بردهاء والفقهاء يقولون: يتركها فى مكانها. 


_ قال كلتق : (والعين التي أصدقها قها المرأة وأقبضها ثم طلقها قبل 
الدخول)» أي: لو أصدق الزوج زوجته سيارة ثم طلقها قبل الدخول 
ما م TONY ° Mae Ns‏ ماع لماع 2 
والخلوة» قال تعالى: #وَإن طلقتم وهن من َل أن تسوه وَهَدَ ص م هي 
¢ 2 و 11 و 


فريضة فنصف ما ضت © [البقرة : /781]ء فالزوج له النصف»ء والزوجة 
لها النصف » u‏ المال بد أمانة . 


0 القسم الخامس: أن يكون العقد عقد أمانة ثم يُفسخ» فإن يد 
المؤتمن على هذا المال يد أمانة ولا ضمان عليه» لكن يجب عليه أن يبادر 


Vo 
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بالرد» كما تقدم لنا فى القاعدة السابقة . 

قال المصنف «تم: (أن يكون غير معاوضة» كعقد الرهن إذا وفى 
الدين » وكعقد الشركة› والمضاربة» والوديعة» والوكالة إذا فسخ الد 
والمال في أيديهم) . 
أمئلة على زلك: 

١‏ في الوكالة: لو أعطيت شخصاً دراهم لكي يشتري لك سيارة ثم 
فسخت » فيده على هذه الدراهم يد أمانة» فلا ضمان عليه. 

۲ - في الشركة: فإذا فسخ العقد وبقيت أموال من أموال الشركة 
تحت يد الشريك» فاليد يد أمانة ولا يضمن إلا إن تعدى أو فرط . 

۳ - المضارّب - العامل ‏ يده على مال المضاربة يد أمانة» لا يضمن 
إلا إن تعدى أو فرط . 

٤‏ - عقد الرهن» لو أعطاه السيارة رهناًء ثم وفى الراهن وأعطى 
المرتهن المال فإن يد المرتهن على السيارة بد أمانة. 

0 القسم السادس: الأمانات إذا فُسخت فإن يد الأمين عليها يد أمانة. 

قال «َِ#تتم: (الأمانات كالوكالة» والوديعة» والشركة» والمضاربة» 
والرهن إذا انتهت أو انفسخت › والهبة إذا رجع فيها الأب» أو قبل بجواز 
فسخها مطلقاً كما أفتى فيه الشيخ تقي الدين» ففيها وجهان: أحدهما: أنه 
غير مضمون» صرّح به القاضي. والوجه الثاني: أنه يصير مضموناً إن لم 
يبادر إلى الدفع إلى المالك) . 


۱۷٦ 


وذكر المؤلف بلتم في هذه المسألة رأيين: 

# الرأى الأول: وهو المذهب» أن الأمانات. كالوكالة والوديعة 
والشركة والمضاربة والرهن» إذا انتهت كأن تكون المضاربة محددة لمدة 
سنة ثم بعد ذلك انتهت المضاربة» فإن يد المضارّب على المال يد 
أمانة . 

أو مثلاً: في الشركة كشركة الوجوه أو العنان» لو اتفقا على سنة» ثم 
بعل ذلك انعيت: الشركة ء فإن يد الشريك عليها بد أمانة . 

وفى الوكالة إذا فسخت فإن يد الوكيل على المال يد أمانة» والوديعة 
إذا فسخت فإن يد المودع عليها يد أمانة. 


قال #: (والهبة إذا رجع فيها الأب)› الأصل أنه لا يجوز الرجوع 
في الهبة؛ لقول النبي ٤ه‏ في حديث ابن عباس #: (العائد في هبته 
كالكلب يعودٌ في قيئه)"» إلا الوالد كما في السنن عن النبي كيه قال: (لا 
يرجغ أحدُكم في هبيه إلا الوالدَ من ولدِه)''' » فالوالد يجوز له أن يرجع في 
هبته» فلو وهب ولده ثم رجع» فتبقى يد الولد على العين الموهوبة يد 
أمانة . 

قال المؤلف :##8: (أو قيل: بجواز فسخها مطلقاً كما أفتى به الشيخ 
تقي الدين 4#) أي: شيخ الإسلام :8: يرى جواز الرجوع في الهبة 
(۱) أخرجه البخاري »)14۷٥(‏ ومسلم (15737). 


(؟) أخرجه أحمد (2»)510705 وأبو داود (584”)» والترمذي »)5١7(‏ والنسائی (9589)» 
وابن ماجه (۲۳۷۸)» وقال الترمذي: حسن صحيح » وصححه الألبانى. 


VV 
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بالشرط ؛ لأن القاعدة عند شيخ الإسلام في الشروط في العقود: (أن خيار 
1 : 6006 : ا ا ا 5 
وتشترط: لي الخيار أن أرجع » أو تقول: وقفت هذا البيت لكن لي الخيار 
أن أرجع . 

وعند شيخ الإسلام 4#: يصح خيار الرجوع حتى في النكاح» فلو 
قالت المرأة: أتزوج هذا الرجل لكن لي الخيار لمدة أسبوع ؛ فربما أنه سيئ 
الخلق» أو ناقص الدين » فلها حق الخيار. 

وعلى كلام شيخ الإسلام الذي أشار إليه المؤلف ©#ك: أنه إذا اشترط 
الخيار ثم فسخ تكون يد الموهوب له على هذه الهبة يد أمانة. 

0 القسم السابع : إذا حصل المال فى يده بغير فعله فلا يجوز له 
الإمساك بدون إعلام المالك. 

قال المؤلف :#8: (أن تحصل فى بده بغير فعله» کمن مات مورثه 
وعنده وديعة» أو شركة» أو مضاربة» فانتقلت إلى بده» فلا يجوز له الإمساك 


بدون إعلام المالك) . 


أ : إذا حصل المال فى بده بغير فعله » کمن مات مورثه وعنده وديعة 


3 


أو تشركة أو مشيارية فانتقلت إلى يده» يعني: انتقلت إلى يد الوارث. 
متال زلك: 

رجل عنده وديعة ثم مات» ثم انتقل المال إلى الوارث ‏ أي: وارث 
(۱) مجموع الفتاوى (7"940/5)» اختيارات شيخ الاسلام للبعلي ص .)١١١(‏ 


1۷۸ 
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المودّع ‏ فالوارث يجب عليه أن يبادر بالرد» فلو تأخر في الرد فإنه يضمن . 

وقوله: (أو شر كة› او مضاربة) »› مغاله: رجل عنده شركة مع شخص 
ثم مات شريكهء فإذا مات الشريك انتهت الشركة ؛ لأن الأهلية زالت› 
شريكه» ويده عليها يد أمانة. 


وهه أبضا: مال المضارية: 


۱۷۹ 


©5 ۳ -فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد 2 


نسل 

(وأما ما قبض من مالكه بعقد لا يبحصل به الملك» فثلاثة أقسام: 

:د أحدها: ما قبضه آخذه لمصلحة نفسه» كالعارية» فهو مضمون. 

# القسم الثاني: ما أخذه لمصلحة مالكه خاصة كالمودع » فهو أمين 
محض » وكذا الوصي » والوكيل بغير جعل . 

القسم الثالث: ما قبضه لمنفعة تعود إليهماء وهو نوعان: 

أحدهما: ما أخذه على وجه الملك فتبين فساده» أو على وجه السوم»› 
فالأول كالمقبوض بعقد فاسد وهو مضمون في المذهب”"» وكذا المقبوض 
على وجه السوم. 

النوع الثاني: ما أخذ لمصلحتهما على وجه التمليك لعينه» كالرهن, 
والمضاربة» والشركة» والوكالة بجعل» والوصية كذلك»› فهذا كله أمانة 
عل ا" :. 


e 


س 


66م 


من الأعبان المضمونة مالس مالك من الخلق وما ل مالك غير معكة : 


.)717/١ دليل الطالب مع منار السبيل‎ » ٠٠۲/۳ فالمذهب: أنه مضمون. (كشاف القناع‎ )١( 
ونقل ابن مشيش وحرب عن أحمد: ما يدل على أنه غير مضمون. (قواعد ابن رجب‎ 
.))09( ص‎ 

(۲) معونة أولي النهى ۰۷٥۳ 27717 ۰۳۲٥/٤‏ ونيل المآرب .٠۳۹/۱‏ 


۸۰۹ 
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فالآول: كالصيد إذا قبضه المُحرم» فإنه يجب تخليته وإرساله› 
وسواء ابتدأ قبضه في الإحرام» أو كان في يده ثم أحرم» وإن تلف قبل 
إزساله فإ كاك يعد السك م ١‏ وجب قات للشريظ» وإ كاذ قاد 
لزمه الضمان فيما ابتدأ قبضه في الإحرام» دون ما كان في يده قبله() 
لتفريطه في الأولى دون الثانة. 

والثاني: الزكاة» إذا قلنا: تجب في العين » فالمذهب: وجوب الضمان 
بتلفها بكل حال ؛ لأنها وجبت شكراً لنعمة المال النامي الموجود في جميع 
الحول» فهي شبيهة بالمعاوضة» ويستثنى من ذلك ما لم يدخل تحت اليد 
كالديون» والثمر في رؤوس الشجر لانتفاء قبضه وكمال الانتفاع و 


-»©65. الشرع © 
0 القسم الثامن: ما قبضه بإذن مالكه لمصلحة القابض كالعارية. 
قال المؤلف #ه: (فصل: وأما ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به 


(1) أي التمكن من الإرسال. 

(١‏ أي قبل الإحرام. 

)۳( فالمذهب: أنه إذا أحرم وفي يده صيد لزمه إزالة يده المشاهدة» مثل أن يكون في قبضته» أو 
خيمته» أو رحله» أو قفصه» أو مربوطاً بحبل معه» وملكه باق عليه» فيرده من أخذه» 
ويضمنه من قتله . 
دون الحكمية: مثل أن يكون في بیته» أو بلده» أو في غير مکانه» فلا يلزم إرساله» وملكه 
باق عليه . 
وقيل: لا يلزم إرساله مطلقاً. (انظر: شرح العمدة ٠٠٠١/۲‏ والفروع ٤۱۹/۳١‏ » والإنصاف 
۳ » وكشاف القناع ؟/١01).‏ 

. انظر: فصل الفوائد/الفائدة الثانية‎ )٤( 


۸۱ 
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الملك ثلاثة أقسام: أحدها: ما قبضه آخذه لمصلحة نفسه كالعارية فهو 

يقول المؤلف (#ت4: إن العارية مضمونة » وعلى هذا لو استعار كتاباً ثم 
تلف عنده فاته يضمن مظلقا -وهذا المشهور من المذهب. 

والرأي الثاني: أن العارية أمانة» وأنها لا تضمن إلا بالتعدي أو 
التفريط » وهذا هو الصواب. 


0 القسم التاسع : ما قبضه بإذن مالكه لمصلحة المالك فهذا بده بد 
أمانة » ولا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط . 

قال المؤلف :8: (ما أخذه لمصلحة مالكه خاصة كالمودع فهو أمين 
محض » وكذا الوصي » والوكيل بغير جعل) . 

مثاله: الوديعة» والوصي» فالوصي إذا قبض أموال الأيتام فهو أمين» 
والوكيل مجاناًء أي: أن تعطيه المال لكى يشتري لك سلعة» أو تعطيه 
السلغة لک سا مانا فا بده بد أمانة» بوذا فيضن المال باذ مالك 
لمصلحة المالك» فهذا بده يد أمانة» لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرّط. 


0 القسم العاشر: قال المؤلف ر8: (ما قبضه لمنفعة تعود إليهما) » 
أي: قبضه بإذن المالك لمصلحتهما جميعاًء (وهو نوعان): 

# النوع الأول: قال: 85: (أحدهما: ما أخذه على وجه الملك فتبين 
فساده» أو على وجه السوم» فالأول كالمقبوض بعقد فاسد وهو مضمون في 
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المذهب » وكذا ا لمقبوض على وجه السوم). 

الأول: المقبوض بعقد فاسد ‏ كالغصب -» فمضمون. 

والثاني: المقبوض على وجه السوم» وتقدم أن له ثلاث صور على 
الغ 

الأولى: أن يساومه» ويقطع ثمنه »: بان يسوم :هذا الغوب. بعشرين 
ذريهها ۽ ويأخذه ليريه أهله مثلاً إن رضوه وإلا رد قبقدئوة على النذهب 
مطلقاً فرط أو لم يفرط » تعدى أو لم يتعد. 

الصورة الثانية: أن يساومه بدون قطع للثمن» فلم يتفق البائع والمشتري 

وعن الإمام أحمد: عدم ضمان المقبوض على وجه السوم. 

الصورة الثالثة: أن يأخذ السلعة بلا مساومة» ولا قطع ثمن» فالمذهب: 
أنه أمانة فلا يضمن إلا مع التعدي» أو التفريط . 

فالمقبوض على وجه السوم مضمون على ماتقدم» والصحيح أنه أمانة 
مطلقاً. 

# النوع الثاني: قال : (النوع الثاني: ما أخذه لمصلحتهما على 
وحه التمليك لعينه › كالرهن › والمضارية› والشركة , والوكالة بجعل » 
والوصية كذلك.» فهذا كله أمانة على المذهب). 


(1) ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف 285/1١7‏ ومعونة أولي النهى 745/54 ونيل المآرب 
۱ 
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ومثل المؤلف ز8ك: (كالرهن) فهو لمصلحتهما جميعاً» فالراهن منتفع 
بالتوسع بالمال» والمرتهن منتفع بالتوثق . 

وكذلك المضاربة» فالمضارّب منتفع » والمضارب منتفع» وكذلك 
الشركة» والوكالة بجعل» فالوكيل منتفع بأخذ الجعل والموكل منتفع بقضاء 
E‏ 

والوصية بجعل أيضاًء كما لو قال لشخص: اعمل في أموالي كذا 
وكذا بعد موتي ولك الخمس» فهذا لمصلحتهما جميعاً؛ فالأموال تحت 
أيديهم حكمها حكم الأمانة. 

فالقسم العاشر: ما قبضه بإذن المالك لمصلحتهما جميعاً» فهذا حكمه 
حكم الأمانة» والصواب: أنه إذا قبضه لمصلحة القابض» أو لمصلحة 
المالك» أو لمصلحتهما جميعاً أن هذا كله حكمه حكم الأمانة. 

0 القسم الحادي عشر: قال المؤلف ن4#: (تنبيه: من الأعيان 
المضمونة ما ليس له مالك من الخلق», وما له مالك غير معبّن)» وهذا 
القسم على نوعين: 

النوع الأول: ما ليس له مالك من الخلق . 

قال يؤتّ: (فالأول كالصيد إذا قبضه المُحرم فإنه يجب تخليته وإرساله› 
وسواء ابتداً قبضه في الإحرام» أو كان في يده ثم أحرم» وإن تلف قبل 
إرساله ؛ فإن كان بعد التمكن منه وجب ضمانه للتفريط » وإن كان قبله لزمه 
الضمان فيما ابتداً قبضه في الإحرام دون ما كان في يده قبله لتفريطه في 
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الأولى دون الثانية) . 

مثاله: الصيد إذا قبضه المحرم فإنه مضمون في يده يجب عليه تخليته 
وإرساله» فإن لم يخل ولم يرسل وتلف في يده فإنه يجب عليه الجزاء - 
جزاء الصيد -» قال تعالى: #فجراء مَل ما فل م أَلنَّحَوِ* [المائدة: 40]» قال 
4# : (وسواء ابتدأ قبضه في الإحرام) أي: إذا قبضه وهو محرم» (أو كان 
في يده ثم أحرم)» وسبق لنا أن المحرم إذا أحرم وفي يده صيد فإن اليد 
تنقسم إلى قسمين: 

اليد المشاهدة» واليد الحكمية» فيقولون: إذا أحرم وفي يده صيد فإنه 
يفنا عليه أن بسا لان كه هله بن 'المشاهدة » أما ين الحكمية كان بكرن 
الصيد في بيته ونحو ذلك» فهذا لا يجب عليه أن يرسله. 

قال يه: (وإن تلف قبل إرساله) أي: أحرم وبيده الصيد» ولكنه 
تلف قبل أن يرسله» قال: (فإن كان بعد التمكن منه)» أي: من الإرسال 
ولكنه لم يرسله (وجب ضمانه للتفريط) لأن الواجب عليه أن يبادر في 
الإرسال» (وإن كان قبله)» أي: قبل التمكن من الإرسال» (لزمه الضمان 
فيما ابتدأ قبضه في الإحرام دون ما كان في يده قبله لتفريطه في الأولى دون 
الثانية) فهم يفرقون بين اليد المشاهدة واليد الحكمية. 


بد فالخلاصة: 
١‏ - أن ما قبضه المحرم وهو متلبس بالإحرام: يضمنه مطلقاً إذا تلف 
في يده» سواء تمكن من إرساله أو لم يتمكن» لأنه متعدِء فلا يجوز له أن 
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يقبضه وهو محرم. 

۲ - أما إن أحرم والصيد في يله: 

أ- فإن تمكن من إرساله ولم يرسله وتلف فإنه يضمن . 

ب - وإن لم يتمكن من إرساله حتى تلف فإنه لا ضمان عليه. 

وهم يفرقون كما تقدم بين اليد المشاهدة واليد الحكمية» والصواب: 
أنه لا فرق» وأنه لا يلزمه إرساله إن أحرم والصيد في يده؛ لأن المحرّم 
عليه أن يصيد وهو مُحرم» أما هنا فقد صاد وهو حلال. 


# النوع الثاني"": ما له مالك غير معيّن. 

مثاله: الزكاة» فالزكاة لها مالك لكنه غير معيّن وهم الفقراء والمساكين. 

قال رچ : (والثانى: الزكاة إذا قلنا: تحب فى العين » فالمذهب: وجوب 
الضمان بتلفها بكل حال ؛ لأنها وجبت شكراً لنعمة المال النامى الموجود فى 
جميع الحول» فهي شبيهة بالمعاوضة). 

فالزكاة على المذهب: لا يُشترط فيها التمكن من الأداء» فإذا حال 
الحول وإن لم تتمكن من الأداء» ثم تلفت باحتراق المال أو سرقته» فإنه 
يجب عليك أن تخرج الزكاة » وتقدم. 

والصواب فى ذلك: أن التمكن من الأداء شرط» وأنه لا يجب عليك 
ان تخرج الزكاة حتى تتمكن من الاداء. 
)١(‏ النوع الثاني من القسم الحادي عشر. 
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قال كلذل : (ويستثنى من ذلك ما لم يدخل تحت اليد كالديون» والثمر 
في رؤوس الشجر لانتفاء قبضه وكمال الانتفاع به) فاستثنى مسألتين: 

المسألة الأولى: الديونء» فالديون على المذهب: تجب فيها الزكاةء 
فلو كنت تريد من زيد مائة ألف فإنه يجب عليك أن تزكيها كل سنة» سواءٌ 
كان على معسر أو كان على ملىء باذل» أو ملىء مماطل . 

وإذا تلفت أموال زيد» فلا يجب عليك أن تخرج الزكاة عن دينك . 

المسألة الثانية: الثمر على رؤوس النخل» فإذا بدا الصلاح في الثمر 
وجبت الزكاة» لکن لو حصلت جائحة وأتلفته › فإنه لا ضمان» فلا تجب 
الزكاة» مع أن الزكاة وجبت عليه ؛ لأن الزكاة تجب ببدو الصلاح في الثمر› 
ولكن لو جذذت الثمر ووضعتها في البيدر ‏ مكان التبييين والتشميس -» 
ثم جاءت الأمطار والرياح وأتلفته» فتضمن . 
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) القاعرة الرابعة والأربعون‎ ١ 


(في قبول قول الأمناء في الرد والتلف. 

أما التلف: فيقبل فيه قول كل أمين؛ إذ لا معنى للأمانة إلا انتفاء 
الضمان. 

وأما الرد: فالأمناء ثلاثة أقسام: 

الأول: من قبض المال لمنفعة مالكه وحده» فالمذهب: أن قولهم في 
الرد مقبول. 

والقسم الثاني: من قبض المال لمصلحة نفسه كالمرتهن» فالمشهور 
أن قوله في الرد غير مقبول. 

القسم الثالث: من قبض المال لمنفعة مشتركة بينه وبين مالكه » ففي 
قبول قولهم وجهان » أشهرهما: عدم القبول. 

وإن ادعى الرد إلى غير من ائتمنه بإذنه » أو ادعى وارثه الرد» أو ادعى 
الرد إلى وارث صاحب الأمانة» فالمشهور عدم القبول في جميع ذلك. 
سي 

عامل الصدقة مقبول القول في دفعها إلى المستحقين» ولو كدّبوه بغير 
خلاف » بخلاف عامل الخراج). 


A۸۸ 


٤ 5©‏ قول الأمناء 2 التلف والرد e‏ 

هذه القاعدة في قبول قول الأمناء في الرد والتلف. 

الأمناء: جمع أمين » والأمين: هو كل من قبض المال بإذن الشارع أو 
بإذن المالك. 

فمثال ما قبض بإذن المالك: الوديعة» والعارية» والعين المؤجرة› 
ونحو ذلك. 

ومثال ما قبض بإذن الشارع: اللقطة » ومال اليتيم » ونحو ذلك . 

هذه القاعدة في الرد والتلف » أي: قبول قول الأمين في الرد» وقبول 
قول الأمين في التلف . 

هذه القاعدة نقسمها إلى قسمين: 

0 القسم الأول: قبول قول الأمين في التلف . 

قال «#تم: (أما التلف فيقبل قول كل أمين؛ إذ لا معنى للأمانة إلا 
انتفاء الضمان) . 

ففي التلف يقبل فيه قول الأمين في الأقسام الثلاثة؛ لأن الأمين 
- كما سبق - ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

- القسم الأول: أمين قبض المال لمصلحته هوء مثل: العارية. 

- القسم الثاني: أمين قبض المال لمصلحة مالكه» مثل: الوديعة. 

- القسم الثالث: أمينٌ قبض المال لمصلحتهما جميعاً » مثل: المضاربة. 
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مثال ذلك: لو وكلت شخصاً وأعطيته دراهم يشتري بها سيارة» ثم 
سرقت أو احترقت الدراهم» فإنه يُقبل قوله في التلف؛ سواء قبض 
لمضلتحهة أو لمضلحة مالك أو لبش كتين ينا : 

ومثله: لو قال المستعير: تلفت العارية» فإنه يقبل قوله؛ لأن هذا هو 
معنى الأمانة » وكما قال المؤلف: (إذ لا معنى للأمانة إلا انتفاء الضمان) . 

وكذلك: المستأجر إذا استأجر السيارة ثم بعد ذلك حصل عليها 
حادث» فقال: لم أتعد ولم أفرط » فيقبل قوله. 

# فالخلاصة في هذا القسم الأول: قبول قول الأمين مطلقاً في 


0 القسم الثاني: قبول قول الأمين في الرد. 

قال المؤلف ريَقِتِك: (وأما الرد فالأمناء ثلاثة أقسام: 

(الآول: من قبض المال لمنفعة مالكه وحده» فالمذهب: أن قولهم في 
الرد مقبول) . 

مثاله: المودع » فلو قال: أرجعت الوديعة لمالكهاء فقال المالك: لم 
ترجعهاء فإنه يقبل قول المودع في الرد. 

ومثاله أيضاً: الوكيل إذا كان متبرعاً» وناظر الوقف إذا كان متبرعاً» 
والوصي إذا كان متبرعاً» فهؤلاء كلهم قبضوا المال لمنفعة مالكه؛ لأنه ليس 
له شيء فنقبل قولهم في الرد بلا بينة . 
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- القسم الثاني: (من قبض المال لمصلحة نفسه كالمرتهن فالمشهور 
أن قوله في الرد غير مقبول) . 
والصواب: كالمتععير» لات تكن 'الفال. للك هر ولس لاح 
المالك» فإذا قلنا للمستعير: أعطنا الكتاب الذي استعرته» فقال: قد رددته 
لمالكه » فالتشهون من المتهب أنالا تقل رل : 

5 القسم الثالث: (من فبض المال لمصلحة مشتركة بينله وبين 
مالك" » ففي قبول قوله وجهان: أشهرهما: عدم القبول) . 

مثال ذلك: المضارب » والشريك» والمرتهن » فقبض هؤلاء لمصلحة 
مشتركة بينهم وبين المالك. 

فلو قلنا للمضارب: أعطنا مال المضاربة» قال: رددته للمالك 
- المضارب -» أو قلنا للشريك: أعطنا مال الشركة قال: رددته» فهل يُقبل 
قوله أو ما يُقبل؟ 

المذهب: لا يقبل قولهه”” » فكل الأمناء لا يُقبل قولهم إلا من قبض 


2587/1 والوجه الثاني: يقبل قولهم في الرد؛ لأنهم أمناء. (الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
.)579/5 ومعونة أولي النهى‎ 

(۲) مثل: المضارب » والشريك» والوكيل بجعل والوصي كذلك» كذا في قواعد ابن رجب» 
وجعل ابن النجار والبهوتي: الوكيل بجعل» والوصي كذلك» وكذا الأجير والمستأجر من 
القسم الثاني » وهو من قبض المال لمصلحة نفسه» والخلاف لفظي» إذ كلا القسمين على 
المذهب لا يقبل قولهم في الرد. 
(معونة أولي النهى 579/5 » وكشاف القناع .)٤۸٥/۳‏ 

(*) والوجه الثاني: قبول قولهم في ذلك» وهو رواية عن الإمام أحمد» واختيار القاضي »= 
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المال لمصلحة المالك» كالمودع » والوصي» والوكيل» وناظر الوقف إذا 
كان عملهم مجاناً. 

والصواب: أننا نقبل قول الأمناء في الرد مطلقاً في كل الأقسام الثلاثة» 
لأن هذا مقتضى الأمانة» فالتلف أعظم من الرد. 

:د والخلاصة: أن الأمين يُقبل قوله في أقسامه الثلاثة: في التلف » وفي 
نفي التعدي والتفريط » وفي الرد. 

قال المؤلف #ي: (وإن ادعى الرد إلى غير من ائتمنه بإذنه» أو ادعى 
وارثه الردء أو ادعى الرد إلى وارث صاحب الأمانة » فالمشهور: عدم القبول 
في جميع ذلك). 

فإذا ادعى الرد إلى غير من ائتمنه بإذنه فإنه لا يُقبل. 

مثاله: لو قلنا للأمين: أعطنا الأمانة التي عندك ‏ الوديعة أو العارية مثلاً -» 
فقال: الأمانة أعطيتها زوجة صاحب المال بإذن صاحب المال» أو قال: 
رددتها إلى أب صاحب المال» فهل ائتمنه أبوه أو ائتمنه صاحب الوديعة ؟ 
صاحب الوديعة هو الذي اتتمنه» أما أبوه لم يأتمنه فلا يُقبل قوله في الرد. 

قال 4#: (أو ادعى وارثه الرد)» مثاله: عمرو عنده وديعة لزيد» ثم 
مات عمرو» فجئنا إلى ورثة المودّع ‏ عمرو -: وقلنا لهم: أعطونا الوديعة› 
eae =‏ ارم صو دي الال فال Ea‏ 

ص۱۹۹ » والشرح الكبير مع الإنصاف ٥٤١/۱۳‏ › و4١/50١)‏ 
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قالوا: الوديعة قد رددناهاء فلا يُقبل قولهم ؛ لآن المالك وهو زيد ‏ المودع » 
إنما ائتمن المودع وما ائتمن الورثة » فلا نقبل قولهم فلا بد من بيّنة. 

قال #ت: (أو ادعى الرد إلى وارث صاحب الأمانة) أي: المالك› 
مثاله: المودع ادعى الرد إلى وارث المودع بعد موت المودع. 

قال 4# : (فالمشهور عدم القبول في جميع ذلك) أي: في هذه الصور 
الغلاث» فإذا رد إلى غير من ائتمنه بإذنه» أو ادعى وارثه الرد ‏ وارث 
الأمين -» أو ادعى الرد إلى وارث صاحب الأمانة» ففي هذه الصور 
الثلاث لا يقبل قوله فى المشهور7". 


قال المؤلف 4#: (تنبيه: عامل الصدقة مقبول القول في دفعها إلى 
المستحقين ولو كذبوه بغير خلاف » بخلاف عامل الخراج) . 

عامل الصدقة: هو الذي يبعثه الإمام لجلب الصدقة وإعطائها 
المستحقين» فإذا أخذ الصدقة من أهلها وأعطاها للمستحقين» ثم كذبه 
الفقراء وقالوا: لم يعطنا شيا وقال العامل: بل وزعته على الفقراء» فيقول 
المؤلف 8: يقبل قوله ؛ لأنه أمين ولا ضمان عليه. 

قال چ: (بخلاف عامل الخراج) ) الخراج: هو ما يضربه الإمام عن 
الأرض الخراجية » كأرض مصر» والشام» والعراق» هذه لما فحت وقفها 


© وإن کان وکیل بجعل . (الأحكام السلطانية للقاضي ص ه ”27 ومعونة أولي النهى ا 
وكشاف القناع .(fA0/Y‏ 
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عمر يليه وجعل عليها خراجاً يؤخذ ممن هي بيده يقوم باستثمارها ويدفع 
الخراج إلى بيت المال» فإذا بعث الإمام هذا العامل لكي يأخذ الخراج 
ويضعه في بيت المال أو يوزعه على المستحقين › وكذبه المستحقون» أو 
5 ا ا المؤلف يؤتك: لا يقبل قوله. 


ففرقٌ بين عامل الخراج وبين عامل الصدقة» فعامل الصدقة يُقبل 
قوله» وأما عامل الخراج إذا كذبه المستحقون» أو كذبه صاحب بيت المال: 
لا يقبل قوله. 
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) القاعرة الخامسة والأربعون‎ ١ 

(عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟ المذهب: أن 
الأمانة المحضة تبطل بالتعدي » والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل على 
الصحيح). 

# معنى القاعدة: زوال الائتمان عن الأمين بالتعدي . 

ذكر المؤلف يغ أن الأمانة تنقسم إلى قسمين: 

0 القسم الأول: أمانة محضة » وهي: التي قبضت لنفع مالكها فقط › 
فهذه تبطل بالتعدي . 

مثل: الوديعة» قبضها المودع لمصلحة المالك المودع. 

0 القسم الثاني: الأمانة غير المحضة» وهي التي قبضت لنفع 
القابض » أو لنفع القابض والمالك فلا تبطل بالتعدي . 

مثال التي قبضت لنفع القابض: العارية قبضها المستعير لمصلحته هو. 

ومثال التي قبضها لنفع القابض والمالك: مال المضاربة فقبضه الأمين 
- المضارب - لمصلحتهما جميعاً؛ لمصلحة المالك ومصلحة المضارب. 
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مثال ذلك: رجلٌ أودع سيارة عند زيد» والأصل في الوديعة أن يحفظها 
في حرز مثلها وأن لا يتصرف فيهاء ثم إن زيدا تعدی بان فعل مالا يجوز له 
كما لو أخذ السيارة وجعل يستعملهاء فحينئذٍ بطل ائتمانه لما تعدى ولم يجز 
الإمساك» ووجب الرد على الفور» لكن هل يعود اثتمانه بإعادة الوديعة إلى 
حرزها أو أنه لا بد من عقد جديد؟ فيه خلاف: 

المذهب: لا تعود أمانة إلا بعقد جديد» وحينئذ لكي يكون أميناً ولا 
بلزمه ضمان إذا تلفت هذه الوديعة» عليه أن يذهب إلى المودع ويجدد معه 
عقد الوديعة مرة أخرى . 

والرأي الثاني وهو قول مالك وهو الصواب: أنه إذا تاب وأعادها إلى 
حرزها وترك التعدي فإن ائتمانه يعود. 

ومن الأمثلة على ذلك: الوكيل إذا تعدى؛ كما لو وكلته أن يبيع 
سيارة» فأخذ السيارة وجعل يستعملها ‏ والأصل أنه لا يستعمل السيارة -» 
فلما تعدى باستعمالهاء فالمذهب: أن وكالته لا تنفسخ» فتصح تصرفاته 
المأذون له فيها"'"» فإذا باع السيارة فإن التصرف نافذ لوجود الإذن» لكن 
أمانته تزول» ويصير ضامناً حتى مع عدم التعدي والتفريط» ولكي يعود 
ائتمانه لابد من عقد جديد» بخلاف ما إذا لم يتعد ثم تلفت تحت يده» فلا 
ضمان عليه ؛ لأن السيارة تحت يد الوكيل حكمها حكم الأمانة» ولا يضمن 
إلا بالتعدي أو التفريط . 


)١(‏ والوجه الآخر: أن وكالته تبطل» فلا يصح تصرفه أيضاً. (المحرر 254/١‏ وكشاف القناع 
86 ). 
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ومثل ذلك أيضاً: الشريك إذا تعدى في أموال الشركة» واستخدم أموال 
الشركة في غير مصلحة الشركة» فالمذهب: زال ائتمانه» ويصير ضامناً لو 
تلف المال ولو لم يتعد أو يفرط» ويصح تصرفه لبقاء الإذن» ويرد المال 
وربحه» ولا شيء له من الربح""". 

الخلاصة في هذه القاعدة: أن الأمين إذا تعدى في الأمانة كأن 
يستعملها لغير مصلحتها فقد زال ائتماته » ويكون ضامناً بكل حال» لکن لو 
ترك التعدي» هل نقول بأن ائتمانه يعود» أو لا بد أن يجدد العقد مرة لكي 
يعود ائتمانه ؟ هذا على الخلاف السابق » والذي يظهر والله أعلم أنه إذا ترك 
التعدي وأرجع الأمانة إلى حرزها فإن ائتمانه يعود» كما هو قول مالك 5ك . 


600 وعن الإمام أحمد: له أجرة مثله. 
وقيل: له أجرة مثله ما لم يحط بالربح . 
وقال شيخ الإسلام: إنه - أي الربح ‏ بينهما على ظاهر المذهب. (الشرح الكبير مع الإنصاف 
6 ١٠٠ء‏ وكشاف القناع «/00/8). 
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( القاعرة السارسة والأربعون ) 


(في العقود الفاسدة» هل هي منعقدة أو لا؟ وهي نوعان: 

أحدهما: العقود الحائزة» كالشركة والمضاربة والوكالة» وقد ذكرنا 
آنفاً أن إفسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن» لكن خصائصها تزول 
بفسادها » فلا بصدق عليها أسماء العقود إلا مقيدة بالفساد. 

والنوع الثاني: العقود اللازمة؛ فما كان منها لا يتمكن العبد من 
الخروج منه بقوله كالإحرام فهو منعقد؛ لأنه لا سبيل إلى التخلص منه إلا 
بإتمامه أو الإحصار عنه» وما كان العبد متمكناً من الخروج منه بقوله فهو 
منقسم إلى قسمين: 

أحدهما: ما يترتب عليه حكم مبني على التغليب والسراية والنفوذ فهو 
منعقد» وهو النكاح والكتابة يترتب عليهما الطلاق والعتق › فلقوتهما ونفوذهما 
انعقد العقد المختص بهما ونفذا فيه » وتبعهما أحكام كثيرة من أحكام العقد» 
ففي النكاح يجب المهر بالعقد» حتى لو طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر 
على وجه» ويستقر بالخلوة» وتعتد فيه من حين الفرقة لا من حين الوطء, 
وتعتد للوفاة فيه قبل الطلاق» وفي الكتابة تستتبع الأولاد والأكساب. 

والثاني: ما لا يترتب عليه ذلك» كالبيع والإجارة» فالمعروف من 
المذهب: أنه غير منعقد ويترتب عليه أحكام الغصب). 


۹۸ 
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هذه القاعدة في العقود الفاسدة. 

والفرق بين هذه القاعدة والقاعدة التي قبلها: أن القاعدة التي قبلها 
العقد صحيح لكن العاقد تعدى فيه» وأما هذه القاعدة فالعقد من أصله غير 
صحيح » فما حكم التصرف مع أن العقد غير صحيح ؟ 

العقد القاس عو الى ال قرط من روط د 

أي: هل يترتب على هذه العقود الفاسدة ما يترتب على العقود 
الصحيحة من صحة التصرف. 
0 النوع الأول: العقود الجائزة: وفيها مسألتان: 

6 العقد الجائز: هو الذي يتمكن العاقد من فسخه. 

المسألة الأولى: العقود الجائزة إذا كانت فاسدة» فإن هذا الفساد لا 
يمنع صحة التصرف. 

قال المؤلف «تتم: (كالشركة» والمضاربة» والوكالة» وقد ذكرنا أن 
إفسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن) . 

مثالها: عقد الوكالة» وعقد الشركة إذا كان عقداً فاسداً كأن يكون 
رأس مال الشركة مجهولاً» أو يكون الربح في الشركة مجهولاً» أو يكون 


)١(‏ الفاسد في باب العبادات: عدم الإجزاء» أو عدم سقوط القضاءء أو عدم موافقة الأمر 
الشرعى» وفى باب المعاملات: عدم ترتب الأثر المقصود من العقد. (روضة الناظر 
۱ ۰ وشرح الكوكب المنير .)471//١‏ 
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الول الزكيل متعير ل د فالفركة وا اھ ال قرط فق کا 
فالعقود الجائزة إذا كانت فاسدة» فإن هذا الفساد لا يمنع صحة 
التصرف » فالوكالة الفاسدة تصرفات الوكيل فيها ‏ كما لو باع - صحيحة ؛ 
لأنه ملك التصرف بالإذن لا بمقتضى العقد؛ لأن العقد فاسد. 
فسادها؛ لأنه ملك التصرف بالإذن لا بمقتضى العقد؛ لأن العقد فاسد. 
المسألة الثانية: تزول بقية الأحكام في العقود الجائزة إذا كانت 
فاسدة. 
قال و8تم: (لكن خصائصها تزول بفسادهاء فلا يصدق عليها أسماء 
العقود إلا مقيدة بالفساد) أي أن خصائص هذه العقود تزول» وليست 
فمثلاً: في شركة المضاربة اتفقا على الربح» فقال له: لك كل شهر 
آلف دينار» فهذا عقد على ربح معين لا يصح» فإذا زالت هذه الخصائص 
المشهور من المذهب: أن العامل له أجرة المثل مقابل عمله» والربح 
يكون لرب المال"'". 
وذهب شيخ الإسلام :#8: إلى أن العامل له سهم المثل'"' ؛ لأنه لم 


(1) ينظر: كشاف القناع (015/6)» ودليل الطالب مع منار السبيل (۳۹۹/۱ .)41١‏ 
(۲) ينظر: مجموع الفتاوى ۰٤۰۸/۲۹‏ و0٠7/8/‏ 


Yo» 
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يدخل على أنه مستأجر» وإنما دخل على أنه مضارب» فننظر مثل هذا 
الشخص إذا عمل مضاربة بهذا المال» كم يأخذ من الربح؟ فإذا قيل: يأخذ 
عشر الربح نعطيه عشر الربح» ولا يستحق شيئًا مع الخسارة» وهذا القول 

فلو قلنا: له أجرة المثل كما هو المشهور من المذهب» فربما تكون 
أجرة المثل آلف دينار» والربح كله ألف دينار» لكن كوننا نعطيه سهم المثل 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَف أقرب إلى العدل. 

ومثل ذلك أيضاً: فى المساقاة» وفى المزارعة» إذا قلنا: بأن المساقاة 
والمزارعة عقود جائزة ‏ وهو المشهور من المذهب - فإذا فسدت المساقاة» 
أوفسدت المزارعة زالت عنها خصائصها. 

مثاله: لو قال في المزارعة: لك آلف صاع من البر ولي الباقي» أو 
قال: لك هذا الزرع ولي هذا الزرع » لا يصح هذاء لكن ماذا للمساقى وماذا 
للمزارع في هذه الحال؟ نقول: الخلاف فيه كالخلاف السابق » وأن الصواب 

وقل مثل ذلك أيضاً فى الجعالة ؛ لأن الجعالة أيضاً من العقود الجائزة. 
0 النوع الثاني: العقود اللازمة: وتحته أقسام: 


+ القسم الأول: العقد اللازم الذي لا يتمكن العبد من الخروج منه 
بقوله. 


©5 5 -العقود الفاسدة هل هي منعقدة أم لا e‏ 


قال يتم: (النوع الثاني: العقود اللازمة» فما كان منها لا يتمكن العبد 
منه إلا بإتمامه » أو الإحصار عنه). 

مثال ذلك: الإحرام, رجل أحرم بالحج وهو يجامع زوجته» فعقد 
الإحرام انعقد فاسداً كما قال المؤلف» لكن ما الحكم في هذا العقد 
الفاسد؟ تصرفه في هذا العقد الفاسد صحيح » يجب عليه كما ورد عن 
الصحابة - أن يمضى فى هذا الحج الفاسد» ويجب عليه أن يقضيه من 
قابل » مع التوبة والفدية. 

قال المؤلف 8«لِك: (لأنه لا سبيل للتخلص منه إلا بإتمامه أو الإحصار 
عنه) أي أن من خصائص الحج والعمرة أنه لا يمكن الخروج منهما إلا 

الأمر الأول: : إتمام الحج والعمرة» قال تعالى: يمُأ لذج وَالْعبرةَ 

َه [البقرة: 2]193 والله ك جعل الحج والعمرة بمنزلة 0 فقال: قال 
تعالى: ثم ليَقَصُوا نسَكَهُمْ وَلْبُوهُوا نورهم وليطوفا ايت الْمَِيِقٍ ه 
[الحج: ۲۹]» والنذر يجب الوفاء به. 

- الأمر الثانى: الإحصارء فإذا أحصر فإنه يتحلل . 


- الأمر الثالث: الردة» نسأل الله السلامة. 
القسم الثاني: العقد اللازم الذي يتمكن العبد من الخروج منه بقوله. 
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قال المؤلف رَفِت: (وما كان العبد متمكناً من الخروج منه بقوله فهو 
منقسم إلى قسمين:) . 

- النوع الأول: قال المؤلف 4#: (أحدهما: ما يترتب عليه حكم 
مبني على التغليب والسراية والنفوذ فهو منعقد» وهو النكاح والكتابة يترتب 
عليهما الطلاق والعتق) . 

فعقد النكاح مبني على التغليب والسراية» ومعنى كونه مبنياً على 
السرابة؟ أنه إذا ظلق عضرا مصلا من (وجعه. ‏ كيدها _ طلقت كلها» فلو 
قال لزوجته: يدك طالق ؛ سرى ذلك إلى كل بدنها. 

ومعنى كونه مبنياً على التغليب: أنه إذا قال زوجتي طالق» ولم تكن له 
نية أو تخصيص طلقت جميع زوجاته؛ لأن المفرد المضاف يعم. 

ومثله أيضاً: عقد الكتابة؛ لأن العتق مبني على التغليب والسراية» 
ومعنى كونه مبني على السراية: أن يحكم بسريان عتق باقيه تبعاً لعتق بعضه» 
فلو قال لمكاتبه: يدك حرة؛ سرى ذلك إلى كل بدنه. 

ومعنى كونه مبنياً على التغليب» إذا قال: عبدي حر» ولم تكن له نية 
أو تخصيص عتق جميع عبيده. 

وهو مبني على السعاية أيضاًء فلو أعتق نصيبه المشترك بينه وبين 
شخض آخر؛ فاته يسري عليه إذا كان موسراً ».وآما إن كان معسراً: فقال 
بعض أهل العلم: يبقى مبعّضاً» ومنهم من قال: بأنه يستسعى كما جاء في 


1 


5 ي 
الحديث: (من أعتق شقصا له فى عبدٍ» فخلاصه فى ماله إن كان له مال » 
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5 
فإن لم يكن له مال» استُسْعَى العبدٌ غيرٌ مشقوقٍ عليه)”' وهو الصواب. 

ا6ا كان عفدا لارا مينيا على السرانة والتغليبه واففقد فاسدا + كان 
يعقد على امرأة بلا ولى» أو يعقد على رقيق بثمن مجهول » أو يكاتب عبده 
بثمن مجهول » فالعقد فاسد» لکن قال المؤلف ل : (فهو منعقد) » ثم قال: 
(يترتب عليهما الطلاق والعتق» فلقوتهما ونفوذهما انعقد العقد المختص 
بهما ونفذا فيه » وتبعهما أحكام كثيرة من أحكام العقد). 

ففي عقد النكاح فإنه إذا كان فاسداً يترتب عليه: 

أولا: أنه عفد مسقن : 

انياً: الطلاق؛ فيصح الطلاق في العقد الفاسد» بل قال العلماء: 

فمثلاً: لو تزوج امرأة بلا ولي» فيجب عليه أن يطلق؛ لأن من آهل 
العلم من يرى صحة العقد» مثل: أبي حنيفة يك فإنه يرى صحة عقد 
النكاح بلا ولي. 

الثاً: قال ام : (يجب المهر بالعقد» حتى لو طلقها قبل الدخول لزمه 
نصف المهر على وجه) » والوجه الثانى وهو المذهب: أنه لا مهر لها؛ لأن 
العقد فاسد» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يفتك . 

رابعاً: قال ي: (ويستقر بالخلوة)» أي: يستقر المهر بالخلوة أو 
الدخول» فلو دخل بها فى العقد الفاسد أو خلا بها وجب لها المهر؛ 


00 أخرجه مسلم .)١607(‏ 


a 5©‏ العقود الفاسدة هل هي منعقدة أم لا 65 
لحديث عائشة ي©ه: أن وَسُولَ الله يكل قَالَ: (أَيْمَا 0 
وَلِيَّهَا فَْكَاحْهَا بَاطِلٌ» فَنْكَاحُهَا بَاطِلٌ , تنکاخها بَاطِلٌ: 

2 1 0 
المَهْرٌ بما استحل من فرجها)"''. 


والصحيح أن المهر يجب بالدخول دون خلوة ؛ لأن هذا لیس عقد 
صحيحاً نرتب عليه جميع أحكام العقد الصحيح 


اعت 


خامسا: قال لن (وتعتد من حين الفرقة لا من حين الوطء » وتعتد 


للوفاة فيه قبل الطلاق) » اي لو وطئها في النكاح الفاسد» ثم طلقها اعتدت 
من حين الفرقة . 


ركذا لو قرس کے الد الفاسة » .تقول الو ف 


هه : بأنها تعتد للوفاة 
إذا کان الموت ا الطلاق › لوجوب الطلاق فى النكاح الفاسد» وهذا 


oT 


ساذسا: قال : (وفى الكتابة 
عقد الكتابة إذا كان فاسداً فإن الكسب 


تستتبع الأولاد والأكساب), أي 


أي الس" 
يكونون للمكاتب لا للسيد» فإذا عتق أصبحوا أحراراً» أما إذا لم يعتق 
وعجز عن الكتابة فإنه يرجع لسيده ومعه أكسابه وأولاده 


)00 اخرجه ابو داود (۲۰۸۳)» والترمذي (1۰۲()› وابن ماجه (۱۸۷۹)› وابن حبان 
.)۱۲٤۸(‏ وقال الترمذي: : (هو عندي حسن) » وصححه أبو عوانة » واب 


بن حبان والحاكم. 
۰0 


©5 5 -العقود الفاسدة هل هي منعقدة أم لا e‏ 


النوع الثاني من العقود اللازمة": قال المؤلف 4#: (ما لا يترتب 
عليه ذلك كالبيع والإجارة» والمعروف من المذهب: أنه غير منعقد, 
ويترتب عليه أحكام الغصب). فالبيع الفاسد: غير منعقد والسلعة المقبوضة 
فيه حكمها حكم الغصب» فإذا عقد بثمن مجهول» أو باع بثمن مجهول 
فالبيع غير منعقد» فإذا قبض المشتري هذه السلعة فيده كيد الغاصب» يجب 
عليه أن يبادر بردهاء وإن تلفت تحت يله فإنه ضامن . 

وكذا الأجارة: فلو آخر السارة بعقد فاسل بأجرة مجهولة مقلا د 
فالعقد لا ينعقد» ويد المستأجر على السيارة كيد الغاصب» يجب عليه أن 
يبادر بالرد» وإن تلفت فإنه ضامن لها. 


)١(‏ النوع الثاني من القسم الثاني من العقود اللازمة وهو: العقد اللازم الذي يتمكن العبد من 


e 


٤ 5 5 5‏ 
( القاعره السابعة والاربعون ) 
(فى ضمان المقبوض بالعقد الفاسد› کل عقد بحب الضمان ن 
صحيحه يجب الضمان فى فاسده» وكل عقد لا يجب الضمان فى صحيحه 


3 يحب الضمان ف فاسده). 


مع هذه القاعدة: أن النتبوظن بف فاشك نهل هو مرن أ لبن 
بمضمون ؟ 

هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين: الضمان في عقود المعاوضات› 
والضمان في عقود التبرعات . 

0 القسم الأول: ما يتعلق بعقوذ المعاوضات » فما وجب الضمان في 
صحيحه وجب الضمان في فاسده. 

كالبيع » والإجارة» وكذا النكاح » فهذه العقود إذا كانت صحيحة فإنها 
مضموتة» كذلك ضا إذا كانت قاسدة فإنها مضموتة + ولهذا قال المولفت 
وف : (كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده) . 

مثاله: لو باعه بيعاً فاسداً - كأن يكون الثمن مجهولاً ‏ والسلعة في يد 
المشتري» فيضمن المشتري تلفهاء فكما أن السلعة مضمونة في العقد 


۹V 


فصع في :لايس ےو حك لكك و 


ولو أجره بيتاً بعقد فاسد فالمستأجر يضمن المنافع إذا أتلفها بدفع 
الأجرة» كما أنه ضامن للمنافع في العقد الصحيح » فتجب عليه الأجرة. 

أيضاً في النكاح: لو أنه تزوج المرأة بعقد صحيح وجب لها المهر 
مقابل الوطء» كذلك في العقد الفاسد لو وطئها فإنه يجب أن يضمن لها 
المهر لما استحل من فرجها. 


0 القسم الثاني: ما يتعلق بعقود الأمانات وعقود التبرعات؛ فلا 
فى الفاسد. 

ففى عقد الوكالة: الوكيل أمين لا يضمن إذا تلف المال تحت يده فى 
العقد الصحيح والفاسد» وفى عقد المضاربة: المضارب أمين لا يضمن › 
والشريك أمين لا يضمن» والمودع أمين لا يضمن » فكذلك فى العقود 
الفاسدة لا يضمئون. 

ومن الأمثلة: عقد الهبة» فالهبة: عقد تبرع ليس فيه ضمان» فكذلك 
يفا ا ن اه ا زهي يي ا کاب محرت رد 

وكذلك الوصية » فالوصية عقد تبرع » فالموصى له لا ضمان عليه إذا 
تلفت الوصية تحت يده» سواء كان عقدها صحيحاً أم فاسداً. 


۲۰*۸ 


قدص اميت ليسي ان و ند لكك لط ی 


.م 


يفرق بين العقد الصحيح إذا تعدى فيه» وبين العقد الفاسد أصلاًء 
فقي القاعلة السايقة"؟: إذا قى قن عقر الا مانات وال الضابدع فيكون 
ضامناً ولا بد من عقد جديدء آما فى هذه القاعدة فإن أصل العقد فاسد؛ 
فكما أنه لا ضمان فى صحيحه» فلا ضمان فی فاسله. 


)١(‏ القاعدة الخامسة والأربعون. 


- من ملك شيا بعوض ملك عليه عوضه د آن واحد 


) القاعرة التامنة والأربعون‎ ١ 


(كل من ملك شيئاً بعوض ملك عليه العوض في آن واحدء ويطّرد 
هذا في البيع والسلم » والقرض › والإجارة» والنكاح › والكتابة. 

وكذلك المعاوضات القهرية كأخذ المضطر طعام الغير » وأخذ الشفيع 
الشقص ونحوها. 

وأما تسليم العوضين: فمتى كان أحدهما مؤجلاً لم يمنع ذلك 
المطالبة بتسليم الآخرء وإن كانا حالين ففي البيع إن كان الثمن دينا في 
الذمة؛ فالمذهب: وجوب إقباض البائع أولا: 

ولا يجوز للبائع حبس المبيع عنده على الثمن» وإن كان عيناً فهما 
سواء ولا يجبر أحدهما على البداءة بالتسليم بل ينصب عند التنازع من 

وأما في الإجارة» فالمذهب: أنه لا يجب تسليم الأجرة إلا بعد تسليم 
العمل المعقود عليه » أو العين المعقود عليها) . 

هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: في وقت ملك العوض . 

والقسم الثاني: في تسليم العوضين . 


1۰ 


٨ 5©‏ من ملك شيا بعوض ملك عليه عوضه 4 آن واحد e‏ 


0 القسم الأول: في وقت ملك العوض: العوض يملك في وقت 
ملك المعوض . 

مثال ذلك: بعت السيارة على زيد» فبمجرد العقد يملك المشتري 
| لسلعة » ود تملك البائع الثمن في وقت واحد» دل لهذا حديث ابن عمر ف 

ع 32 5 4 ع و 

في الصحيحين » أن النبي 445 قال: (مَن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعَه 
إلا أن يَشْتَرطَ المُبتاع)”"» فدل ذلك على أن العبد أصبح للمشتري والمال 

كذلك في عقد السلم» فإن المشلم إليه والمسلم يملك كل واحد 

مثاله: المسلم دفع إلى المسلم إليه ألف ريال على أن يعطيه بعد شهر 
ألف مد من البرء فالمسلم إليه ملك الألف» والمسلم ملك المائة صاع في 
ذمة المسلم إليه. 

قال المؤلف #'©تك: (والقرض)» مثاله: أقرضه ألف ريال» فبمجرد 
العقد يملك المقرض فى ذمة المقترض ألف ريال» والمقترض يملك هذه 
الألفاء ويترتب على ذلك التصرفات في الدين » فيصح مثلاً _ أن ا 
المقرض الدين الذي فى ذمة المقترض» وأن يهبه» وأن يتصدق به؛ لأنه 
أصبح مالا مملوكاً له. 

قال المؤلف ل : (والإجارة, والنكاح › والكتابة) »› ففي الإجارة 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم (70غ8). 
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٨ 5©‏ من ملك شيئا بعوض ملك عليه عوضه 4 آن واحد e‏ 


يملك المستأجر المنافع والمؤجر يملك الأجرة» وفي النكاح تملك الزوجة 
الصداق والزوج يملك الاستمتاع وقبض المرأة» وهكذا في الكتابة » فالسيد 
يملك العوض » والرقيق يملك نفسه» فما يكسبه من مال له» ونحو ذلك . 

قال المؤلف :8: (وكذلك المعاوضات القهرية » كأخذ المضطر طعام 
الغير» وأخذ الشفيع الشقص ونحوها)ء وهذا سيأتينا في المعاوضات 
لر > فإذا افظر الأساة إلى خر الغير تأغذه وأكلة تياك اح 
الخبز الثمن في ذمة المضطر. 

كذلك في أخذ الشفيع الشقص»› مثاله: زيد وعمرو شريكان في 
أرض » فباع زيد نصيبه على صالح › الشريك عمرو شفع » فبمجرد الشفعة 
يملك عمرو الشقص »› ويملك المشتري - صالح - اله 

ومما يدل أيضاً على وقت ملك العوض: حديث سهل بن سعد واا 
في الصحيحين: (في المرأة التي جاءت تهب نفسها للنبي كَل فصعد 
النظرٌ فيها وصوَّبه» ثم طأطأ رسول الله ية رأسَّهء فلما رأتٍ المرأة أنه لم 
يقض فيها شيئًا جلست» فقام رجلٌ من أصحابه فقال: يا رسول اللو إن لم 
يكن لك بها حاجةٌ فزوجنيهاء فقال: وهل عندّك من شىءٍ. قال: لا والله يا 
رسول الله» فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيًا. فذهب ثم رجع 
فقال: لا والله ما وجدثٌ شيئاء فقال س الله عله : : انظرٌ ولو خاتمٌ من 
حديد. . فذهب ثم رجع »› فقال: لا والہ يا رسول اللو ولا خاتمٌ من حديدٍ: 
ولكن هذا إزاري قال الراوي: ما له رداغ» فلها نصفّه » فقال رسول اله يكل : 


و 2 


3 


)١(‏ انظر: القاعدة: الخمسون. 


٨ 5©‏ من ملك شيئا بعوض ملك عليه عوضه 4 آن واحد e‏ 


إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك)'" فالعوض: الإزار» والمنفعة: 
الاستمتاع. فقول النبي 45: (إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك) يدل 
على أنها ملكت الإزار بالعقد» فدل على أن العوض والمعوض يملكان 
بمجرد العقد» لكن هناك فرق بين مسألة الملك وبين مسألة اللزوم؛ فقد 
يحصل الملك ويصح العقد لكنه ليس بلازم » كما سيآتي إن شاء الله . 


0 القسم الثاني: في 3 سليم العوضين . 

قال المؤلف ولطلك : (وأما تسليم العوضين...) إلى آخره» ومعناه: إذا 
القسم تحته أقسام: 

# القسم الأول: أن يكون أحد العوضين مؤجلاً» فالذي عوضه حال 
له أن يطالب بالتسليم . 

قال المؤلف 4#: (فمتى كان أحدهما مؤجلاً لم يمنع ذلك المطالبة 
بتسليم الآخر) . 

مثال ذلك: باعه السيارة بثمن مؤجل» فالمشتري له أن يطالب 
بالسيارة » لكن البائع ليس له أن يطالب بالثمن لكونه مؤجلا . 

القسم الثاني: أن يكون العوضان حالين» لكن الثمن موصوف في 
الزمة غير معين : 

قال 4#: (وإن كانا حالين» ففي البيع إن كان الثمن ديناً في الذمة» 
(۱) أخرجه البخاري »)٥۰۳۰(‏ ومسلم .)١570(‏ 


1۳ 


٨ 5©‏ من ملك شيئا بعوض ملك عليه عوضه 4 آن واحد e‏ 


فالمذهب: وجوب إقباض البائع أولاً) . 

مثال ذلك: اشتريت السيارة بألف دينار ولم تعين هذه الألف » فوصفت 
الثمن بأن عدده ألف» وأن جنسه دنانير » هذا يسميه العلماء: دين موصوف 
في الذمةء (فالمذهب”: وجوب إقباض البائع أولاً)؛ فتقول للبائع: سلم 
السيارة» قم تقول للمشهري > لم الألقنه 

قال المؤلف :8: (ولا يجوز للبائع حبس المبيع عنده على الثمن) , 
وقد سيق بيان هذه المسألة. 

القسم الثالث: أن يكون العوضان حالين» والثمن عين ليس ديناً 
موصوفاً في الذمة. 

قال ##: (وإن كان عيناً فهما سواء» ولا يحبر أحدهما على البداءة 
بالتسليم بل ينصب عند التنازع من يقبض منهما ثم يقبضهما) . 

مثال ذلك: لو قال: اشتريت منك هذه السيارة بهذه الألف» ثم تنازعا 
في التسليم» البائع يقول: 7 أنت > :والمشتري. يقول: 57 أنت » فذكر 
المؤلف ز#ب#: أنه لا يجبر أحدهما على البداية بالتسليم» بل ينصب عند 
التنازع من يَقبض منهما ثم يُقبضهماء بأن يذهبا إلى القاضي » والقاضي 
ينصب شخصاً يقبض من البائع السلعة» ويقبض من المشتري الثمن» ثم 
يسلم البائع » ثم يسلم المشتري» لكن هذا فيه مشقة» والصحيح: أن حكمه 
(1) الشرح الكبير مع الإنصاف ٤۸۷/١١‏ . 


والقول الثانى: أن له حبسه حتى يقبض ثمنه الحال» اختاره أبو الخطاب» وابن قدامة. 
(المصدر السابق » والروض مع حاشية العنقري 44/۲). 


1€ 


٨ 5©‏ من ملك شيئا بعوض ملك عليه عوضه 4 آن واحد e‏ 


5 


حكم القسم الذي قبله» فنقول: يجب على البائع أن يسلم أو 
مير اس e‏ و 
القسم الرابع: في الإجارة: قال ي : (وأما في الإجارة» فالمذهب: 
أنه لا يجب تسليم الأجرة إلا بعد تسليم العمل المعقود عليه أو العين 
الد خليها): 
الاجا و عاد 


- النوع الأول: أن تكون الإجارة على عمل في الذمة» فلا يجب على 
المستأجر أن يسلم الأجرة حتى يسلم لك العمل» كما لا يجب عليك دفع 
الفيق إلا يعد بابي ال" 

- النوع الثاني: أن تكون الإجارة على عين» فلا يجب عليك أن تسلم 
ا جرة حى يدنم للك الس 

مثاله: إذا استأجرت دكاناًء فقال لك المؤجر: أعطني الأجرة› 
فالآصل أنه لا يجب أن تعطيه إلا إذا استلمت العين أي الدكان. 


)١(‏ وهي رواية عن الإمام أحمد: أن البائع يجبر على تسليم المبيع على الإطلاق. (الإنصاف 
مع الشرح .)٤۸٦/١١‏ 

(؟) وقال القاضي: يجب دفع الأجرة إلى الأجير إذا شرع في العمل . 
وقال ابن أبي موسى: من استؤجر لعمل معلوم استحق الأجرة عند إيفاء العمل» وإن 
استؤجر في كل يوم بأجر معلوم» فله أجر كل يوم عند تمامه. (الشرح الكبير مع الإنصاف 
6ه والمبدع .)١١6/6‏ 

(*) فالمذهب: فالأجرة تجب بنفس العقد وتكون حالة. 
والقول الثاني: لا يملك المطالبة بها إلا يوماً بيوم» إلا إن اشترط تعجيلها. (المبدع .)٠٠١/١‏ 


ا 


44 القبض 2 العقو 
5 : 6526 


( القاعرة التاسعة والأربعون ) 


(القبض في العقود على قسمين: 

أحدهما: أن يكون من موجب العقد ومقتضاه» كالبيع اللازم» والرهن 
اللازم» والهبة اللازمة» والصداق. وعوض الخلع › فهذه العقود تلزم من 
غير قبض » وإنما القبض فيها من موجبات عقودها. 

الثاني: أن يكون القبض من تمام العقد؛ كالقبض في السلم 
والربويات» فمتى تفرقا قبل القبض بطل. قال: الشيخ تقي الدين :8ه: 
التحقيق أن يقال: في هذه العقود إذا لم يحصل القبض فلا عقد» وإن كان 
بعض الفقهاء يقول: بطل العقد» فكما يقال إذا لم يقبل المخاطب بطل 
الإيجاب, فهذا بطلان ما لم يتم » لا بطلان ما تم . انتهى) . 

المراد بهذه القاعدة: القبض وأثره على اللزوم واستقرار صحة العقد. 

فالعقد ل 0 
لازماأء فهل يشترط القبض للزومه أو نقول بأن القبض لا يشترط لزومه؟› 
وأيضاً قد يكون صحيحاً» لكن نشترط القبض لتمام الصحة. 

العقود يقسمها العلماء ا إلى قسمين 


515 


٩‏ القبض 2 العقو 
5 : 6 


0 القسم الأول: عقدٌ صحيح » ويلزم بمجرد العقد دون القبض أي: 

لا يحتاج إلى القبض لا في لزومه ولا في صحته. 

قال المؤلف '#تم: (وإنما القبض فيها من موجبات عقودها) » أي: أن 
الل اا ار » فلو طالب من انتقلت إليه 

مثل: عقد البيع › فإذا باع فالعقد صحيح › ولازم إذا تم التفرق من 
الاس ؛ فلو اشترر بت سيارة وقلت 0 : أعطني السيارة» فقال: اسلمها 
المرأة» فلو طلق فالطلاق صحبح : 

فلو تزوج امرأة فقال للولي: سلمني المرأة» فقال: اسلمها لك بعد 
يومين» فيجب على الولي أن يسلمها الآن؛ لأن مقتضى العقد التسليم» 
لكن لا نحتاج إلى القبض في اللزوم لأنه لازم» ولا نحتاجه في الصحة ؛ 
لأنه صحيح . 

وقول المؤلف لانم : (والرهن اللازم » والهبة اللازمة) » هذا على قول: 
أن الهبة والرهن يلزمان بمجرد العقد» وإلا فالمذهب: أن الهبة لا تلزم إلا 
بالقبض » فلو وهبه سيارة» فالعقد صحيح › لكن الواهب له الفسح مالم 
يقبض الموهوب له السيارة» وكذا الرهن لا يلزم إلا بالقبض على المذهب. 

وقوله: (الصداق وعوض الخلع) أي: لو أن رجلا تزوج امرأة» فالصداق 


1۷ 


۹ القبض 2 العقو 
5 : 6 


واجب في ذمة الزوج وإن لم يقبض الصداق » لكن القبض يقتضيه العقد. 
ومثله: عوض الخلع , + فلو خالعت امرأة زوجهاء » فالخلع صحيح وإن 
لم يقبض . 


0 القسم الثاني: عقدٌ صحيح › ؛ لكن يشترط القبض لتمام الصحة. 
قال المؤلف :8: (أن يكون القبض من تمام العقد) أي: من تمام 
الصحة» (كالقبض في السلم والربويات» فمتى تفرقا قبل القبض بطل). 
مثاله: 

› عقد السلمء فلو أسلمه في مائة صاع من البر فالعقد صحيح‎ ١ 
لكن لتمام الصحة لا بد من قبض رأس مال السلم» فمتى تفرقا قبل قبض‎ 
. رأس مال السلم بطل‎ 

؟ ‏ وفي الربويات: الضابط في وجوب القبض: إذا اتفقا في علة ربا 
الفضل - وهي على المذهب: الوزن والكيل» وعند شيخ الإسلام يهلك: 
الثمنية » أو الطعم مع الكيل» أو الطعم مع الوزن -» فإذا اتفقا في العلة 
وجب القبض ليتم صحة العقد» فإذا لم يحصل القبض بمجلس العقد بطل . 

فمثلاً: ريالات مع دنانير» العلة فيهما الثمنية» فلابد من القبض» 
التساوي فليس بشرط ؛ لان الجنس يختلف . 

۳ - مبادلة الذهب مع الفضة العلة واحدة» فلابد من القبض »› ومبادلة 
لي ل را ل ا ا ل رت 
(فإِدًا اخْتَلَمَت هذه الأضئَاف, فبيعوا کی شَتْتُمْ إذَا كان يدا بيَدِ)0". 


)00 أخرجه مسلم (لامه١).‏ 


1۸ 


. که ج 2 . 
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بدونه مضموناً في الذمة؟ 

هذا على ضربين: 

أحدهما: التملك الاضطراري» كمن اضطر إلى طعام الغير ومنعه› 
وقدر على أخذه» فإنه يأخذه مضموناً سواء كان معه ثمن يدفعه في الحال 
أو لا لأن ضرره لا يندفع إلا بذلك. 

والثاني: ما عداه من التملكات المشروعة لإزالة ضرر ماء كالأخذ 
بالشفعة» وأخذ الغراس والبناء من المستعير» والمستأجر» والزرع من 
الغاصب» وتقويم الشقص من العبد المشترك إذا قيل: إنه تملك يقف على 
التقويم» وكالفسوخ التي يستقل بها البائع بعد قبض الثمن» يتخرج ذلك 
كله على وجهين . 


.م 


الأملاك القهرية تخالف الاختيارية من جهة أسبابهاء وشروطهاء 
وأحكامها» ويملك ما لا يتملك بها). 
600 في المخطوط: يتبع بدل: يقع » والمثبت الموافق للأصل. 


۲۱۹ 
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8 الشرع © 
قول المؤلف #الك: (في العقود القهرية)» أي: غير الاختيارية» التي 
يجبر عليها المالك. 


e هه‎ 


هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين: 

0 القسم الأول: ما يحصل به التملك وإن لم يدفع العوض» مثل: 
عقود البيع ) والإجارة» والنكاح › فهذه يحصل التملك بها وإن لم يدفع 
العوض » ولكن إذا أعسر بالعوض فللعاقد الآخر الفسخ . 
مثاله: 

۱ - إذا اشترى و سيارة» فقد ملكها وإن لم بيدفع العوض » ولك 

سترى عمر ضع اعون 
للبائع أن يفسخ إذا أعسر بالعوض . 

۲ - إذا استأجر بيتاً» فقد ملك المنافع » ولكن للمؤجر أن يفسخ إذا 
أعسر بالاجرة. 

۳ - إذا تزوج امرأة» فقد ملك الاستمتاع» ولكن للمرأة الحق في 
الفسخ إذا أعسر بالمهر. 

٤‏ (العيليك الاضطراري › كمن اضطر الى طعام الغير » ومنعه وقدر 
على آخذه» فإنه بأخذه مضموناً » سوا كان معه ثمن بدقعه فى الحال أو 
لاء لأن ضرره لا يندفع إلا بذلك)» أي: من اضطر إلى طعام الغير» كمن 
كان في مسغبة» واضطر إلى طعام الغير وليس معه دراهم » فإذا أكل الطعام 


۲۰ 
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وقال شيخ الإسلام ##: إن كان غنياً فإنه يضمن» وإن لم يكن غنياً 
فإنه لا ضمان عليه؛ لأن إطعام الجائع وكسوة العاري من فروض 
الكفايات”" . 


0 القسم الثاني: ما يتوقف فيه | لملك على دفع الثمن. 

قال المولف كه فالا بالغشة ء صورة ذلك لو أن ؤيداً وعهرا 
شريكان في أرض» فباع زيد نصيبه على صالح» فإن عمراً له أن يشفع 
ويأخذ النصيب قهراً على المشتري» لكن لا يملك الشفعة حتى يدفع 
الثمن » فإن دفع الثمن ملك» أما إذا لم يدفع فلا ملك له. 

قال المؤلف و«'إتم: (وأخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر)› 
كما لو أعرت زيداً أرضاً لمدة سنتين» فبنى فيها بناء أو غرس فيها غراساًء 
فإذا انتهت السنتان فالمستعير بالخيار: إما أن يبقيه» وإما أن يأخذه» فإن 
فل سأبقيه قلنا لفاعب» الآرهن: انث بالخان» كان اعفار تملك + قلنا 
له: ادفع الثمن» ولا يتملك الغراس والبناء إلا بدفع العوض » فإن قال: لا 
أريد أن أتملكه » قلنا له: إما أن نقلعه وعليك أرش النقص » أو يعطيك قيمة 
أرقن 
(۱) ينظر: شرح الزركشي (540/7)» دقائق أولي النهى (۱۷۹/۲). 
(۲) ينظر: الفتاوى الكبرى (054//5)» اختيارات شيخ الاسلام للبعلي ص (۲۸۰). 
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قال المؤلف :8ك: (والزرع من الغاصب).» مثاله: لو أن رجلاً غصب 
أرضاً ثم زرعهاء ثم تاب إلى الله ي » فالنبي بي حكم ‏ كما في حديث 
رافع بن خديج وه" - بأن الزرع يكون للمالك بقيمته» فنقول للمالك: 
أنت مخير؛ إما أن تملك الزرع» أو تبقيه حتى يحصد الغاصب ولك 
الأجرة؛ فإن قال: أريد أن أتملكء قلنا له: لا تملك إلا بإعطاء العوض : 


قال المؤلف نهن : (وتقويم الشقص من العبد المشترك إذا قيل: إنه 
تملك بقف على التقويم) , صورة المسألة: رفيق شريك بين زيد وعمرو» 
عمرو أعتق نصيبه لله وق » فنقول: يسري عليك» بحيث إن الرقيق يكون 
كله حرا وولاؤه بكرن لك لكن لا يملك إعماق + جميع الرقيق إلا إذا دفع 
قيمة النصيب للشريك الآخرء فإن لم يدفع وأعتق قق الشريك نصيبه صح 
إعتاقه 
اا ا 

مثال ذلك : باع زيد سيارته على عمرو» وقال: لي الخيار لمدة يومين › 
وأخذ الدراهم » ثم بعد أن مضى يوم فسخ البائع - زيد -» فلا يصح فسخه 
حتى يرد الثمن للمشتري . 

أو باع زيد سيارته على عمرو ثم وجد في : ثمن البيع عيباً ثم فسخ › 
)١(‏ عَنْ رَافِعِ بْنِ يج - رضي لله عنه ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله کل : (مَنْ رَيَعَ في أَرْض وم 
بير إِذْنهمْء فس ل من ن لزع شي وَل تَفَفَتْه) » رواه خمد (۳/ ه6ع)ء وأبو داود 


. وقال الترمذي: (حسن غريب»‎ )١157( والترمذي‎ »)۳٤۰۳( 


Y۲ 
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فلا يملك الفسخ حتى يرد الثمن للمشتري » حتى لا يضيع حق المشتري . 


.م 


الفرق بين التملك القهري والتملك الاختياري 

قال المؤلف ©«تِي: (الأملاك القهرية تخالف الاختيارية) » وهذا يفيد أن 
التملك ينقسم إلى قسمين: 

0 القسم الأول: تملك قهري» وهو ما يكون بغير رضا العالك > كما 
تقدم لنا: من الأخذ بالشفعة» والمضطر إذا اضطر إلى طعام الغير... إلخ . 

0 القسم الثاني: تملك اختياري» ويكون برضا المالك» كالبيع 
والإجارة» ونحو ذلك. 

والأملاك القهرية تخالف الاختيارية من عدة جهات: 

١‏ (من جهة أسبابها): فالأسباب مختلفة ؛ ففي القهري: اضطرارء 
وفي الاختياري: اختيار. 

؟ - من جهة (شروطها): فالاختيارية يشترط فيها من الضبط والتحرير 
ما لا يشترط في القهرية » فمثلاً في الاختيارية: لا بد من العلم بالثمن» 
ولكن في القهرية ليس كذلك. 

مثاله: زيد وعمرو شريكان في أرض» فزيد باع نصيبه على صالح › 
فعمرو له الحق مع جهالة العوض . 
من جهة (أحكامها): ففي البيع الاختياري يملك وإن لم يدفع 
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الغمن » لكن في الاضطراري لا يملك إلا بدفع الثمن » كما ذكرنا في الشفعة . 

٤‏ - قال وَ: (ويملك ما لا يتملك بها) أي: أن هناك أشياء لا 
يملكها بالتملك الاختياري» لكن يتملكها بالتملك القهري . 

مثال ذلك: المصحف فلا يصح بيع المصحف - على المذهب -» 
ولكن لو ورثه صح؛ لأن الملك بالميراث - كما يقول الفقهاء ‏ ملك 
قهري » أي: يدخل في ملكك بغير اختيارك . 

ومثله أيضاً: المُحْرم في التملك الاختياري ليس له أن يشتري الصيد» 
لكن لو مات قريبه وعنده غزالة» فإنها تدخل في ملكه؛ لأنه ملكها عن 
طريق التملك القهري»: وكذلك: ملك بالميراك الكلب. لاه ملك قهري» 
ولا يملكها بالبيع لأنه ملك اختياري . 


22 فيما يعتبر القبض لدخوله 4 ضمان مالكه؛ وما لا يعتبر له‎ ١ 
٠. ي‎ 7777 7-9, 


( القاعرة الحارية والخمسون ) 


(فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالکه» وما لا يعتبر له. 

الملك تارة يقع بعقد» وتارة بغير عقد» والعقود نوعان: 

أحدهما: عقود المعاوضات المحضة» فينتقل الضمان فيها إلى من 
ينتقل الملك بمجرد التمكن من القبض التام والحيازة إذا تميز المعقود عليه 
من غيره وتعين » فأما المبيع المبهم غير المتعين كقفيز من صبرة» فلا ينتقل 
ضمانها بدون القبض › وهل يكفي كيله وتمییزه› أم لا بد من نقله؟ حكى 
الأصحاب فيه روايتين. 

النوع الثاني: عقود لا معاوضة فيها كالصدقة» والهبة» والوصية› 
فالرضية لاف بدرة ا ا ی او 

[وهذا كله في المملوك بعقد» فأما المملوك بغير عقد» فنوعان: 

أحدهما: الملك القهري كالميراث» وفي ضمانه وجهان: 

الأول: أنه ستقر على الورثة بالموت إذا كان المال عيناً حاضرة 
يتمكن من قبضها. 

وقال القاضي وابن عقيل: لا يدخل في ضمانهم بدون القبض › ما لم 
يتمكنوا من قبضه» والأول أصح]"". 
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من الأصل . 
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والنوع الثاني: ما يحصل بسبب من الآدمي بيترتب عليه الملك» فإن 
كان حيازة مباح كالاحتشاش › والاحتطاب » والاغتنام ونحوها فلا إشكال» 
ولا ضمان هنا على أحد سواه» ولو وكّل في ذلك أو شارك فيه دخل في 
حكم الشركة والوكالة» وكذلك اللقطة بعد الحول لأنها في يده» وإن كان 
تعين ماله في ذمة غيره من الديون فلا يتعين في المذهب المشهور إلا 
بالقبض » وعلى القول الآخر يتعين بالإذن في القبضء فالمعتبر حكم ذلك 
الإذن). 

مد معنى القاعدة: إذا تم العقد» متى ينتقل الضمان إلى من انتقل إليه 
الملك؟ 

فقول المؤلف رَهك: (الملك تارة بقع بعقد) مثل: عقد البيع والإجارة» 
ونو ذلك + (وثارة بغير عقد) + مل الميراث» والاختشاش »+ والاحتطاب» 
ونحو ذلك. 

فالضمان متى ينتقل إلى المالك ؟ ينقسم إلى أقسام: 

0 القسم الأول: عقود المعاوضات المحضة: أي العقود التي لا 
يقصد بها إلا الكسب والتجارة وتقوم على المبادلة» كالبيع والإجارة 
ونحوهماء قال المؤلف :##8: (فينتقل الضمان فيها إلى من ينتقل إليه الملك 
بمجرد التمكن من القبض التام والحيازة» وذلك إذا تميز المعقود عليه من 
غيره وتعين) » ويستثنى من ذلك المبيع المبهم غير المتعين» قال هه : (فأما 
المبيع المبهم غير متعين» كقفيز من صبرة فلا ينتقل ضمانها بدون قبض)› 
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١ 6‏ فيما يعتبر القبض لدخوله 2 ضمان مالکه» وما لا يعتبر له e‏ 


ففي سبع مواضع يكون الضمان على البائع فلا ينتقل ضمانها بدون قبض » 
وهي: ما بيع بكيل › أو ورن اى عك أو ذرع » أو وصف » أو رؤية سابقة › 
والثمر على الشجر. 

مثاله: باعه خمسة آمداد» كل مد بريال» فهذا يحتاج إلى تمييز» أو 
باعه بِعَدّ: كل قطعة بريال» أو بوزن: كل كيلو بدينار» أو بذرع: كل متر 
بدرهم» أو باعه الثمر كما جاء في الحديك : أو باغه برضف .سابق + أو 
برؤية متقدمة » فالضمان فيها على البائع لأنها تحتاج إلى تقدير. 

قال المؤلف :8: (وهل يكفي كيله وتمييزه أم لا بد من نقله؟ حكى 
الأصحاب فيه روايتين)» والمشهور من المذهب: يكفي كيله وتمييزه؛ 
فالمبيع بكيل» أو وزن» أو عد» أو ذرع» من ضمان بائعه حتى يقبضه 
المشتري بكيله » أو وزنه» أو عده» أو ذرعه. 

والرواية الثانية في المذهب: لا يكفي كيله وتمييزه» بل لا بد أن ينقله 
حتى يكون في ضمانه . 


0 القسم الثاني : عقود التبرعات: كالصدقة والهبة والوصية» فهذه 
الضمان فيها يتفرع على مسألة الملك قال المؤلف 4#: (النوع الثاني: عقود 
لا معاوضة فيهاء كالصدقة والهبة والوصية» فالوصية تملك بدون قبض› 
والهبة والصدقة فيهما خلاف» وهذا كله في المملوك بعقد) . 

فالوصية تملك بدون قبض» فإذا تلفت الوصية فمن ضمان الموصى 
لهء وإذا مات المورث فالوارث بده عليها بد أمائة . 
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أما الهبة والصدقة: فالمشهور من المذهب: أنها لا تملك إلا بالقبض › 
وعلى هذا لو تلفت عند الواهب أو عند المتصدق فإنه لا يضمن ؛ لأنه 
الموهوب له حتى الآن ما ملك» لكن لو قلنا: بأنه ملكهاء فتكون من ضمان 
الموهوب له والمتصدق عليه إلا إذا كان الواهب أو المتصدق قد فرط أو 


تعدى ؛ لأن بده يد أمانة . 


0 القسم الثالث: الملك القهري: كالميراث» فإذا مات المورث 
انتقل ملك الميراث إلى الورثة . 

قال المؤلف هث: (الملك القهري كالميراث» وفى ضمانه وجهان: 
الأول: أنه يستقر على الورثة بالموت إذا كان المال عيناً حاضرة بتمكن من 

وقال القاضي وابن عقيل: لا يدخل في ضمانهم بدون القبض ما لم 
يتمكنوا من قبضه» والأول أصح). فذكر المؤلف :زف رأيين: 

# الرأي الأول: أنهم ملكوه ويكون من ضمان الورثة وإن لم يقبضوه› 
وهذا هو الذي صححه المؤلف . 

6 الرأي الثانى: أنه لا يدخل فى ضمان الورثة إلا بالقبض . 

ويترتب على هذا: لو تلفت التركة فتكون من ضمان الورثة» فإذا 
كانت هناك حقوق متعلقة بالتركة: مثل الديون» ومؤن التجهيز» كمؤنة 
تغسيل الميت وتكفينه ؛ فإننا نطالب الورثة ؛ لأنه دخل في ضمانهم . 
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0 القسم الرابع: ما حصل بسبب من الآدمي يترتب عليه الملك 
وكان حيازة» كالمباح » والاحتشاش» والاغتنام ونحوهاء فهذا لا ضمان 
على أحد فيه» فلو تلف هذا الحطب والحشيش كان من ضمان من قام 
بالاحتشاش والاحتطاب . 

قال يه: (ما يحصل بسبب من الآدمي يترتب عليه الملك»› فإن كان 
حيازة مباح كالاحتشاش والاحتطاب والاغتنام ونحوها فلا إشكال ولا 
ضمان هنا على أحد سواه» ولو وكل في ذلك أو شارك فيه دخل في حكم 
الشركة والوكالة) والشريك والوكيل كل منهما أمين لا يضمن إلا بالتعدي 
أو التفريط » قال: (وكذا اللقطة بعد الحول لأنه في يده)» أي: كما أن 
الاحتشاش والاحتطاب يكون من ضمان المحتطب والمحتش لو تلف» 
كذلك أيضا اللقطة بح الحرل تكون فن ضما" الملتقط»: لآنها بمجرد 
الحول تدخل في ملكه قهراً» فلو تلفت تكون من ضمانه» وإن جاء صاحبها 
يجب عليه أن يردها عليه. 


0 القسم الخامس: إذا كان ديناً وتعين فتلف» هل هو من ضمان 
صاحب الدين أو من ضمان المدين ؟ 

قال ي: (وإن كان تعين ماله في ذمة غيره من الديون فلا يتعين في 
المذهب المشهور إلا بالقبض) . 

مثاله: رجل يريد من زيد ألف دينار» فطالبه بالدين» فقال: هذه الألف 
دينار في جيبي الآن ‏ عينها -» ثم تلفت» فهل هي من ضمان الدائن أو من 
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ضمان المدين ؟ 

المشهور من المذهب: لا تدخل في ضمان صاحب الدين ‏ الدائر: 0 
إلا بقبضه » فإذا تلفت تكون من ضمان المدين. 

قال ر#ي: (وعلى القول الآخر: يتعين بالإذن في القبض » فالمعتبر حكم 
ذلك الإذن). 

مثاله: قال المدين للدائن: هذه دراهمك اقبضهاء ثم جاء سارق 
وسرقها» فعلى القول الثاني: تكون من ضمان صاحب الدين ‏ الدائن - 
لآنه أذن له فى القبض . 
تلف الدين قبل أن يقبضه صاحبه» فيكون من ضمان المدين وليس من 
ضمان الدائن. 
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( القاعرة الثانية والكمسون ) 
(في التصرف في المملوكات قبل قبضهاء وهي تنقسم إلى عقود› 
وغيرهاء فالعقود نوعان: 
ااا عقود المعاوضات › وتنقسم إلى بيع وغبره› فأما المبيع 
فحاصل ما ذكره أن القبض فيه نوعان: نوع يبيح التصرف » وهو الممكن في 
حال العقد» وقبض ينقل الضمان» وهو القبض التام المقصود بالعقد. 
فأما الثمن فإن كان معيتا جاز التصرف فيه قبل قبضه سواء كان المبيع 
مما يجوز التصرف فيه قبل قبضه أم لا؟ صرّح به القاضيء وإن كان مبهماً 
لم يجز إلا بعد تمييزه» وإن کان ديناً جاز أن يعاوض عنه قبل قبضه . 
فأما غير المبيع من عقود المعاوضات فهي ضربان: 
أحدهما: ما يخشى انفساخ العقد بتلفه قبل قبضهء مثل: الأجرة 
المعينة » والعوض في الصلح بمعنى البيع ونحوها فحكمه حكم البيع . 
والضرب الثاني: ما لا يخشى انفساخ العقد بهلاكه قبل قبضه» مثل: 
2 
الصداق » وعوض الخلع » والعتق» والمصالح به عن دم العمد» ونحو ذلك 
ففيه وجهان . 
والنوع الثاني: عقود يثبت بها الملك من غير عوض»› كالهبة› 
والوصية » والصدقة. 
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فأما الوصية: فيجوز التصرف فيها بعد ثبوت الملك» وقبل القبض 
باتفاق الأصحاب . 

وأما الهبة التى تملك بمجرده: فيجوز التصرف فيها أيضاً قبل القبض . 

فأما الملك بغير عقد: كالميراث» والغنيمة» والاستحقاق من مال 
الوقف أو الفىء للمتناولين منه كالمرتزقة فى ديوان الجند. وأهل الوقف 
المستحقين لها » فإذا ثبت لهم الملك وتعين مقداره جاز لهم التصرف فيه قبل 
القبض بغير خلاف. 

وأما قبل ثبوت الملك» فله حالتان: 

إحداهما: أن لا يوجد سببه » فلا يجوز التصرف بغير إشكال كتصرف 
الوارث قبل موت موروثه » والغانمين قبل انقضاء الحرب» ومن لا رسم له 

الثانية: بعد وجود السبب وقبل الاستقرار» كتصرف الغانمين قبل 
القسمة على قولنا: إنهم يملكون الغنيمة بالحيازة» والمرتزقة قبل حلول 
العطاء ونحوه» فقال ابن أبي موسى7©: لا يجوز بيع العطاء قبل قبضه» ولا 
بيع الصك بعين ولا ورق قولا واحداء وإن باعه بعروض جاز في إحدى 
الروايتين إذا قبض العروض قبل أن يتفرقاء ومنع منه في الأخرى› ولا 
يجوز بيع المغانم قبل أن تقسم» ولا الصدقات قبل أن تقبض . انتهى) . 
© ابن أبي موسى: هو محمد بن أحمد بن أبي موسى» أبو علي الهاشمي» له باع في الحديث 


والفقه» من كتبه: «الإرشاد) توفي سنة (۲۸٤ه).‏ (طبقات الحنابلة ۰۱۸۲/۲ والمنهج 
الأحمد »١٠٤/۲‏ والمقصد الأرشد؟/887). 
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e‏ الى 0 58م 

4 معنى القاعدة: التصرفات فى الأموال التى ملكت بعقد» هل 
القبض شرط للتصرف فيه أم لا؟ 

هذه القاعدة تنقسم إلى أقسام: 

0 القسم الأول: عقود المعاوضات » وتنقسم إلى بيع وغيره. 

النوع الأول البيع وله ثلاث حالات: 

الحال الأولى: التصرف في السلعة التي لا تحتاج إلى تقدير فالتصرف 
لم يبع بكيل › ولا بوزن » ولا بعد » ولا بذرع » ولا بوصف » ولا برؤية 
متقدمة . 

الحال الثانية: أن تكون السلعة قد بيعت بتقدير: بكيل» أو بوزن» أو 
بعد أو بذرع» ومثله أيضاً بوصف أو رؤية متقدمة» فلا يملك أن يتصرف 
فيها إلا بالقبض» قال المؤلف 4#: (وقبضٌ ينقل الضمان» وهو القبض 
التام المقصود بالعقد) › فإذا تم القبض بالكيل ونحوه انتقل الضمان من 

الحال الثالثة: الثمن» قال المؤلف 5: (فأما الثمن إن كان معيناً جاز 
التصرف فيه قبل قبضه» سواء كان المبيع مما يجوز التصرف فيه قبل قبضه 
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آم لاء صرح به القاضي"". وإن كان مبهماً لم بجز إلا بعد تمييزه» وإن 
كان ديناً جاز أن يعاوض عنه قبل قبضه) » أي أن الثمن له ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن يكون العمخ معيناء فهذا يجوز لك أن تعصرف 

مقال ذلك: اشتريت متك هذه السيارة يهذه الألفه من الدتائير». ولم 
تقبض الألف بعد» فالتصرف فى الدنانیر جائز ولا بأس به. 

الصورة الثانية: أن يكون الثمن مبهماًء فلا يجوز لك أن تتصرف فيه 
قبل تمييزه» قال المؤلف يَهتك: (وإن كان مبهماً لم يجز إلا بعد تمييزه) . 

مثاله: بعت عليه السيارة بألف صاع من هذا البر» فهذا مبهم لابد أن 
يميّرء فلا يجوز لك أن تتصرف في الثمن ما دام أنه مبهم إلا بعد تمييزه. 

الضورة الال أن بكرن القن دا موضوفا ف الذة» فز 
التصرف فيه قبل قبضه» قال المؤلف 4#: (وإن كان ديناً) أي: موصوفا 
فى الذمة (جاز أن يعاوض عنه قبل قبضه) . 

مثاله: قال: بعتك السيارة بعشرة آلاف دينار» فيجوز لك أن تتصرف 
فى الثمن وتعاوض عنهاء فإذا قلت له: أعطنى العشرة آلاف دينار» فقال: 
ليس عندي دنانير» لكني سأعطيك أرضاً عنهاء صح ذلك. 


.)٥٠١/١١ (الإنصاف مع الشرح الكبير‎ )١( 
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3% النوع الثانى من عقود المعاوضات: ما ليس ببيع . 

قال المؤلف (ر##: (فأما غير المبيع من عقود المعاوضات فهي ضربان): 

الضرب الأول: (ما يخشى انفساخ العقد بتلفه قبل قبضهء مثل: 
الأجرة المعينة... فحكمه حكم البيع) كما لو تلفت العين المؤجرة انفسخ 
العقد؛ لأن الإجارة بيع المنافع » والمنافع تقبض شيئاً فشيئاً. 

مثال ذلك: رجل أجر بيته على زيد بهذه الألف من الدنانير - عينها 
المستأجر -» وقبل أن يقبضها المؤجر تلفت العين المؤجرة» انفسخ العقد. 

ومثله أيضا: (العوض في الصلح بمعنى البيع ونحوها» فحكمه حكم 
البيع)» والصلح يقسمه العلماء 8ه إلى قسمين: صلح إقرار» وصلح 
إنكار» والمراد بكلام المؤلف هنا: صلح الإقرار» بأن يقر له بدين أو عين» 
فيصالحه على غير العين المدعاة» فهذا حكمه حكم البيع تثبت فيه أحكام 
البيع » للمدعي والمدعى عليه» فإذا لم يدفع العوض فإنه يفسخ . 

مثال ذلك: ادعى أثة رك نك ووا قدره ألف درهمء فأقر له بالدين» 
ثم صالحه على أن يعطيه بدل الدراهم شعيراً» فيصح بيع الشعير قبل قبضه. 
هذا يصح التصرف في الأجرة» ويصح أيضاً التصرف في العوض في الصلح 
الذي بمعنى البيع . 

الضرب الثاني: قال المؤلف يَقت: (ما لا يخشى انفساخ العقد بهلاكه 
قبل قبضه › مثل: الصداق › وعوضص الخلع , والعتق › والمصالح به عن دم 
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العمد» ونحو ذلك فيه وجهان): 

الوجه الأول: لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه . 

والوجه الثاني: يجوز التصرف فيه قبل قبضه» وهو قول القاضي › 
واختاره شيخ الإسلام» وهو الصواب» لأن المنع إنما ورد في البيع . 

مثل له المؤلف ر : ب (الصداق) › فلو أن رجلا تزوج اا وأصدقها 
ألف دينار» وقبل أن تقبضها هل لها أن تتصرف فيها؟ فيه وجهان» 
رة 

ومثله أيضاً: (عوض الخلع)» فلو أنها خالعت زوجها على أن تعطيه 
سيارة » فهل له أن يتصرف قبل قبض هذه السيارة؟ فى وجهان» والصواب 
أن له التصرف بها. 

ومثله أيضاً: (العتق)» فلو قال: أعتق رقيقك وأعطك كذا وكذاء فهل 
له أن يتصرف فى هذا العوض أو لا؟ الصواب أن له أن يتصرف . 

ومثله أيضاً: (المصالح به عن دم العمد)» فلو أن شخصاً قتل شخصاً 
فهل لأولياء الدم أن يتصرفوا في هذه الأرض قبل قبضها أو ليس لهم ذلك؟ 
الصواب: أن لهم ذلك ؛ لآن الشارع إنما منع في البيع فقط . 
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0 القسم الثاني من أقسام القاعدة: عقود التبرعات: يصح التصرف 
قال المؤلف :28: (والنوع الثاني: عقود يثبت بها الملك من غير 
عوض) أي عقود التبرعات (كالهبة والوصية والصدقة) . 
عتال رلك 


١‏ - قال زيم: (فأما الوصية فيجوز التصرف فيها بعد ثبوت الملك 
وقبل القبض باتفاق الأصحاب)» فلو أن رجلا أوصى لزيد بكتابه ‏ مثلاً -» 
فإذا مات الموصى وقبل الموصى له الوصية» فإن له أن يتصرف بهذه 


۲ - ومثل ذلك الهبة: قال م: (وأما الهبة التى تملك بمجرده» 
فيجوز التصرف فيها أيضاً قبل القبض)» فلو وهب لزيد سيارة» وقبل أن 
يقبضها زيد باعها صح ذلك؛ لأن المنع إنما جاء في البيع » كما جاء في 
حديث ابن عمر #5 قال: قال رسول الله اة : (مَنِ ابْتَاعَ طعَامًا فلا يَبعْه 
ره ONE‏ ير لا الى 20 
حَتى يقبضه) » أي: حتى يستوفيه ٠.‏ 


24 


وه نفا القرضن وخلو ار شه يرا أو شعيراً ».وقبل أن شض 


)١(‏ أخرجه البخاري (717)» ومسلم »)٠١۲١(‏ وفي لفظ لهما: «مَن ابع طَعَامَا كلا يغه 
(۲) وأما الصدقة الواجبة والتطوع فلا تملك إلا بالقبض كما تقدم ص 2577 وعلى هذا فلا 
يجوز التصرف فيها. 
ويتخرج: أن تملك بدون قبض » فتكون كالهبة. قواعد ابن رجب ص۸۳ . 
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 :‏ ومثله: الصدقة» فلو تصدق عليه » ثم تصرف في الصدقة قبل 
القبض صح . 


0 القسم الثالث من أقسام القاعدة: أن يكون الملك بغير عقد» 
ويثبت الملك ويتعين مقداره» جاز التصرف فيه قبل قبضه. 

قال المؤلف 4: (أما الملك بغير عقد: كالميراث» والغنيمة» 
والاستحقاق من مال الوقف أو الفىء للمتناولين منه كالمرتزقة فى ديوان 
الجند» وأهل الوقف المستحقين له فإذا ثبت لهم الملك وتعين مقداره 
جاز لهم التصرف فيه قبل القبض بغير خلاف) . 

ومثل المؤلف رل بقوله: 

١‏ (كالميراث)» فلو مات رجل وخلف ثلاثة أبناء» فكل ولد من 
الأبناء له ثلث التركة » فالتركة دخلت فى ملك الورثة وتعين مقداره» وعرف 
أن له الثلث » فلكل واحد منهم أن يتصرف في نصيبه بالبيع ونحوه. 

؟ - (الإستحقاق من مال الوقف)» فلو أوقف بيتاً على طلبة العلم» 
وطلبة العلم في هذا المسجد خمسة» فلكل واحدٍ منهم حمس منفعة البيت» 
وله أن يتصرف بنصيبه وإن لم يقبض بالبيع والهبة ونحو ذلك. 

۳ - (الفيء)؛ فلو أن الإمام قسم مال الفيء على أهل هذه البلدة 
وتعين مقدار كل واحد» فله أن يتصرف فيه وإن لم يقبض . 
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0 القسم الرابع من أقسام القاعدة: أن يكون الملك بغير عقدء ولا 

ومثل له المؤلف ذَيك: 

١‏ - (كتصرف الوارث قبل موت مورثه) فلو باع أحد الورثة نصيبه 
من الميراث قبل موت مورثه لم يصحء لأنه لم يقبت الملك ولم يوجد 
سبية + ولان قد بمرت هذا الرارت قبل المورك: 

؟ ‏ قوله: (الغانمين قبل انقضاء الحرب)؛ لأن الغانمين يملكون 
الغنيمة بالحيازة» وقيل: يملكونها بالقسمة» فالآن لم يحوزوا الغنيمة» ولم 
يوجد سبب الملك وهو انقضاء الحرب» فلو باع هذا الغانم الغازي نصيبه 
من الغنيمة قبل انقضاء الحرب» لم يصح بيعه. 

(من لا رسم له في ديوان العطاء في الرزق)» فالإمام إذا كان 
يوزع بيت المال على المسلمين» وهذا الشخص لم يسجل في ديوان 
العطاء» وباع نصيبه» لم يصح بيعه. 


٤‏ - الموظف لو باع راتبه قبل أن يتعين في هذه الوظيفة» فلا يصح 
بيعه ؛ لأنه حتى الآن لم يوجد سبب الملك. 

0 القسم الخامس من أقسام القاعدة: أن يكون الملك بغير عقدء 
ويتصرف فيه بعد وجود سبب الملك وقبل الاستقرار. 

قال المولف © لأبعد وود سيب الماك وق الاممفرار كتصرف 
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الغانمين قبل القسمة على قولنا إنهم يملكون الغنيمة بالحيازة'"'» فسبب 
| لملك وجد وهو الحيازة » لكنها لم تقسم. 

فالمؤلف 4: يرى أنه لا يجوز التصرف» حتى بعد وجود السبب إذا 
لم يتعين مقداره. 
مئال زلك: 

١‏ قال 4#: (والمرتزقة قبل حلول العطاء). أي: الذين يرزقهم 
سجلوا في العطاء» لكن لم يأت وقت العطاء» فهل يجوز لهم أن يبيعوا 
بيع العطاء) أي رزق بيت المال (قبل قبضه) وهو المذهب'". 

۳ - قال #: (ولا بيع الصك”" بعين ولا ورق قولاً واحداً) ؛ الصك 
هو: السند الذي يأخذه من بيت المال باستحقاق مبلغ من المال» فإذا باعه 
بدنانير أو بذهب أدى هذا إلى الوقوع في الربا فلا يجوز؛ لأنه لا بد من 
الاب يدا نين وهنا لا يوجد تقابض» فأنت تبيع الآن دنانير غائبة بدنانير 
حاضرة. 

600 وهو المذهب. (المغني .)٠١۷/١۳(‏ 
(۲) وعن الإمام أحمد: يجوز بيعه بعرض . (الإنصاف مع الشرح الكبير .)117/١١‏ 


(۳) وتسمى صكاكاً؛ لأنها تكتب في صكاك؛ وهي ما يكتب فيه من الرق ‏ الجلد ‏ ونحوه. 
(الإنصاف مع الشرح ۲۹۹/۱۲). 
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قال نهل : 
أي ذا باعه بعروض » كأن 
يبيعه بثياب مثلاً» جاز ولا بأس به في إحدى الروايتين» وهو الصواب. 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


أرط | 


الإشعارات 
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) القاعرة التالتة واكمسون‎ ١ 


(من تصرف في عين تعلق بها حق لله أو لآدمي معين ؛ إن كان الحق 
مستقراً فيها بمطالبة من له الحق بحقه» أو بأخذه بحقه لم ينفذ التصرف, 
وإن لم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها صح التصرف على ظاهر 


المذهب. 
فالأول: كتصرف الراهن في المرهون» والتصرف في المشفوع فيه › 
وسفر الغريم بعد الحلول. 


والثانى: نحو بيع النصاب بعل الحول» وببع الجاني › وتصرف 
الورثة في التركة ونحوها) . 
e‏ الى 2 58م 

هذه القاعدة في بيان حكم التصرف في العين التي تعلق بها حق من 
الحقوق » وهذه القاعدة تنقسم إلى قسمین : 

0 القسم الأول: أن يتعلق بالعين حق لله ي أو حق للآدمي تعلقاً 

ومثل له المؤلف ايل بقوله: 

١‏ - (کتصرف الراهن في المرهون) › فلو تصرف الراهن في العين 
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المرهونة بما ينقل الملك من بيع ونحوه كوقف أو هبة» فتصرفه لا يصح ؛ 
لأنه يؤدي إلى إسقاط حق المرتهن من الوثيقة . 

فلو اقوفت من يك قرضا وأعطيعة سارك وها فلا عرز نك أن 
تبيع السيارة» لآن بيعها يؤدي إلى إسقاط حق المرتهن من الوثيقة فلا ينفذ» 
وكذلك لو أوقفهاء أو وهبها ونحو ذلك. 


۲ - قول المؤلف #8: (والتصرف في المشفوع فيه) » أي لا يصح › 
وصورة المسألة: زيد وعمرو شريكان في أرض» باع زيد نصيبه على 
صالح » فعمرو له حق الشفعة» عمرو شفع › فإذا باع المشتري - صالح - 
نصيبه لم يصح بيعه؛ لأن حق الشفيع تقرر وثبت» فلا يصح تصرف 
المشتري ببيع ونحوه كوقف أو هبة بعد مطالبة الشفيع بالشفعة» لأنه 
بمطالبته بالشفعة استقر حقه» وتعلق حقه بهذه العين. 


۳ قال المؤلف 85ة4: (وسفر الغريم بعد الحلول) › المدين إذا حل 
الدين لس له الل بان بسائر حص يدد الدين الذي غلب لان لماعل 
وقت الوفاء استقر أداء هذا الدين» فيجب عليه أن يؤدي ولا يجوز له أن 
ا 

د الأضيحية بعل تعبيتها حق لله بق > قل عن الأضحية: وقال: هذه 
الشاة أضحية » لا يجوز له التصرف في هذه الشاة بالبيع أو بالهبة ونحو ذلك . 
00 إن منع صاحب الدين غريمه من السفر لم يجز له السفر» وإن لم يمنعه فوجهان: 

الوجه الأول: يجوز سفره» لأن الحبس عقوبة لا تتوجه بدون الطلب. 


الوجه الثاني: لا يجوز وله منعه» وهو المذهب؛ لأنه يمنع بسفره حقاً واجباً. (القريم الكبير 
مع الإنصاف ۲۲۸/۱۳). 
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0 القسم الثاني: أن يتعلق بالعين حق لله أو حق للآدمي تعلقاً غير 
مستقر - أي: عرضة للسقوط -» فيصح التصرف فيه. 

ومثل المؤلف طقل : 

١‏ (نحو بيع النصاب بعد الحول)» ف فبيع فبيع النصاب بعد الحول لا بأس 
به » لأن الزكاة تعلقت بالنصاب تعلقاً غير مستقر؛ لأنه يجوز لك أنك تبيع 
النصاب أو تأكل منه وتخرج الزكاة من غيره. 

مثاله: عنده أربعون شاة وحال عليها الحول» ففيها شاة واحدة» فإذا 

تم الحول : ثم باع هذه الشياه» صح البيع مع أنه قد تعلق فيها حق الله ل 
وحق الفقراء وهو الزكاة؛ لكن هذا التعلق لين مسرا لأنه لا بحب أن 
تخرج من عين هذه الشياه» هذا من وجه. 

ومن وجه آخر: لو تلف هذا النصاب فالمذهب: يجب عليه أن يخرج 
الزكاة» لكن الصواب كما تقدم لنا: أنه لا بد من إمكان الأداء. 

۲ - قال 4#: (وبيع الجاني)› أ بيع العبد الجاني » فإذا جنى العبد 
تعلقت الجناية برقبته › بمعنی أنه: يجب على سيذه أن سدد غه آرش 
الجناية» فإذا لم يسدد» يؤخذ العبد ويباع » ويؤخذ أرش الجناية من قيمته› 

فلو باع السيد العبد بعد جنايته نقول: بأن البيع صحيح؛ لأن أرش 
الجدارة تلق رفغت لكن هذا لبن تعلق مقر اء لأدنا تمكو من عطالنة 
السك يالا رش: 
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٣‏ - (تصرف الورثة بالتركة)؛ أي: تصرفهم بالتركة التي تعلق بها 
حق للغرماء» فلو ورثوا أرضاًء وقد تعلق بالتركة دين لزيد فباع الورثة 
الأرض » فالبيع صحيح » لأن تعلق حق الغرماء بالتركة ليس مستقراً؛ لأنه 
بالإمكان أن نطالب الورثة» ويوفي الورثة من أموالهم» فليس بشرط أن 
يوفوا من تركة الميت . 
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©5 5 من ثبت له حق ب عین» وسقط بتصرف غيره فيها ® 
. ي لكك ا اد وكين واكك ا ا ا وا ل ا ي . 


5 ( القاعره الرابعة واكمسور ` 


(من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيهاء فهل يجوز 
للمتصرف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استتذانه أم لا؟ 

أحدها: أن يكون الحق الذي يسقط بالتصرف قد أخذ به صاحبه 
وگه 

الثاني: أن يكون قد طالب به صريحاً أو إيماءً. 

ا أ يليت يثبت له الحق شرعاً» ولم يأخذ به ولم يطالب به. 

فأما الأول: فلا يجوز إسقاط حقه ولو ضمنه بالبدل» كعتق العبد 
المرهون إذا قلنا: بنفوذه» على المشهور من المذهب . فإنه لا يجوز. 

وأما الثاني: فإنه لا يجوز أيضاًء ومنه خيار البائع المشترط في العقد 
لا يجوز للمشتري إسقاطه بالتصرف في المبيع » وإن قلنا: إن الملك له. 

وأما الثالث: ففيه خلاف» والصحيح: أنه لا يجوز 08 ولهذا لم 
يجز إسقاط خياره الثابت في المجلس |في الى و نينا الى 
اشترطه » ويندرج في صور الخلاف مسائل: 


(1) في الأصل: (بالعتق ولا غيره). 
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منها: مفارقة أحد المتبايعين الآخر في المجلس خشية الاستقالة› 
وتصرف المشتري في [الشقص]"' المشفوع [بالوقف قبل الطلب]'"', 
ووطء الزوجة المعتقة تحت عبد» وتصرف الزوجة في نصف الصداق إذا 
طلق الزوج قبل الدخول). 

معنى القاعدة: إذا ثبت حق في عين من الأعيان» سواء كان الحق 
لله وق أو لآدمي » فلا يجوز لأحد أن يتصرف تصرفاً يسقط هذا الحق. 

هذه القاعدة ذكر المؤلف بلي بأنها على ثلاثة أقسام: 

0 القسم الأول: أن يغبت له الحق شرعاً ويأخذ به ويتملكه. 

قال يَقِت: (أن يكون الحق الذي يسقط بالتصرف قد أخذ به صاحبه 
وتملكه) . 

قال زه : (فأما الأول: فلا يجوز إسقاط حقه ولو ضمنه بالبدل» كعتق 
العبد المرهون إذا قلنا بنفوذه على المشهور من المذهب› فإنه لا يجوز) . 

مثاله: رجل أقرض زيداً ألف ريال» وأخذ منه الرقيق وثيقة» فهل 
للراهن أن يعتق الرقيق أو ليس له أن يعتقه؟ فالمذهب: كحكم تكليفي: لا 
يجوز » لکن كحكم وضعي: ينفذ وعليه قيمته تكون رهناً مكانه» لأن الشارع 
يتشوف إلى العتق . 


. ما بين المعكوفتين زيادة من الأصل‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين زيادة من الأصل‎ )۲( 
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والصواب: أنه لا يجوز ولا ينف » وهو رواية عن الإمام خمد إن 
هذا التصرف فيه إسقاط لحق المرتهن من الوثيقة» ولا يجوز لك أن تسقط 


حق غيرك . 


0 القسم الثاني: أن يغبت له الحق شرعاً ويطالب به صريحاً أو إيماء. 


قال 4: (أن يكون قد طالب به صريسا آي إبباء) + قال 4 (وآما 
الثاني: فلا يجوز أيضاً) . 

ومن أمثلة ذلك: حق الشفعة» فإذا طالب الشريك بالشفعة فلا يجوز 
التصرف فيما يسقط حق الشفعة» مثال ذلك: زيد وعمرو شريكان في 
أرض» باع زيد نصيبه على صالح» الشريك شفع » فليس للمشتري أن 
يتصرف تصرفاً يبطل حق الشريك ببيع أو وقف أو هبة ونحو ذلك ؛ لما في 
ذلك من إبطال حق المسلم» سواء كانت المطالبة صريحة كما لو قال: 
فسعت أو إنماء كما لو قال تملكت الشقصض أو اتزغتة من مشقهرية أو 
ضممته إلى ما كنت أملكه من العين. 

ومثل له المؤلف باي بقوله: (ومنه خيار المشترط في العقد لا يجوز 
للمشتري إسقاطه بالتصرف في المبيع) . 


مثاله: لو باع زيد على عمرو السيارة» وقال زيد ‏ البائع -: لي الخيار 
لمدة ثلاثة أيام : فذهب عمرو ‏ المشتري ‏ وباع السيارة » فلا يصح بيعه؛ 
لأنه يؤدي إلى إسقاط حق البائع من الخيار. 
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0 القسم الثالث: قال 5تم: (أن بثبت له الحق شرعاً ولم يأخذ به 

ولم يطالب). 

فهل يصح هذا الب المؤلف رق : e‏ 

قال 4# : (ولهذا لا يجوز إسقاط خياره الثابت في المجلس [في العتق 
وغیره]'» كما لو اشترطه) لا يجوز له أن يعت e‏ 
الخيار» لما في ذلك من ابطال حق المسلم» لأن له حقاً تعلق بالعين وهو 
الفسخ . 

قال في مور الخلاف س 6 مفارقة أحد 
ا SS‏ 
بالعين وهو الفسخ . 

قال ز4#: (وتصرف المشتري في الشقص المشفوع بالوقف قبل 
الطلب) وهذا كما تقدم: زيد وعمرو شريكان في أرض» فباع زيد نصيبه 
على صالح »› صالح ذهب ووقف هذه الأرض أو وهبها قبل مطالبة الشفيع 
بالشفعة » فهل يسقط حق الشفيع من الشفعة؟ 

المشهور من المذهب: أنه يسقط حق الشفيع من الشفعة ؛ قالوا: لأنه 


(1) في الأصل: (بالعتق ولا غيره) . 
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لو أن زيداً وعمراً شريكان في أرض» ووقف زيد نصيبه أو وهبه أو تصدق 
به» فليس لعمرو أن يشفع ؛ لأن الشفعة إنما جاءت في البيع ونحوه من 
الأعرافن المالية: 

والصواب في ذلك: أنه لا يسقط حق الشفيع من الشفعة؛ لأن حق 


ع 


قال رل : (ووطء الزوجة المعتقة تحت العبد)› ی ال إذا كان 
زوجها عبداً» فإذا أعتقت ثبت لها الخيار في الفسخ » فلو مكنت الزوج من 
الوطء فهذا دليل على أنها رضيت به» فيسقط حقها فى الخيار» لكن إن 
وطئها الزوج لكي يسقط حقها من الخيار» فلا يسقط حقها في الخيار؛ لآن 
هلا عق لها وهذا التصرق لا سقط حدق الخ : 

ومثله أيضاً: (تصرف الزوجة في نصف الصداق إذا طلق الزوج قبل 

و 

الدخول) › أي: المراة إذا طلقت قبل الدخول استحقت نصف المهر› فإذا 
تصرفت في نصف الصداق الباقي لم يجز» ولم يسقط حق الزوج بذلك. 


عيبي «مناقية باحق تملك يش رعق كل يكوه ی بي روج 


(من ثبت له حق التملك بعقد أو فسخ» هل يكون تصرفه تملكاً أم 
لا؟ وهل ينفذ تصرفه أم لا؟» المشهور من المذهب: أنه لا يكون تملكاً 
ولا ينفذ» وفى بعض صورها خلاف . 

ومن صور المسألة: البائع بشرط الخيار إذا تصرف في المبيع لم يكن 
تصرفه فسخاًء ولم ينفذء نص عليه). 
ج863 الت 3 5م 

معنى القاعدة: هل يقوم التصرف مقام اللفظ فى التملك والنفوذء 
و 

مثل المؤلف ليك فقال: (ومن صور المسألة: البائع بشرط الخيار إذا 
تصرف في المبيع لم يكن تصرفه فسخا ولم ينفذ) . 
مثاله: 

| - باع زيد سيارته على عمروء وقال: لي الخيار لمدة ثلاثة آيام» 
وبعد أن مضى يوم ذهب وباع السيارة» فهل هذا التصرف يقوم مقام اللفظ 
فى التملك والتفوذ ؟ 

المشهور من المذهب: لا يصح البيع › فهذا التصرف لا يقوم مقام 
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وجري موقت تحت ا وش رهق حل وتو تسرف خلا ربوج 


اللفظ في التملك والنفوذ”" » فلا يقوم مقام الفسخ» فلا بد من الفسخ أولاً 
ثم يتصرف بالبيع ‏ مثلاً ‏ إن شاء» فالتصرف هنا لا يقوم مقام اللفظ . 

۲ - تصرف الموصى له» فلو أوصى رجل وقال: إذا أنا مت فأعطوا 
زيداً هذه السيارة» فمات الموصي» وجاء الموصى له بعد موت الموصي 
وباع السيارة» فالمذهب: لم يصح البيع » ولا بد أولاً من اللفظ ؛ بأن يقول: 
قبلت الوصية'''» وبعد أن يقبل الوصية يبيع السيارة» أما أن يبيع مباشرة فلا 
يصح بيعه » لأن التصرف لا يقوم مقام اللفظ في التملك والنفوذ. 

۳ - تصرف الشفيع في الشقص المشفوع قبل التملك» هل يكون 
تملكاًء ويقوم ذلك مقام قوله: تملكته؟ 


مثاله: زيد وعمرو شريكان في أرض ء زيد باع نصيبه على صالح» ثم 
جاء الشفيع - عمرو ‏ وباع النصيب» هل هذا التصرف شفعة أو ليس 
شفعة؟ المذهب: ليست شفعة» وهذا التصرف لا يقوم مقام اللفظ في 
التملك» فلا بد أن يقول أولاً: شفعت» وإذا شفع وملك باع بعد ذلك . 


٤‏ - لو تصرف الوالد في مال ولده الذي يباح له تملكه ‏ كما لو 
باعه - قبل التملك لم ينفذ» ولم يكن تملكاً على المذهب» إذ لا بد من 
الق هة الماك 
)١(‏ وعن الإمام أحمد: أنه فسخ ؛ لأن ملك المشتري في مدة الخيار غير مستقر» فينفسخ بمجرد 

تصرف البائع . (انظر: كتاب الروايتين والوجهين »*١/1١‏ والهداية ١/ه‏ "د23 والمغني 


.)"١5/١ والمحرر‎ ۰٩/٤ 
.)٤١/۲ (المبدع 215/5 والمنتهى‎ )۲( 


وجري موقت لاحت انتملك وش أوهقد حل وتو تسرف حلت رو روج 


ه ‏ المطلقة الرجعية هل تحصل رجعتها بالوطء ؟. 
وعن الإمام أحمد: عدم حصول الرجعة بالوطء إلا مع النية» اختارها 


(۱) (الشرح الكبير مع الإنصاف 894/7 » والمنتهى .)۲٠۳١/۲‏ 


Yor 


5 5ه شروط العقود هل تعتبر مقارنتهاء أم لا بد من سبقها e‏ 


( القاعرة السارسة واكمسون ) 

(شروط العقد من أهلية العاقد أو المعقود له أو عليه إذا وجدت 
مقترنة بها ولم تتقدم عليها؛ هل يكتفى بها في صحتها آم لا بد من 
سبقها ؟» المنصوص عن أحمد: الاكتفاء بالمقارنة فى الصحة . 

وفيه وجه آخر: لآ يدك .هن السيق : وهو اختيار ابن 000 والقاضى 
Da‏ ال 2 58م 

هذه القاعدة في شروط العقد » من أهلية العاقد» وغير ذلك من الشروط . 

ومعنى أهلية العاقد: أن يكون جائز التصرف» وجائز التصرف هو من 
جمع أربع صفات: وهي البلوغ والعقل والحرية والرشد. 
الفرق بين شروط العقد والشروط في العقد: 

0 الفرق الأول: أن شرط العقد من وضع الشارع » فالشارع هو الذي 
شرط هذه الشروط في البيع مثلاً» كالعلم بالثمن» والعلم بالمثمن» وأهلية 
العاقد» والرضا؛ وأما الشروط في العقد فهي من وضع العاقد. 

00 ابن حامد: هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي » إمام الحنابلة في زمانه» من 


مصنفاته: «الجامع) فى «المذهب» و«(شرح الخرقى) » و«تهذيب الأجوبة») توفى سنة 
(50). (طبقات الحنابلة 17/1/7» والمنهج الأحمد ٩۸/۲‏ » والمقصد الأرشد .)١٠۹/۱‏ 


50 


5 65 شروط العقود هل تعتبر مقارنتهاء أم لا بد من سبقها e‏ 


0 الفرق الثاني: أن شروط العقد لا يصح إسقاطهاء والشروط في 
العقد يصح إسقاطها . 

0 الفرق الثالث: أن شرط العقد يترتب عليه عدم الصحة» والشرط 
في العقد يترتب عليه عدم اللزوم. 

0 الفرق الرابع: أن شروط العقد قبل العقد» والشروط في العقد قبل 
العقد وفي العقد وفي زمن الخيارين. 

وهذه القاعدة في شروط العقد» هل يشترط أن تكون سابقة لصيغة 
العقد» أو يصح أن تكون مقارنة لصيغة العقد؟ 

قال المؤلف #85: (المنصوص عن أحمد: الاكتفاء بالمقارنة فى 
الصحة)» فلا يشترط أن تكون سابقة» وتصح حتى ولو كانت مقارنة لصيغة 
العقد. 
مثال زلك: 

١‏ الصبي لا يصح تصرفه» ولا يصح بيعه إلا في الأشياء اليسيرة 
عرفاً» أو إذا قارب البلوغ فيؤذن له في بعض المعاملات لكي ينظر هل 
رشد أو لم يرشد» وإذا كان تصرفه مصلحة محضة كقبول الهبة والوقف 
مباشرة » صح . 


$ 
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52 65 شروط العقود هل تعتبر مقارنتهاء أم لا بد من سبقها e‏ 


2# الوباعه شا يشرط أن برهت على ننه + الاه ديح : 
تكفى المقارنة . 

٤‏ - إذا أعتق أمته» وجعل عتقها صداقهاء فالمذهب: صحته. 
ال 

فت لر كاتي عيده وياغة شا ضفقة واحدة فالمذهب؟ صحنه. 


وقال القاضي وابن عقيل: لا يصح ؛ لأن الكتابة لم تسبق عقد البيع . 


ع ۷ - إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه لم يثبت e‏ 


1 


) القاعرة السابعة والكمسون‎ ١ 
(إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه» فهل يثبت الحكم أم لا؟‎ 
المشهور: أنه لا بيت‎ 
. وقال ابن حامد: ثبت‎ 
0 يد ان‎ 0 
[وان] تقارن الحكم ووجود | المانع | فهل بثبت يثبت الحكم معه‎ 
ج869 الت 3 5م‎ 
ذكر في القاعدة السابقة تقارن الصيغة مع الشرط » وذكر هنا تقارن‎ 
ومعنى هذه القاعدة: أن مقارنة الحكم للمانع تمنع ثبوته.‎ 
إذا قال لزوجته: أنت طالق بعد موتي » فهل تطلق زوجته؟» لا‎ - ١ 
تطلق ؛ لأن وجود الموت مانع من صحة الطلاق لفوات الأهلية.‎ 
لو قال لزوجته: أنت طالق مع انقضاء عدتكء» فلا يقع الطلاق ؛‎ - ۲ 
. في المخطوط: «إذا تقارن الحكم» دون الواو» والتعديل من الأصل‎ )١( 
. في المخطوط: «المنع» والتعديل من الأصل‎ )۲( 


YoV 


ع /ه ‏ إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه لم يثبت e‏ 


لأنها إذا انقضت العدة أصبحت أجنبية وفات المحل . 
۳ - لو قال الزوج لزوجته الأمة: إن ملكتك فأنت طالق» ثم بعد ذلك 


ملكهاء لم تطلق؛ لوجود المانع ؛ لأنه إذا ملك الزوج زوجته انفسخ عقد 
النكاح كما تقدم لناء وأصبيحت الآن ملكاً ولیست زوجة. 


©5 ۸-الإقلاع عن الممنوع يعد فعلاء ولا يعد فعلاً بحسب الأحوال $e‏ 
ل DID‏ 0 


) الماعرةَ التامنة والكمسون‎ ١ 


(من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به فبادر إلى الإقلاع عنه, 
أحكامه ؟ هذا عدة أنواع: 

أحدها: أن لا يتعلق به حكم الامتناع بالكلية إلا وهو متلبس به» فلا 
يكون نزعه فعلاً للممنوع منه. 

النوع الثاني: أن يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين» ويعلم 
بالمنع» ولكن لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل» فيقلع عنه في 
الحال» فاختلف أصحابنا فى ذلك . 

النوع الثالث: أن يعلم قبل الشروع في فعل أنه إذا شرع فيه تترتب 
عليه تحريمه وهو متلبس به» فهل يباح له الإقدام على ذلك الفعل؛ لأن 
ال فت خا آم لآ بياس لف لآل يلي أن اة عور انا كيد 

يم لم يثبت حينئذ آم لا يباح ر إتمامه يقع حر ب 
لأصحابنا قولان. 

النوع الرابع: أن يتعمد الشروع في فعل محرم عالما بتحريمه» ثم 
يريد تركه والخروج منه وهو متلبس به» فيشرع في التخلص منه بمباشرته 
اشا 


10۹ 
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e‏ | 0 ی 5م 

# معنى القاعدة في الجملة: إذا مُنع من فعل» ثم تلبس فيه وأراد 
تركه » فهل هذا الترك يعتبر فعلا أو لا يعتبر فعلاً؟ 

مثال ذلك: رجل غصب أرضاً - والغصب محرم شرعاً -» ثم تاب 
إلى الله © 


يله وهو في الأرض المغصوبة وأراد أن يخرج من هذه الأرض» 
فتردده فى هذه الأرض للخروج هل يعتبر فعلاً» أو لا يعتبر فعلاً؟ع ذكر 
المؤلف بلتم أن هذه المسألة تنقسم إلى أقسام: 

0 القسم الأول: أن يُمنع من الفعل وهو متلبس به» فتركه ليس فعلاً 

قال يه: (أن لا يتعلق به حكم الامتناع بالكلية إلا وهو متلبس به 
فلا يكون نزعه فعلاً للممنوع منه) . 

مثال ذلك: حلف ألا يلبس الثوب الفلانى وهو لابس له» فنزعه ليس 
فا آوة تله أن لا يركبه مار زنك زعو راکب لها قزل غنها + غليس 
نزوله فعلاً للممنوع فلا يحنث ؛ لأن اليمين تقتضي الكف في المستقبل دون 
الماضى والحال. 

قال المؤلف لن : (أن يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين › ويعلم 
بالمنع» ولكن لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل فيقلع عنه في 
الحال» فاختلف أصحابنا فى ذلك)'. 
)١(‏ على وجهين: الوجه الأول: أنه لا يترتب عليه حكم الفعل المنهي عنه» بل يكون إقلاعه- 


7۰ 


©5 ۸- الإقلاع عن الممنوع يعد فعلاً؛ ولا يعد فعلاً بحسب الأحوال 5 


0 القسم الثاني: أن يُمنع من الفعل في وقت معين» ويباح له الفعل 
في وقت معين» ففعله في الوقت المباح واستمر حتى طرأ الوقت الممنوع › 
7 00 1 1 59 0 5 

مثال ذلك: شرع في جماع زوجته وهي طاهرة » ثم حاضت الفراة 
وهو يجامع فنزع » فهل هذا النزع وطء في الحيض أو لا؟ فيه خلاف: 

فالمذهب: تلزمه الكفارة» بناء على النزع جماع . 

والوجه الثاني: أن النزع ليس جماعاً» فلا كفارة عليه. 

ومثاله أيضا: إذا شرع في جماع زوجته في ليل رمضان قبل طلوع 
جماعاً فى نهار رمضان آم لا ؟ فيه خلاف: 

فالمذهب: يعتبره جماعاً» فيفطر مع الكفارة. 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ##: أنه ليس بجماع» فلا يفطرء 


قال المؤلف 85: (أن يعلم قبل الشروع في فعل أنه إذا شرع فيه 
يترتب عليه تحريمه وهو متلبس » فهل يباح له الإقدام على ذلك الفعل لأن 


= تركاً للفعل ؛ لأن ابتداءه كان مباحاً» وهو اختيار أبي حفص العكبري. 
والوجه الثاني: أن حكمه حكم الفاعل بتركه ؛ لإقدامه على الفعل مع علمه بتحريمه في وقته. 
(1) (المغني ٤۷۹/٤‏ » والشرح الكبير مع الإنصاف 577/17 » 555 » ومجموع الفتاوى 277/1١‏ 
وكشاف القناع ؟/9560). 


©5 ۸-الإقلاع عن الممنوع يعد فعلاً؛ ولا يعد فعلاً بحسب الأحوال e‏ 


ااا قر لذن 


0 القسم الثالث: أن يعلم قبل الشروع في فعل أنه إذا شرع فيه 
يترتب عليه تحريمه وهو متلبس» فالأصل في الفعل أنه مباح » لكن لو فعله 
ترتب عليه التحريم » فهل يباح هذا الفعل أو لا يباح؟ 

مثال ذلك: لو قال لزوجته: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثاً» فإذا حصل 
الوطء سيقع الطلاق » فالأصل أن الزوجة حلال يجوز له أن يطأهاء فهل 
يجوز له أن يطأها؟ فالفعل وإن كان مباحاً إلا أنه يترتب عليه التحريم» قال 
المؤلف 8: (فيه لأصحابنا قولان)» وهما: روايتان: التحريم وعدمهء 
والصواب: التحريم. 


0 القسم الرابع: قال يه: (أن يتعمد الشروع في فعل محرم عالما 
بتحريمه » ثم يريد تركه والخروج منه وهو متلبس به » فيشرع في التخلص 
منه بمباشرته أيضاً) أي: أن هذا الفعل جائز» وليس فعلاً للمحرم. 

أحدهما: هل تصح التوبة » ويزول الإثم؟ لأصحابنا وجهان: أحدهما: وهو قول ابن عقيل: 

أن توبته صحيحة » ويزول عنه الإثم » ويكون تخلصه من الفعل طاعة. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي الخطاب: أن حركات الغاصب ونحوه معصية» لكن يفعلها 

لدفع أكبر المعصيتين بأقلهما. 

والمقام الثاني: في الأحكام » وهي كثيرة » فمنها غسل الطيب بيده للمحرم» فيجوز. 

ومنها: إذا تعمد المأموم سبق إمامه في ركوع أو سجود» وقلنا: لا تبطل» فأطلق كثير من 


الأصحاب وجوب العود إلى متابعة الإمام من غير تفريق بين العامد وغيره» ٠‏ 
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مثال ذلك: رجل غصب أرضاًء ثم تاب إلى الله ل في أثناء وجوده 


في الأرض» فأراد أن يخرج من هذه الأرض» فخروجه من هذه الأرض 
وتردده ليس فعلاً للمغصوب . 

ومثاله أيضاً: لو طيب المحرم بدنه عامداً» ثم تاب وشرع في غسله 
نيذه فاضا ازال فليسن فيل هذا فیا الور 


©5 --العقود لا ترد إلا على موجود بالفعلء أو بالقوة $e‏ 


1 


) القاعرة التاسعة والكمسون‎ ١ 

(العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوة» وأما الفسوخ فترد 
على المعدوم حكماً أو اختياراً على الصحيح › وقد دل عليه حديث المضراة؛ 
حيث أوجب الشارع رد صاع التمرغوضاً عن الليئ بعد قاع" , 
e‏ ال 2 8م 

هذه القاعدة: عبارة عن بيان الفرق بين العقود والفسوخ » وأن العقود 
تتميز بأنها لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوة. 

فالعقود: قال المؤلف ©#تم: (لا ترد إلا على موجود بالفعل)» أي: 
على أعيان قائمة ؛ (أو بالقوة)» أي: على موصوف فى الذمة. 

مثال الأعيان القائمة: أن تبيعه هذه السيارة الموجودة» فهذا العقد ورد 

وال الموصوف فى الدذمةة أن شيعه سيارة صا كذا ركذام ومن 
ذلك: عقد السلم ؛ فإن عقد السلم يكون على شيء موصوف في الذمة» بأن 


)200 وهو ما رواه أبو هريرة ضيه قال: قال رسول الله ع لء : اللا تصروا الإبل والغنم » ومن 
ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن شاء أمسك» وإن شاء ردّها وصاعاً من 
تمر) . 


أخرجه البخاري »)۲٠٠١۰(‏ ومسلم .)٠١٠١(‏ 


1٤ 
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تعطيه كذا وكذا من الدراهم على أن يعطيك بعد سنة سيارة صفتها كذا 
وكذا. 

أما بالنسبة للفسوخ: فقال المؤلف :48: (ترد على المعدوم حكماً أو 
اختياراً على الصحيح)› وبهذا يتبين أن فسوخ العقود تنقسم إلى قسمين: 

0 القسم الأول: فسخ حكمي: وهو الذي يترتب عليه إبطال العقد 
وإلغاء أثره دون رضا ورغبة من يتعلق به العقد. 
مثال زلك: 

| - رجل له زوجتان» أرضعت زوجته الكبرى ‏ المدخول بها - 
زوجته الصغرى» فنقول: ينفسخ عقد الزوجة الكبرى ؛ لأن الزوجة الكبرى 
الآن أصبحت أماً لزوجته» وأم الزوجة لا يجوز نكاحهاء وينفسخ نكاح 
زوجته الصغرى ؛ لأنها أصبحت بنت زوجته» فينفسخ عقد الزوجتين» وهو 
فسخ حكمي» لأن العقد انفسخ دون رغبة ورضا من يعنيه العقد وهو 
الزوج. 

۲ - إذا تلف المبيع المبهم قبل قبضه انفسخ العقد فيه وفي عوضه»› 
سواء كان ثمناً أو مثمناً» كما لو اشترى صاعاً من برء فهذا الصاع مبهم غير 
معين لكنه موصوف » فإذا تلف البر كله انفسخ العقد فسخاً حكمياً دون رضا 
ورغبة من يعنيه. 

۳ - إذا تلفت العين المستأجرة قبل مضي مدة الإجارة انفسخ العقد 


٣۵ 
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4د إذا تت الكمان الما فى رز الل قبل دعا بات 


0 


فإن العقد ينفسخ . 


0 القسم الثاني: فسخ اختياري: هو الذي يترتب عليه إبطال العقد 
وإلغاء أثره» لكن برغبة ورضا من يتعلق به العقد. 


وهذا أمثلته كثيرة منها: إذا اشترى سيارة ثم وجدها معيبة» أو غبن 
في هذه السلعة» أو دلس عليه بثمنهاء فإن المشتري يفسخ فسخاً اختيارياً 
برضاه ورغبته » ويمكنه أن يمضي العقد"". 


)١(‏ ومن مسائل الانفساخ الاختياري: إذا اختلف المتبايعان في الثمن بعد تلف المبيع » ففيه 
روايتان: 
الأولى: يتحالفان » ويفسخ البيع » ويغرم المشتري القيمة» وهذا هو المذهب. 
والثانية: القول قول المشتري في قدر الثمن مع يمينه» ولا فسخ» اختارها أبو بكر. 
(الإنصاف مع الشرح الكبير 559/١١‏ » وشرح المنتهى ؟/185). 
ومن ذلك: إذا تبايعا جارية بعبد أو ثوب مثلاً ‏ ثم وجد أحدهما بما قبضه عيباً» وقد تلف 
الآخرء فإنه يرد ما بيده ويفسخ العقد» ويرجع بقيمة التالف» نص عليه أحمد» ولم يذكر 
الأصحاب فيه خلافاً. (مسائل ابن منصور ص۳۷۹). 
ومن ذلك: إذا تلفت العين المعيبة » فهل يملك المشتري الفسخ ورد بدلها؟ 
الأكثر: أنه لا يملك ذلك » وأشار إليه الإمام أحمد. 


وخرج القاضي: جواز ذلك. (مسائل ابن منصور ص۸٤۲‏ » وشرح المنتهى ۳۷۱/۲). 


۲٦ 


ااا ا الات ا ا ڪڪ 


تم ص 
[ اللا السترن )۲ 


(التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمّن ضرراً على أحد المتعاقدين 
أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ» إلا أن يمكن استدراك 
الضرر بضمان أو نحوه فيجوز على ذلك الوجه). 
e‏ الت 2 58م 

تنقسم العقود من حيث جواز الفسخ إلى ثلاثة أقسام: 

0 القسم الأول: عقود جائزة من الطرفين » أي: لكل واحد من الطرفين 
أن يفسخها. 

مثال ذلك: عقد الوكالة » وعقد الشركة » وعقد المضاربة » وعقد الجعالة. 

0 القسم الثاني: عقود لازمة من الطرفين» أي: ليس لواحد من 
العاقدين أن يفسخ إلا برضا الآخر. 

مثال ذلك: عقد البيع » والإجارة» والمساقاة» وعقد المزارعة على 
الصحيح . 

0 القسم الثالث: عقود لازمة من طرف وجائزة من طرف آخر. 

ومثال ذلك: عقد الرهن › فهو لازم من جهة الراهن › واا من جهة 
المرتهن فهو عقد جائز » فالمرتهن له الحق في الفسخ ؛ لان حق التوثق حق 


1V 


ااا ا الات ا ڪڪ 


له» أما الراهن فليس له الحق بالفسخ ؛ لأن الحق عليه. 


وهذه القاعدة: في العقود الجائزة» هل يُمكن العاقد في العقود 
الجائزة من الفسخ ؟» تنقسم هذه القاعدة إلى ثلاثة أقسام: 

# القسم الأول: أن لا يترتب على الفسخ ضررء فإن له الحق بأن 
يفسخ . 
مثاله: 

١‏ رجل وكل رجلا في أن يبيع سيارته» ثم بعد ذلك بدا له أن 
يفسخ عقد الوكالة » وليس هناك ضرر» فله الحق بأن يفسخ . 

۲ - شركة المضاربة: كما لو دفع رجل ماله إلى آخر لكي يضارب 
بهذا المال» أي يبيع ويشتري بجزء مشاع من الربح» ثم بدا للمالك بعد 
ذلك أن يفسخ عقد المضاربة» أو بدا للعامل أن يفسخ عقد المضارية وأن 
يرد المال إلى صاحبه» فلكل واحد منهما الحق في الفسخ ما دام أنه لم 
يترتب على ذلك ضرر. 

۳ - في الجعالة: فلو فسخ الجاعل » ولم يترتب على ذلك ضرر على 
العامل جاز الفسخ . 

# القسم الثاني: أن يترتب على ذلك الفسخ ضرر ولا يمكن استدراك 
هذا الضررء فلا يجوز له أن يفسخ . 

مثال ذلك: ولي الدم له الحق في أن يستوفي القصاص بنفسه - 
بخلاف الحدود» فالحدود يتولى إقامتها الإمام» والإمام ينيب من يقيم 


1۸ 


ا ا ا ت نات ڪڪ 


الحد -» فلو وكل ولي الدم شخصاً في استيفاء القصاص »› فليس له الحق 
في أن يفسخ؛ لأنه ربما استوفى الوكيل وقد فسخ الموكل ولا يمكن 
اسقدراك هذا الضرر. 


# القسم الثالث: إذا أمكن استدراك الضرر بالنسبة للعاقد الآخر 
بضمان أو نحوه» فيجوز له أن يفسخ . 
مثال زللك: 

١‏ - عقد المضاربة» فإذا أعطى المال لزيد لكي يعمل فيه بجزء مشاع 
من الربح» ثم بدأ زيد بالعمل واستمر لمدة شهرين» فالمالك له الحق في 
الفسخ » لأنه وإن كان يلحق العامل ضرر إلا أنه يمكن استدراك هذا الضرر 
بالضمان. 

وكيف يكون الضمان؟ فيه قولان: 

فالمشهور من المذهب: أنه يعطى أجرة المثل . 

0 اش اه 0 « N‏ 1 )0 

وعند شيخ الإسلام ابن تيمية باه : يعطى سهم المثل من الربح . 

۲ - عقد المساقاة» وعقد المزارعة ‏ إذا قلنا: بأن عقد المساقاة وعقد 
المزارعة من العقود الجائزة -» فإذا فسخ مالك الشجر أو فسخ رب 
اللأرض » فالعامل يلحقه ضرر» لكن هذا الضرر يمكن أن يتدارك بالضمان» 
فنضمن له عمله بأجرة المثل أو بسهم المثل . 

(۱) ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف 707/١5‏ », وكشاف القناع ٥۳۸/۲‏ . 


۲7۹ 


اا ا الات ت ا ڪڪ 


۳ - في الجعالة: لو قال مثلاً: من أذن في هذا المسجد لمدة شهر فله 
ألف دينار» وأذن فيه شخص لمدة عشرة أيام» ثم بعد ذلك فسخ الجاعل 
عقد الجعالة» فيقول المؤلف بلي بأن هذا الفسخ جائز لأنه يمكن تدارك 
الضرر» فنجعل للعامل الأجرة أو نجعل له سهم المثل كما سلف. 


8 0 : | . 
٠ ل‎ ۰ 


5 يا‎ 
٠. 0 


ايا لحيل كتب و رسائل علمية 
َه 


هنا 
3 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


V۰ 


١ 5‏ تصرف الإمام على الناس هل هو بطريق الولاية والوكالة 522 


) القاعرة الحارية والستون‎ ١ 

(المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم من غير ولاية أحد معين 
وهو الإمام» هل يكون تصرفه عليهم بطريق الوكالة لهم أو بطريق الولاية؟ 
في ذلك وجهان) . 
© الشرع © 

: معنى القاعدة: أن الإمام الأعظم هل ولايته على الناس - تصرفه 
عليهم - بطريق الوكالة أو بطريق الولاية؟ أي: هل هو وكيل على الناس أو 
أنه ولي عليهم ؟» قال المؤلف :8ت: (في ذلك وجهان) . 

فالمشهور من المذهب: أن ولاية الإمام على الناس ليست بطريق 
الوكالةغ وتا هى طن لوقي اللي ور على هذا اا 

0 المسألة الأولى: هل للإمام أن يعزل نفسه؟ 

إذا قلنا: بأنه وكيل» فالوكيل له أن يعزل نفسه» وله أن يفسخ عقد 
الوكالة» وإذا قلنا: بأنه ولي» فالولي ليس له أن يفسخ عقد الولاية إلا إذا 
00 الوجه الأول: أنه متصرف بالولاية عنهم » وهو المذهب. 


والوجه الثاني: أنه متصرف بالوكالة لعمومهم » واختاره القاضي. (ينظر: الأحكام السلطانية 
ص۲۳ » والشرح الكبير مع الإنصاف ٥۷/۲۷‏ » ومطالب أولي النهى .)۲٦٥/٦‏ 


۲۷۱ 


١ 5‏ تصرف الإمام على الناس هل هو بطريق الولاية والوكالة 522 


0 المسألة الثانية: إذا كانت ولاية الإمام عن طريق أهل الحل 
والعقد''' ثم مات أهل الحل والعقد» هل تنفسخ ولايته؟ 

إذا قلنا: بآن الإمام وكيل فإن من بايعه ‏ وهم آهل الحل والعقد ‏ إذا 
ماتوا انفسخت ولايته» وإذا قلنا: بأنه ولي فإن من بايعه من أهل الحل 


0 المسألة الثالثة: هل يملك أهل الحل والعقد عزل الإمام؟ 


إذا قلنا: بأنه وكيل فإن أهل الحل والعقد يملكون عزله» كما أن 
الموكل يملك عزل الوكيل» وإذا قلنا: بأنه ولى فإن أهل الحل والعقد لا 

0 المسألة الرابعة: هل له أن يوكل غيره فى التصرفات ؟ 

إذا قلنا: بأنه ولى فله أن يوكل فى التصرفات» والذي أنابه الولى يأخذ 
حكمه» وإذا قلنا: بأنه وكيل» فهذا موضع خلاف بين أهل العلم 85: هل 
للوكيل أن يوكل أو لا؟ كما لو وكلت زيداً في أن يبيع السيارة» فهل له أن 
يوكل غيره في بيع السيارة أو لا؟» والأقرب في ذلك: أن الوكيل ليس له 


)١(‏ ولاية الإمام لها ثلاث طرق: 
١‏ -إما أن تكون عن طريق أهل الحل والعقد» كما في ولاية عثمان ويه . 
۲ - وإما أن تكون عن طريق الاستخلاف» كولاية عمر وجه › فإن أبا بكر وه عهد له 
بالخلافة. 
۳ - وإما أن تكون عن طريق القهر والغلبة» فإذا قهر وغلب فإنه يكون ولياً. 


VY 


١ 5‏ تصرف الإمام على الناس هل هو بطريق الولاية والوكالة 522 


أن ينيب إلا أن يجعل ذلك إليه أو تكون هناك قرينة. 


ويترتب على ذلك اليوم: ما يتعلق بالجمعيات الخيرية التي أذن لها 
الإمام في التصرف في جمع الأموال من الناس وصرفهاء فإذا قلنا: بأنه 
ولي» فإن هذه الجمعيات تقوم مقام الإمام في أخذ الصدقات وتصريفهاء 
وربما أنها تأخذ صدقة الفطر تجمعها من الناس قبل وقتهاء وربما أنها قد 
تتأخر في صرفهاء كالولي تماماً» وإذا قلنا: بأنه وکيل فليس له أن يتصرف 
مثل هذه التصرفات؛ لأن الوكيل ليس له أن يتصرف مثل هذه التصرفات ؛ 
فمن ينيبه الوكيل - أي: فرع الوكيل وهو الجمعيات الخيرية ‏ من باب 
أولى أنه لا يملك ذلك. 


VY 


©5 ؟"- هل ينعزل الوكيل ونحوه قبل العلم آم لا؟ $ 


و ص 
( القاعر لستوں ) 


(فيمن ينعزل قبل العلم بالعزل: المشهور أن كل من ينعزل بموت أو 
عزل» هل ينعزل بمجرد ذلك» أم يبقف عزله على علمه؟ على روایتین › 
وسواء فى ذلك الوكيل وغيره» والإذن للزوجة والعبد فيما لا يملكانه بدون 
إذن إذا وجد بعده نهي لم يعلماه مخرج على الوكيل) . 
e‏ ال 3 5م 

+ معنى القاعدة: أن العقود الجائزة كعقد الوكالة» والمضاربة» 
والمساقاة ‏ إذا قلنا: بأنه عقد جائز كما هو المشهور في المذهب - ينفسخ 
العقد فيها بالموت» وبالعزل. 
متاله: 

١‏ - تبطل وكالة الوكيل بموت موكله» فلو وکل زيد عمرا لكي يشتري 
له أرضاً ثم مات زيد» بطلت وكالة عمرو» كذلك لو عزل الموكل الوكيل» 

۲ - إذا مات أحد الشريكين بطلت الشركة» أو عزله رب المال فإنه 


م الثائية ا 


ينعزل . 


VE 


© ۲-هل ينعزل الوكيل ونحوه قبل العلم آم لا ؟ ® 


فالمشهور من المذهب: أنه ينعزل بمجرد الموت» وإن لم يعلم. 

والرواية الثانية: أنه لا ينعزل إلا بالعله”" . 

مثاله: لو وکل زيداً بأن يبيع سيارته» ثم عزله» ثم باعها الوكيل» 
فالمشهور من المذهب: أن تصرفه باطل . 

وعلى الرواية الثانية: تصرفه صحيح ما لم يعلم» فإذا علم فإن تصرفاته 
بعد العلم باطلة» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية :2748 وهو 
الصواب في هذه المسألة؛ لأننا لو قلنا: بأنه ينعزل بمجرد العزل وإن لم 

ترتب على ذلك ضررء مثال ذلك: 

د انفقاء القصاض و فيذا ل يكن تدارك القدون فة" : 

۲ - وقد يترتب على ذلك أيضاً استحلال الفروج» كما لو وكله في 
أن يزوج ابنته ثم عزله بعد ذلك» فإذا قلنا: بأنه ينعزل بمجرد العزل ترتب 
على ذلك أن يطأ المرأة بعقد غير صحيح»› وإذا قلنا: بأنه لا ينعزل إلا 
بالعلم ترتب على ذلك أن الوكالة صحيحة» وأن عقد النكاح صحيح. 

 *‏ الموظف لو عزل وقد تصرف بعض التصرفات» فنقول: بأن 
)١(‏ ومن الأصحاب من فرق بين الوكيل وغيره. ينظر: الإنصاف مع الشرح الكبير ٤۷۷/١١‏ » 

ودليل الطالب مع شرحه منار السبيل ۱ “. 

(۲) ينظر: قواعد ابن رجب ص ١١5‏ » والاختيارات ص94"١.‏ 


رع أي: لو وكل شخصاً في استيفاء القصاص» ثم فسخ بدون علمه » واستوفى الوكيل » فإنه لا 
يمكن تدارك هذا الضرر. 


Vo 


© ۲-هل ينعزل الوكيل ونحوه قبل العلم آم لا؟ ® 


قال المؤلف ل : (وسواء في ذلك الوكيل وغيره) كالعامل قش 
المضاربة » والشريك» والعامل فى الجعالة » والعامل فى المساقاة» والعامل 
في المزارعة» ‏ إذا قلنا: بأنها عقود جائزة -» فهؤلاء كلهم إذا حصل 
عزلهم بالموت أو بالعزل» فتصرفاتهم صحيحة ما لم يحصل العلم لهم. 

قال المؤلف 8:6: (والإذن للزوجة والعبد فيما لا يملكانه بدون إذن 
إذا وجد بعده نهي لم يعلماه؛ مخرج على الوكيل)» أي: إذا أذن الزوج 
لزوجته بأمرء ثم نهاها عن هذا الأمر وهي لم تعلم بالنهي» فهل تصرفها 
صحيح ؟ كما لو أذن لزوجته بأن تتصدق» ثم نهاها بعد ذلك عن هذه 
الصدقة وهي لم تعلم بالنهي » فتصدقت » فهل هذه الصدقة صحيحة؟ 

قال المؤلف 8: بأن هذا (مخرج على الوكيل)» وذكرنا أن الصواب 
في الوكيل: أنه لا ينعزل إلا بالعلم » فمثله أيضاً هذه الزوجة إذا تصدقت. 

ومثله أيضاً: العبد» إذا أمره السيد بأمر ثم نهاه بعد ذلك» يبقى على 
الإذن ما لم يحصل العلم» فإذا حصل العلم انتفى الإذن. 


۲۷٦ 


©5 7 من لا يعتبر رضاه لفسخ أو عقد لا يعتبر علمه e‏ 


1 


١‏ القاعرة الثالئة والستوں 

(وهي أن من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به 
ويندرج تحت ذلك مسائل العتق » والطلاق» والخلع » وفسخ المعتقّة تحت 
عبد » وفسخ المبيع للعيب » والمدلس» وكذا الإجارة وفسخ العقود الجائزة 
بدون علم الآخذ). 
ج89 ال رع 2 

معنى القاعدة: أن من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه ؛ لأن العلم تابع 
للرضاء فإذا كان الرضا لا يعتبر فما تفرع عنه من العلم لا يعتبر أيضاً. 

والأصل أن الرضا شرط في العقود والفسوخ كلهاء وقد دل عليه القرآن 
ا 

أما القرآن: فقول الله و3 : # تاها آرت اموا لا تأ ڪلوا آمو کک 
بم بالطل إل ان کرت رة عن راض € [النساء: ۲۹]. 

وأما السنة: فقوله ية : (لا يحلبنٌ أحدٌ ماشية أحدٍ إلا 

١‏ - قول المؤلف ويَقتم: (العتق)؛ فلو أعتق السيد رقيقه فإن العتق 
(۱) أخرجه البخاري (ه48 ١)؛‏ ومسلم (11/57). 


VV 


©5 77 من لا يعتبر رضاه لفسخ أو عقد لا يعتبر علمه ® 


يتفذ ولا د يشترط رضا الرقيق وعلمه. 

۲ - (الطلاق)» فيجوز للزوج أن يطلق زوجته ويقع الطلاق وإن لم 
تعلم » لآن الطلاق حق جعله الشارع للزوج » فلا يعتبر رضاها ولا علمها. 

(والخلع)» فالخلع لا يشترط فيه رضا المرأة» فلا يشترط فيه 
علمها: 

فلو أن أجنبياً أعطى الزوج مالا وقال: خذ هذا المال وطلق زوجتك 
صح ذلك» ولو لم تعلم الزوجة» لأنه لا ر بشترط رضاها. 

وخلع الأجنبي لا يصح إلا إذا كان هناك مصلحة» أما إذا كان هناك 
ضرر وإرادة إفساد فإنه لاا يصح. 

مثال ذلك: لو كان الزوجان كل منهم متضرر ببقائه مع الآخرء أو كان 
الزوج متضرراً من بقائه مع زوجته» فقال له شخص: اخلعها بهذا المال 
فخالعها» صح الخلع ولو لم تعلم الزوجة» فمن لا يعتبر رضاه لا يعتبر 
علمه. 

: - قال المؤلف با4: (وفسخ المعتّقّة تحت عبد)» أي: الأمة إذا 
أعتقت فزوجها لا يخلو من أمرين: 

الأمر الأول: إذا أعتقت الأمة وزوجها رقيق فلها أن تفسخ وإن لم 
يعلم الزوج ؛ لآن الزوج لا ر يشترط رضاه بهذا الفسخ » فلا يعتبر علمه. 

ويدل على ذلك: قصة بريرة مع مغيث 885 › فإن بريرة لما أعتقت 
وكان فيك رقنا عه فسخت مع أن مغيثاً كان لا يرغب أن ته تفسح » وشفع 


TVA 


©5 7 من لا يعتبر رضاه لفسخ أو عقد لا يعتبر علمه ® 


النبي 4 لمغيث عند بريرة» ومع ذلك ما قبلت بريرة 685 شفاعة النبي 
ية » وقالت: (تأمرني يا رسول الله؟ قال: إنما شفع . قالت: لا حاجة لي 
دا 

د الأمر الثاني: أن يكون زوجها حراًء فأكثر أهل العلم على أنها ليس 
لها الحق في الفسخ ؛ لآنها كافأت زوجها. 

والرأي الثاني: قول أبي حنيفة بايث » وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية 8قم: أن لها حق الفسخ حتى ولو كان حراء قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية ل4 : ليست العلة هي الكفاءة» وإنما العلة هي أنها كانت مغلوباً على 
برقا دل الطروه وذ حتت الاح ونكك امروا: الله انحجن في المي درا 
كان زوجي ها أن ان 

- قال المؤلف 85: (وفسخ المبيع للعيب» والمدلس)» كما لو 

1 ال يم و و 0 
ولم يرض ٠‏ 

١‏ - المشتري إذا دُلِس عليه في السلعة» والبائع إذا لس عليه في 
الثمن ؛ فلكل منهما الفسخ وإن لم يرض الآخر وإن لم يعلم. 

ا قال وَقتتق: (وكذا الإجارة وفسخ العقود الجائزة بدون علم 
الآخذ)» ففي عقد الوكالة ‏ مثلاً ‏ لو وكل زيداً بأن يبيع سيارته فله 
)١(‏ أخرجه البخاري .)٥۲۸۳(‏ 


(؟) ينظر: الانصاف (10///8)» الفروع (1949/9). 
() كالشركة» والمضاربة»... إلخ. 5 


۲۷۹ 


5 7 من لا يعتبر رضاه لفسخ أو عقد لا يعتبر علمه e‏ 


هذه المسألة: أن الوكيل ونحوه لا ينعزل إلا بالعلم ؛ لما يترتب على ذلك 
من ضرر٠‏ 


= وهذه الفسوخ على ضربين: 
أحدهما: ما هو مجمع على ثبوت أصل الفسخ به» فلا يتوقف الفسخ به على حاكم كسائر 
ما تقدم. 
الثاني: ما هو مختلف فيه» كالفسخ بالعنة» والعيوب بالزوج » وغيبته» ونحو ذلك» فيفتقر 
إلى حكم حاكم؛ لأنها أمور اجتهادية» فإن كان الخلاف ضعيفاً يسوغ نقض الحكم به لم 
يفتقر الفسخ إلى حاكم» مثل: أخذ بائع المفلس سلعته إذا وجدها بعينها. 
ورجّح شيخ الإسلام: أن جميع الفسوخ لا تفتقر إلى حاكم. (انظر: مسائل عبد الله 
ص5 7» ومسائل صالح ۰۱۲۰/۳ والمغني ۰٦۱/۱۰‏ و1/94ء ومجموع الفتاوى ٥۷۸/۲‏ »› 
والاختيارات ص‌۲۲۲). 


۸۹ 


59 4 من توقف نفوذ تصرفه؛ على الإذن فتصرف قبل العلم به e‏ 


) القاعرة الرابعة والستون‎ ١ 


(من توقف نفوذ تصرفه» أو سقوط الضمان» أو الحنث عنه [على 
الإذن]"» فتصرف قبل العلم بهء ثم تبين أن الإذن كان موجوداً» هل 
يكون كتصرف المأذون له أو لا؟ فيه وجهان» ويتخرج عليها صور. 

منها: لو تصرف في مال غيره بعقد أو غيره» ثم تبين أنه كان أذن له 
فهل يصح آم لا؟ على وجهين) . 

هذه القاعدة في التصرفات بعد الإذن وقبل العلم» كما لو تصرف 
شخص تصرفاً بعقد من العقود بعد أن أذن له» لكنه لم يعلم بالإذن. 

مثال ذلك: رجل باع سيارة زيد الساعة السابعة» وقد أذن له زيد في 
بيعها قبل السابعة بخمس دقائق» فهنا الإذن موجود» لكنه تصرف قبل أن 
يعلم بالإذن» فهل هذا التصرف صحيح بناء على باطن الأمرء وأن باطن 
الأمر أنه يملك التصرف لأنه قد أذن له؟» أو أن تصرفه غير صحيح ؛ لأنه 
لم يعلم بالإذن» وقد تصرف على أنه فضولي» وتصرفات الفضولي على 
المذهب في الجملة غير نافذة. 

المشهور من المذهب: أن هذا التصرف غير صحيح » وأن البيع باطل 
اعتباراً بظاهر الحال» وظاهر الحال: أنه تصرف على أنه فضولي» والفضولي 
1117 واو ا 


۲۸۱ 


-٤ 59‏ من توقف نفوذ تصرفه؛ على الإذن فتصرف قبل العلم به e‏ 


تصرفاته باطلة. 

والرأي الثانى: وهو رواية عن الإمام أحمد :8: أن هذا التصرف من 
قبيل تصرف الفضولى» فإذا أجازه المالك فإنه ينفذ» وهذا القول هو 
الآقرى؛ لأن القاعدة: أن تضرقات الفضولى تافلة بالاجازة فيما تدخله 
النيابة فى العبادات والمغاوضات والتبرعات والأنكحة. 
وع الأمئلة ذه الماعرة: 

١‏ - إذا قال لزوجته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق» ثم أذن لها 
لم تعلم بالإذن» فهل تطلق ؟ 

المذهب: العبرة بظاهر الحال » وظاهر الحال: أنها تصرفت على أنه لم 
يؤذن لهاء فتطلق » مع أنه في باطن الآمر أذن لها بالخروج» ولأن العلة هي 
ما يتعلق بعصيان المرأةء وقد تين أن المرأة قد خالفت فى هذه المسألة, 
وأنها عصت زوجها. 

والأقرب في مثل هذه المسائل والله أعلم: عدم وقوع الطلاق؛ لأن 
الأصل هو بقاء النكاح . 

۲ - لو غصب طعاماً من إنسان في الساعة السابعة» ثم أباحه له المالك 
في الساعة السابعة وخمس دقائق» ثم أكله الغاصب بعد ذلك غير عالم 
بالإذن» فيه قولان: 

القول الأول أنه لآ يقي : 

القول الثانى: أنه يضمن » وبه قال أبو الخطاب . 


YAY 


© 5" من تصرف ے4 شيء يظن أنه لا یملکه» فتبين أنه يملكه ® 


) الماعرة الخامسة والستون‎ ١ 

وهى: من تصرف فى شىء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه, 
وفيها الخلاف أيضاً) . 
ج63 ال 2 8م 

إذا تصرف في شيء يظن أنه لا یملکه» ثم تبين أنه يملكه. فيقول 
المؤلف 4# : (فيه الخلاف)› هل العبرة بالظن وهو أنه لا يملكه» أو العبرة 
بواقع الأمر؟» ويلاحظ الفرق بين هذه القاعدة والقاعدة السابقة: هذه 
القاعدة: العبرة بواقع الآمرء وفي القاعدة السابقة قالوا: العبرة بظاهر الحال. 
مئال زلك: 

» لقي امرأة يظنها أجنبية » فقال لها: أنت طالق » ثم تبين أنها زوجته‎ - ١ 
هل العبرة بظنه وأنها أجنبية » أو العبرة بما فى باطن الأمر وأنها زوجته ؟‎ 

المشهور من المذهب: أن العبرة بما في باطن الآمرء وباطن الأمر 
أنها وف وع هذا عق عله الأ اجا 

۲ - لقي رقيقاً فقال له: أنت حرء يظنه أجنبياً» ثم تبين بعد ذلك أن 
هذا الرقيق له وأنه قد ملكه: 


فالمذهب: أن العبرة بما فى باطن الأمر وأنه يعتق عليه . 


.)"الال/٠١( والرواية الثانية: العبرة بالظن» فلا يقع الطلاق. ينظر: المغني‎ )١( 


YAY 


© 5" من تصرف ے4 شيء يظن أنه لا یملکه» فتبين أنه يملكه ® 


٣‏ - أخذ سيارة وباعها يظنها لصديقه أو لأبيه» ثم بعد ذلك تبين له 


أن هذه السيارة له» وأن أباه قد مات وورثها منه : 


فالمشهور من المذهب: أن العبرة بما في باطن الأمرء وما دام أنه 
يملكها فقد وقع العقد على شيء يملكه فيصح البيع . 

والصواب في هذه القاعدة: أن العبرة بالظن؛ وأنه إذا تصرف تصرفاً 
يظن أنه لا يملكه» ثم تبين أنه يملكه فإن هذا التصرف ملغى ولا يصح› 


لامرين: 


الأمر الأول: لأن الأصل بقاء الملك» والأصل بقاء الزوجية. 


والأمر الثاني: لأنه يشترط الرضا في العقود» ولا يحل مال امرئ 


YA 


@: لو تصرف مستندا إلى سبب ثم تبين خطؤه فيه ¢ 


9 


[ عة السارسة والمسثيت ١‏ 


(لو تصرف مستنداً إلى شيء ثم تبين خطؤه فيه » وأن السبب المعتمد 
غيره وهو موجود» فهو نوعان: 

انحا أن كو [الانضاد]؟" إلى با قله مسا ايضا:«الشيرفق 
صحيح » مثل: أن بتطهر من حدث يظنه ريحاً» ثم تبين أنه نوم» أو يستدل 
على القبلة بنجم يظنه الجدي» ثم تبين أنه نجم آخر مسامته. 

والثاني : أن [لا]”" يكون ما ظنه مستنداً صحيحاً» مثل: أن يشتري 
شيئاً: ويتصرف فيه» ثم فين أن اقرا كان فاسدا» وان ورك تلك 


ا 


+ معنى القاعدة: إذا تصرف كيدا على وا الأميات» ثم تبين 
له أن هذا السبب الذي اعتمد عليه أنه أخطأ فيه » لكنه وجد هناك سبباًء فإن 
كان السبب الآخر صحيحاً فالتصرف صحيح» وإن كان غير صحيح 
(۱) في المخطوط: «الإسناد» والتعديل من الأصل. 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوط » والزيادة من الأصل . 

(۳) قال ابن رجب ص :)١18(‏ «فإن قلنا في القاعدة الأولى بالصحة فهنا أولى» وإن قلنا 

بالبطلان» فيحتمل هنا الصحة... والمذهب هنا الصحة بلا ريب») . 


YAo 


@: 5- لو تصرف مستنداً إلى سبب ثم تبين خطؤه فيه e‏ 


فالتصرف غير صحيح . 


مئال السبب الصحيع : 

قال المؤلف ر4#: (مثل: أن يتطهر من حدث بظنه ريحاًء ثم تبين أنه 
نوم)» أي: تطهر يظن أنه قد أحدث بالريح » ثم تبين له بعد ذلك أن حدثه 
لیس الريح وإنما حدثه النوم» فالسبب هنا صحيح › وعليه فالتصرف 
چ 
آخر مسامته)» أي: استدل على القبلة بالجدي ‏ والجدي من الأدلة الأفقية 
على القبلة ‏ ثم تبين بعد ذلك أن هذا النجم ليس الجدي» ولكنه نجم آخر 
مسامة للجدي يصح الاعتماد عليه في الاستدلال على القبلة» فهذا التصرف 
السبب الآخر صحيح أيضاً يصح الاعتماد عليه. 
مئال السبب غير الصحيع: 

قال المؤلف 4#: (مثل: أن يشتري شيئاً ويتصرف فيه» ثم تبين أن 
الشراء کان اسا وآنه ورث تلك العين) ) أي اشتری شخص سيار 
بثمن مجهول» فهنا قد اختل شرط من شروط صحة البيع » فالبيع فاسد 

لكن لو تصرف بناء على أنه ورث هذه السيارة» أو وهبت له ثم تبين 


الملا 


٦ :@‏ لو تصرف مستنداً إلى سبب ثم تبين خطؤه فيه Ge‏ 


ومثال ذلك اشا إذا غصب شخص أرضاء ووهبها لآخر» فبنى 
الموهوب له على هذه الأرض ظناً منه أنه قد ملك هذه الأرض بالهبة» ثم 
تبين أن هذا السبب غير صحيح» فالتصرف غير صحيح» لأنه ليس لعرق 
ظالم حق» فتصرفه بالبناء تصرف غير صحيح فيلزم بقلعه» ويرجع على 


الغاصب . 


TAV 


وس من استحق الرجوع بعينء وكان قد رجع إليه ذلك الحق e‏ 


) القاعرة السابعة والسئون‎ ١ 


(من استحق SS O RAT‏ 
ذلك الحق بهبة 5 إبراء ممن يستحق عليه الرجوع > فهل د يستحق الرجوع 
عليه ببدله أم لا؟ فى المسألة وجهان» ولها صور: 

منها: لو باع عيناً ثم وهب ثمنها للمشتري › أو أبرأه منه» ثم بان بها 
عيب يوجب الرد. 

ومنها: لو تقايلا في العين بعد هبة ثمنها أو الإبراء منه. 

ومنها: لو أصدق زوجته عيناً فوهبتها منه » ثم طلقها قبل الدخول). 
Da‏ الت 2 8م 

هذه القاعدة: : فيمن لزمه عوض من الأعواض ثم أبر أو وهب له هذا 
العوض » ثم رد المعوض إليه » فهل يرجع بالعوض الذي م 
له» أو لا يرجع ؟ ذكر المؤلف زام أن فيها وجهين. 

قال المؤلف (4#: (منها: لو باع عيناً ثم وهب ثمنها للمشتري» أو 
أبرأه منه» ثم بان بها عيب يوجب الرد) . 

مثال ذلك: رجل اشترى سيارة بعشرة آلاف ولزم العوض» ثم إن 
البائع أبرأ المشتري » أو قال له: هذه العشرة هبة لك» ثم إن المشتري وجد 


TAA 


انق سس لے ا ا 


عيباً في السيارة ففسخ العقد ورد السيارة إلى البائع » فهل للمشتري ردها 
ومطالبة البائع بالثمن؟ فيه وجهان: 

الوجه الأول: يملك المشتري ردها ومطالبة البائع بالغمن؛ لأنه 
ملك السيارة» والبائع هو الذي أبرأه من الثمن أو وهبه إليه» فإذا ردها يأخذ 

# الوجه الثاني: أن المشتري لا يملك مطالبة البائع بالثمن ما دام أن 
البائع أبرأه؛ لأن هذا ليس من مكارم الأخلاق؛ ولأن البائع لو علم أن 
المشتري سيرجع عليه في حال الفسخ ما أبرأه» فهو أبرأه بناء على أنه لن 
يرجع إليه» وهذا القول هو الأقرب. 

قال المؤلف ره: (ومنها: لو تقايلا في العين بعد هبة ثمنها أو 
الإبراء منه) » مثاله: رجل اشترى سيارة بعشرة آلاف ولزم العوض» ثم أبراً 
البائع المشتري أو وهب له الثمن» ثم تقايلا بعد ذلك» أي: طلب البائع من 
المشتري أن يقيله من البيع » فأقاله ورد المشتري السلعة على البائع» هل 
يملك المشتري أن يطالب البائع بالثمن مع رد السلعة أو لا يملك؟ فيه 
وجهان كما تقدم: 

الوجه الأول: يرجع المشتري بالثمن مع رد السلعة. 

د والوجه الثانى: أنه لا يرجع بالثمن . 

قال المؤلف ©85: (ومنها: لو أصدق زوجته عيناً فوهبتها منه» ثم 


طلقها قبل الدخول)» أي: لو أصدق زوجته عيناً» - سيارة مثلاً -» ثم قالت 


۲۸۹ 


انق ا لے ا ا 


الزوجة للزوج: خذ هذه السيارة هبة لك» ثم طلقها قبل الدخول» - والزوج 
إذا طلق قبل الدخول فإن الزوجة تملك نصف المهرء والزوج يملك 
النصف قال تعالى: #إوَإِن نموه من قل أن كَمَسُوهُنَّ وقد رضخ هی 
فريضة فنصف ما رضح م > [البقرة: 0م7] -» فهل يرجع عليها بنصف المهر مع 
أنها وهبته المهر أو لا يرجع؟ فيه قولان: 

المذهب: يرجع عليها بالنصف . 


والرواية الثانية: لا يرجع عليها؛ لأن عقد الهبة لا بقتضي ضماناً. 


14۰ 


١ اا ا ا عه عشت‎ 07١ 


) القاعرة التامنة والسئون‎ ١ 

(إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتهاء هل 
E‏ ا 

أحدهما: ما يشترط فيه النية الجازمة » فلا يصح إيقاعه بهذا التردد ما 
لم يكن الشك ظناً يكفي مثله في إيقاع العبادة أو العقد» كغلبة الظن بدخول 
الوقت » وطهارة الماء والثوب ونحو ذلك. 

ومن أمثلة ذلك: ما إذا صلى يظن نفسه محدثاً فتبين متطهراً 

والنوع الثانى: ما لا يحتاج إلى نية جازمة› فالصحبح فيه: الصحة› 
ومن أمثلته إذا نكحت امرأة المفقود قبل أن يجوز لها النكاح » ثم تبين أنه 
كان جائزاً ففي الصحة وجهان). 
8 الشرع © 

الأصل إيقاع العبادات والعقود مع الجزم بشرط الصحة» إلا في 
المواضع التي يكتفى فيها بالظن ‏ أي لا يشترط فيها النية الجازمة -» فإذا 
خالف هذا الأصل › وأوقع العقد أو العبادة مع الشك فى شرط صحتها لم 
تصح » إلا فيما لا تشترط له النية الجازمة . 

هذه القاعدة قسمان: 

0 القسم الأول: قال المؤلف .28: (أحدهما: ما يشترط فيه النية 


۲۹۱ 
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الجازمة » فلا يصح إيقاعه بهذا التردد), لأن الأصل الجزم بصحة شروط 
العبادات والعقود. 
مئال زلك: 

١‏ - لو صلى وهو شاك في دخول الوقت» هل غربت الشمس أو لم 
رپ 

۲ - لو باع سيارة زيد وهو يشك في رضاه» هل رضي ببيع ماله أو لم 
يرض ببيعه ؟ فالأصل في ذلك عدم الصحة. 

٣‏ - لو شككنا في رضا المرأة في النكاح» فالأصل في ذلك عدم 
الصحة» فلا بد من الجزم أن الزوجة قد رضيت بالنكاح . 

واستثنى المؤلف زام فقال: (ما لم يكن الشك ظناً يكفي مثله في 
إيقاع العبادة أو العقد) ؛ الظن هو التردد مع ترجح أحد الطرفين» فالظن فيه 
شيء من الشك» فإذا كان يكتفى بالظن فإنه يصح مع الشك. 

ومثل المؤلف رايم بقوله: (كغلبة الظن بدخول الوقت» وطهارة الماء 
والثوب ونحو ذلك)», فإذا غلب على الظن أن الوقت دخل» فلك أن تصلى 
ولك أن تفطرء وكذلك أيضاً إذا غلب الظن على طهارة الماء أو الغوب» 
فلك أن تصلى فى الثوب » ولك أن تتطهر بهذا الماء. 

قال :8ك: (ومن أمثلة ذلك: ما إذا صلى بظن نفسه محدثاً فتبين 
متطهرا) » أي: فلا تصح صلاته. 
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0 القسم الثاني: قال بات: (والنوع الثاني: ما لا يحتاج إلى نية 

ومثل له المؤلف فقال: (ومن أمثلته: إذا نكحت امرأة المفقود قبل أن 
يجوز لها النكاح» ثم تبين أنه كان جائزاً ففى الصحة وجهان)» أي: أن 
امرأة المفقود تزوجت قبل أن يجوز لها النكاح أي قبل انقضاء مدة التربص 
- وهو أربع سنوات لمن كان غالب فقده الهلاك على المذهب -» ثم تبين 
أن النكاح كان جائزاً» وأنه قد مر أربع سنوات» قال المؤلف 5: يصح 
نكاحها وهو المذهب ؛ لأنه لا يشترط الجزم هى" . 
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(۱) والوجه الثاني: عدم صحته. (الشرح الكبير مع الإنصاف ۱۰۸/۲٤۲‏ والمبدع .)1١١/9‏ 
(؟) ومن صور المسألة أيضاً: لو كان عند رجل دنانير وديعة» فصارفه عليها وهو يجهل بقاءهاء 
ففيه وجهان: 
الأول: لا يصح »› وهو قول القاضي في المجرد. 
الثاني: أنه يصح » وهو قول ابن عقيل . (الشرح الكبير مع الإنصاف .)١75 15/١7‏ 
ومنها: الرجعة في عقد نكاح شك في وقوع الطلاق فيه» قال أصحابنا: هي رجعة صحيحة 
رافعة للشك. (ينظر: كشاف القناع .)١۳۲/١‏ 
ومنها: لو حكم حاكم في مسألة مختلف فيها بما يرى أن الحق في غيره أثم وعصى في 
ذلك » ولم ينقض حكمهء إلا أن يكون مخالفاً لنص صريح» ذكره ابن أبي موسى . 
وقال السامري: بل ينقض حكمه؛ لأن شرط صحة الحكم موافقة الاعتقاد. (المغني 
65 والشرح الكبير مع الإنصاف .)۳۸١/۲۸‏ 
وللأصحاب وجهان فيما ينقض فيه حكم الجاهل والفاسق: 
أحدهما: تنقض جميع أحكامه ؛ لفقد أهليته» وهو قول أبي الخطاب وغيره. 
الثاني: تنقض كلها إلا ما وافق الحق المنصوص »› والمجمع عليه» وينقض ما وافق 
الاجتهاد ؛ لأنه ليس من أهله» وهو اختيار ابن قدامة. (ينظر المصادر السابقة) . 
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:د مسألة: 

المشهور من المذهب: أن المفقود لا يخلو من حالتين: 

الحال الأولى: أن يكون غالب فقده الهلاك› فلا بد أن تتربص 
امرأته أربع سنوات . 

# الحال الثانية: أن يكون غالب فقده السلامة» فلا بد أن تتربص 
يعي عام مكل و ل 


وذهب الشافعى وك : أن تحديد مدة المفقود يرجع فيه إلى اجتهاد 
القاضى ؛ لأن مثل هذه الأشياء تختلف باختلاف الزمان والمكان. 
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1 


) القاعرة التاسعة والسون‎ ١ 


(العقد الوارد على عمل معين» إما أن يكون لازماً ثابتاً فى الذمة 
بعوض كالإجارة , فالواجب تحصيل ذلك العمل › ولا يتعين أن بعمله 
المعقود معه إلا بشرط » أو قرينة تدل عليه. 

وإما أن يكون غير لازم » وإنما يستفاد التصرف فيه بمجرد الإذن» فلا 
يجوز للمعقود معه أن يقيم مقامه في عمله إلا بإذن صريح أو قرينة دالة 
عليه؛ ويتردد بين هذين من كان تصرفه بولاية إما ثابتة بالشرع كولي 
النكاح » أو بالعقد كالحاكم » وولي البتيم . 

فاا الأول فل ضور مها الآأجير المشهرك: 


وأما الثاني : فمثل الوكيل» والعبد المأذون له» والصبي المأذون له 
والمضارب والشريك , والحاكم » وولي النكاح). 

هذه القاعدة في: الإنابة على الأعمال المعقود عليها من غير العاقد» 
كما لو عاقدت زيداً لكي يعمل لي عملاً من الأعمال» فهل له أن ينيب 
ن لحل هذا العمل 8 كما لو استاجرت شا ابيط لك را من 
الثياب » فهل له أن ينيب شخصاً آخر لكي يخيط هذا الثوب» أو لا؟. 


۳۹٥ 
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0 القسم الأول: أن يكون العمل لازماً ثابتاً في الذمة» فيجوز الإنابة 


قال المؤلف '#: (إما أن يكون لازماً ثابتاً فى الذمة بعوض كالإجارة» 
فالواجب تحصيل ذلك العمل › ولا بتعين أن يعمله المعقود معه إلا بشرط أو 
قرينة تدل عليه) . 

معنى قوله: (ثابتاً فى الذمة) أي: موصوف فى الذمة» صفته كذا 
وكذا. 


قال يؤتتم: (فأما الأول فله صورء منها: الأجير المشترك)» وهو من 
قدر نفعه بالعمل» فيجوز له الاستنابة في العمل ؛ لأنه ضمن تحصيله لا 
مله بنفسة كما لو اسا جرت اطا الط لك قربا فا كان عماة 
موصوفاً في الذمة» فالمقصود تحصيل هذا العمل » سواء حصله العاقد الذي 
عقد معه أو غيره» فيجوز الإنابة فيه» فلا يتعين مع المعقود عليه» إلا إذا 
كان هناك شرط أو قرينة . 

مثاله: لو قال: بشرط أن تصنع أنت بيدك» أو وجدت قرينة كجودة 
لاجرو اة رقو كما ده لآنه يجيد الغا م شه 
التقيد في ذلك » وليس له الاستنابة بدون إذن المستأجر. 
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0 القسم الثاني: أن يكون العمل غير لازم» فلا يجوز الإنابة فيه. 

قال المؤلف يَقت: (وإما أن يكون غير لازم» وإنما يستفاد التصرف 
فيه بمجرد الإذن» فلا يجوز للمعقود معه أن يقيم مقامه في عمله إلا بإذن 
صريح أو قرينة دالة عليه). 


مثل له المؤلف ب(الوكيل)» فلو وكل شخص ذزيداً أن يبيع السيارة» 
TT‏ هذا العمل لاولدغ الوكين 

قال تم: (والعبد المأذون له), الأصل فى الرقيق أنه محجور عليه 
لحظ السيد» فلا يملك أن يتصرف إلا بالإذن» فإذا أذن له السيد في البيع 

قال 4# : (والصبي المأذون له)» فالصبي كذلك الأصل أنه محجور 
عليه لا يملك أن يتصرف» فلا يملك أن يبيع ولا أن يشتري» لكن إذا 
قارب البلوغ فإنه يؤذن له؛ لننظر هل رشد أو لم يرشد» قال تعالى: ويدوا 
ہم ص ےا LL‏ ص کک د افا < ر سس ده مه | > چ راس ص 
ای حی إِذَا بلغو اليح فن ءاشم مهم رسدا فافعو لدم موه 4 
[النساء: ] » فهذا الصبى لو أذن له وليه فى التجارة» فهو كالوكيل ليس له أن 
يوكل . 
(۱) في جواز توكيله الوكيل بلا إذن» روايتان: 

والثانية: له ذلك. (معونة أولي النهى ٠٦۱۹/٤‏ ودليل الطالب مع شرحه منار السبيل 

.)/۱ 


ويستثنى من ذلك: ما اقتضته دلالة الحال» مثل أن يكون العمل لا يباشره مثله» أو يعجز 
عنه لكثرته » فله الاستنابة بغير خلاف. 


۹۷ 


59 9 العقد الوارد على عمل معين e‏ 


قال 4#: (والمضارب والشريك)ء أي: العامل في المضاربة لو 
أعطيته آلف ريال لكي يبيع ويشتري» فليس له أن يضارب بهاء كذلك 
الريك د 

قال ِق: (ويتردد بين هذين من كان تصرفه بولاية إما ثابتة بالشرع 
كولي النكاح › أو بالعقد كالحاكم وولي اليتيم) » هذه من المسائل المترددة» 
والصحيح : أن الحاكم ‏ القاضي - له أن يوكل» وولي النكاح له أن يوكل 
من يعقد هذا النكاح» وإلا فإن ولاية النكاح الأصل فيها أنها غير لازمة› 
فقد يترك الولي الولاية لمن بعده» والقاضي كذلك لا يلزمه» لأنه قد يترك 
الحكم لغيره من القضاة. 


)١(‏ فالأكثر: أنهما كالوكيل. 
والوجه الثاني: يجوز لهما التوكيل بلا إذن. (الكافي ۰۲۷/۲ والمحرر 49/١‏ 9). 


۹۸ 
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6 جعي س ل 


) القاعرة السبعون‎ ١ 


(الفعل المتعدي إلى مفعول» أو المتعلق بظرف أو مجرور إذا كان 
مفعوله » أو متعلقه عاماً» فهل يدخل الفاعل الخاص في عمومه» أو يكون 
ذكر الفاعل قرينة مخرجة له من العموم» أو يختلف ذلك بحسب القرائن؟ 
فيه خلاف في المذهب» والمرجح فيه التخصيص إلا مع التصريح 
بالدخول» أو قرائن تدل عليه » ويترتب على ذلك صور متعددة. 

منها: النهي عن الكلام والإمام يخطب, والأمر بإجابة المؤذن» وهل 
يكون الرجل مصرفاً لكفارة نفسه أو زكاته إذا أخذها الساعي؟» وهل يكون 
الواقف مصرفاً لوقفه ؟› والوكيل في البيع والشراء هل له البيع والشراء من 
نفسه ؟» وشراء الوصي لليتيم من ماله » والوكيل في نكاح امرأة لا يتزوجها. 
وإذا عمل أحد الشريكين في مال الشركة عملا يملك الاستئجار عليه ودفع 
الأجرة فهل له أن يأخذ الأجرة أم لا؟» والموصى إليه بإخراج مال لمن 
بحج أو يغزو ليس له أن يأخذه ويحج به ويغزوء والمأذون له أن يتصدّق 
بمال إذا كان من أهل الصدقة» وإذا وكل غريمه أن يبرئ غرماءه» والأموال 
التي تجب فيها الصدقة شرعاً للجهل بأربابها كالغصوب والودائع لا يجوز 
لمن هي في يده الأخذ منها على المنصوص . 

ومنها: لو وصَّى لعبده بثلث ماله دخل في الوصية ثلث العبد نفسه 
فيعتق عليه » نص عليه » ويكمل عتقه من باقي الوصية) . 
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# معنى القاعدة: إذا أمر الشارع أمراً عاماً» أو نهى نهياً عاماًء فهل 
يدخل الفاعل الخاص في ذلك الأمر أو النهي؟ أو نقول بأن ذكره مخرحٌ له 
من هذا العموم؟ قال «َ#ِت: (فيه خلاف في المذهب)» وذكر المؤلف لل 
قولين» وقال: بأن الأقرب في هذه المسائل ‏ التي سردها ‏ أنها تختلف 
باختلاف الأدلة والقرائن. 

وإذا نظرت إلى أصول الشريعة تجد أن الأصل في ذلك: العموم» 
وهو دخول المكلفين تحت الأوامر والنواهي» إلا ما دل الدليل على 


براه 


وذكر المؤلف رايغ أمثلة على ذلك: 

١‏ (النهي عن الكلام والإمام يخطب). فالشارع نهى عن الكلام 
أثناء الخطبة» والخطيب هو الفاعل الخاص» فهل يكون داخلاً فى النهى› 
أو نقول بأنه ليس داخلاً في النهي ؟» الراجح في ذلك: أن الأصل العموم 
وهو النهي» لكن وجد الدليل: أن النبي بي تكلم في أثناء الخطبة''", فلا 
ندعل :فى ذلك الخطب» والب . 

١‏ (الأمر بإجابة المؤذن) ؛ فلما أمر الشارع بإجابة المؤذن» فهل 


)١(‏ ومن ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: (دكَل رجلٌ يوم الجمعةء والنبئ يلل يَخْطّبُ 
تقال صك قلا لأ قال ق فصل ركعتين). أخرجه البخاري (2)971 ومسلم 
(هلام). 

(۲) (الکافي ۲۲۹/۱). 


8 الفعل المتعدي إلى مفعول أو المتعلق بظرف أو مجرور e‏ 


والقول الثانى: أنه لا يجيب نفسه » وحكى رواية عن أحمد » وهو 
الراجح لوجود الدليل على أن المؤذن لا يجيب نفسه؛ لآن كونه يتلفظ 
بالأذان كافي عن إعادته مرة أخرى . 

۳ - (هل يكون الرجل مصرفاً لكفارة نفسه أو زكاته إذا أخذها 
الساعي ؟)» أي لو كان الرجل فقيراً لكن عنده نصاب زكوي» فدفع الزكاة 
للساعي » فهل للساعي أن يدفعها إليه» أو نقول بأنه لا يجوز؟ 

٤‏ - لو حنث في يمين من الأيمان فإنه يطعم عشرة مساكين» فهل 
يجوز لمن أخذ الكفارة من رجل فقير أن يدفعها إليه» أو نقول بأنه خارج 

الأضل فى.ذلك الحمرخ وهو المذهب "> فيجوز أن يكو الشخصض 
ضرفا لزكاته وكفارته إذا ادها مخ النناعى 4 لأن. عودها إليه. بسي 
متجدد» فهو كارثه لها. 

ه ‏ (هل يكون الواقف مصرفاً لوقفه؟)» فلو قال رجل: هذا البيت 
وقف على الفقراء» ثم افتقرء فهل يأخذ منه؟ الأصل في ذلك العموم» وهو 
المذهب ة قله أن ياعد من الوقفه»: 

١‏ - (الوكيل في البيع والشراء » هل له البيع والشراء من نفسه؟)» فإذا 
(0) وعن الإمام أحمد: المنع ٠‏ (الفروع وتصحيحه 15 ,»© والمبدع و2 ). 

(۲) (الإنصاف مع الشرح الكبير ۳۹۰/۱۹ والمنتهى .)٥/۲‏ 


۳۰١ 
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وُكل في بيع هذه السيارة» هل له أن ب يشتريها لنفسه » أو نقول بأنه خارج من 
الأمر والنهى ؟ 

المذهب: ليس للوكيل أن د شري ل 

والأصل في ذلك العموم إذا انتفت التهمة» ولهذا الإمام مالك يهلك: 
يجوّز للوكيل أن يشتري أو يبيع من نفسه إذا عرض السلعة في السوق 

واشترى بثمن السوق» بحيث تنتفي التهمة . 

۷ - (شراء الوصي لليتيم من ماله) أي: من مال الوصي» فلو أن اليتيم 
احتاج إلى طعام» فهل له أن يشتري من ماله أي: مال الوصي - أو لا؟ 
نقول: الأصل فى ذلك العموم» لكن لا بد من انتفاء التهمة. 

۸ - قال المؤلف .:#8: (الوكيل في نكاح امرأة لا يتزوجها) وهو 
المذهب”", والصواب: أن الأصل في ذلك الحل» وأن له أن يتزوج هذه 
المراة: 

4 (إذا عمل أحد الشريكين في مال الشركة عملاً يملك الاستئجار 
عليه ودفع الأجرة» فهل له أن يأخذ الأجرة أم لا؟) أي: إذا ملك الشريك 
أن ساعن کی كن کل عا الشركة نيل اله أن يعمل .هذا العمل 
ويأخذ الاح 
)١(‏ (الكافي ٠۲٠۲/۲‏ ومعونة أولي النهى 141/5). 

(۲) وذكر ابن أبي موسى: أنه إن أذن له في التوكيل» فوكل غيره» فزوّجه صح . 


وأما من له ولاية بالشرع كالولي والحاكم» فله أن يزوج نفسه. (الإنصاف مع الشرح الكبير 
۸1°( 
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المذهب: ليس له أخذ الأجرة على عمل يملك الاستئجار عليه إذا 
عمله. 

والوجه الثاني في المذهب: له ذلك لأن الأصل فى ذلك العموم» 
إلا إذا دلت القرائخ على أنه ليس له ذلاك. 


٠‏ - قال 4#: (الموصى إليه بإخراج مالٍ لمن يحج أو يغزو ليس له 
أن يأخذه ويحج به ويغزو)» أي: لو أوصي إلى شخص بأن يدفع مالا لمن 
يحج عن هذا الميت» أو أن يدفعه لمن يغزو» فليس له أن يأخذ هذا المال 


ويحج أو يغزو به » نص عليه الإمام أحمد . 


والرأي الثانى: الجواز؛ لأن الأصل في ذلك العموم إلا إذا وجد ما 
يدل على الإخراج من هذا العموم. 

١١‏ - (المأذون له أن يتصدق بمالٍ إذا كان من أهل الصدقة) 
فالمذهب: عدم الجواز . 


5 (وإذا وكل غريمه أن يبرئ غرماءه) أي: لم يدخل فيهم الغريم 
بمطلق العقد. 
۳ - (والأموال التي تجب فيها الصدقة شرعاً للجهل بأربابها. 


.)7١5/5 (معونة أولي النهى‎ )١( 
. مسائل أحمد لذي داود ص۲۱۳‎ )۲( 
وذكر في المغني احتمالين:‎ )۳( 
أحدهما: الجواز مطلقا.‎ 
.)۳۲۳/١ (المغني 780/1 » والمحرر‎ ٠ والثاني: الرجوع إلى القرائن‎ 


۳ 
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كالغصوب والودائع لا يجوز لمن هي في يده الأخذ منها على المنصوص) 


وهذا هو ا . 


والرأي الثاني: الجواز. 

5 - قال وَقت: (ومنها: لو وصى لعبده بثلث ماله دخل في الوصية 
ثلث العبد نفسه» فيعتق عليه» نص عليه" »› ويكمل عتقه من باقي 
الوصية) » أي: لو وصى لعبده بمشاع كالثلث » دخل في ذلك الرقيق » وعتق 
ثلعه ثم بعد ذلك يسري العتق إلى باقيه فيكمل من الوصية. 


فمثلاً: وصى لعبده بالثلث» والثلث يساوي عشرة آلاف » ومن ضمنها 
ثلث العبد» فدخل الرقيق في ثلث الوصية وقيمته ثلاثة آلاف» فيملك من 
نفسه ثلثها فيعتق منه الثلث وهو ألف» ويبقى له تسعة آلاف » يسري العتق 
إلى بقية العبد» ونخصم قيمة الثلثين ‏ وهي ألفان - فيعتق الرقيق ويبقى له 


سبعة آلاف . 


)١(‏ وخرج القاضي: جواز الأكل له منها إذا كان فقيراً» وأفتى به الشيخ تقي الدين في الغاصب 
الفقير إذا تاب. (انظر: مجموع الفتاوى ۳۲۷/٠١‏ والفروع 59/4» والإنصاف مع الشرح 
الكبير .)۲۹٦/۰٩‏ 

(۲) وهو المذهب (المقنع ص١97١).‏ 
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( القاعره الحارية والسبعون ( 


(فيما يجوز له الأكل منه من أموال الناس بغير إذن مستحقها» وهي 
نوعان: مملوك تعلق به حق الغير» ومملوك للغير. 

فأما الأول: فهو مال الزكاة, فيجوز الأكل مما تتوق إليه النفوس› 
ويشق الانكفاف عنه من الثمار بقدر ما يحتاج إليه من ذلك» ويطعم الأهل 
والضيفان ولا يحتسب زكاته» ولذلك يجب على الخارص أن يدع الثلث أو 
الربع بحسب ما يقتضيه الحال من كثرة الحاجة وقلتها كما دلت عليه السنة› 
فإن استبقيت ولم تؤكل رطبة رجع عليهم بزكاتها. 

وأما الزروع: فيجوز الأكل منها بقدر ما جرت به العادة بأكله فريكاً 
ونحوه» نص عليه أحمد» وليس له إلا هذا منهاء وخرّج القاضي في الأكل 
منها وجهين من الأكل من الزروع التي ليس لها حافظ . 

وأما الثاني: فينقسم إلى ما له مالك معين» وإلى ما له مالك غير معين. 

فأما ما له مالك غير معين كالهدي والأضاحي فيجوز لمن هي في 
يده» وهو المهدي والمضحي أن يکل منها ويدّخر ويهدي» وهل يجوز 
أكل أكثر من الثلث أم لا؟ على وجهين: أشهرهما الجواز. 

وأما ما له مالك معين » فهو نوعان: 

أحدهما: أن يكون له عليه ولاية » فإن كانت الولابة عليه لحظ نفسه 


0 
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كالرهن فإنه يجوز له الأكل مما بيده إذا كان درا والانتفاع بظهره إذا كان 
مركوباً لكن بشرط أن يعاوض عنه بالنفقة . 

وإن كانت الولاية لمصلحة المولى عليه» فالمنصوص جواز الأكل منه 
أبضاً بقدر عمله» ويتخرج على ذلك صور: 

منها: ولي اليتيم يأكل مع الحاجة بقدر عمله» وهل يرد إذا أيسر على 

روايتين › وأمين ن الحاكم أو الحاكم إذا نظر في مال اليتيم › وناظر الوقف 
والصدقات » والوكيل والأجير والمعروف منعهما. 

النوع الثاني: ما لا ولاية عليه » فيجوز الأكل منه للضرورة بلا نزاع ؛ 
وأما مع عدمهماء فيجوز فيما تتوق إليه النفوس مع عدم الحفظ والاحتراز 
عليه » وذلك فى صور: 

منها: الأكل من الأطعمة فى دار الحرب» وإطعام الدواب المعدّة 
للركوب » فإن كانت للتجارة أو التصيد بها ففيها وجهان. 

ومنها: إذا مر بثمرة غير محوط عليهاء ولا عليه ناظر فله أن بأكل منه 
مع الحاجة وعدمها› ولا يحمل على الصحيح من المذهب »2 ولا فرق بين 
المتساقط بالأرض » والذي على الشجر). 


-+© الشرع هه 

هذه القاعدة في الأكل من أموال الناس دون إذن» سور مر 
أن يأكل من مال الغير ؟ ومتى لا يجوز له؟» وهذه القاعدة تنقسم إلى عدة 
أقسام: 
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0 القسم الأول: مال الزكاة. 
قال المؤلف ©#ت: (فأما الأول: فهو مال الزكاة. فيجوز الأكل مما 
تتوق إليه النفوس »2 ويشق ق الانكفاف عنه من الثمار بقدر ما يحتاج إليه من 
ذلك » ويطعم الأهل والضيفان ولا يحتسب زكاته). 


قوله :8: (مال الزكاة) أي: الزروع والثمارء فالثمار: كالتمرء 
والزيتون» والتين والفستق ونحوهاء هذه أموال زكوية. والزروع: كالبر» 
والقغير: والدعخ+ والعيس وتحوها: هذه أموال. زكرية» :فيذه. الأموال 
الزكوية: يجوز لك أن تأكل منها ما تتوق إليه نفسك » ويشق الانكفاف عنه 
من الثمار بقدر ما تحتاج إليه» ولك أن تطعم الأهل والضيفان من الثمارء 
وإن كنت لم تخرج الزكاة إلى الآن» وهذا لا شك أنه سينقص الزكاة» لكن 
هذا مرخص فيه. 

قال #85: (ولذلك يجب على الخارص أن يدع الثلث أو الربع 
بحسب ما يقتضيه الحال من كثرة الحاجة وقلتها كما دلت عليه السنة)»› 
لحديث سعد وه أن النبي بي قال: (إذا خرّصتم فدّعوا الثلتٌ فإن لم 
تدعوا الثلتَ فدعوا الربع)"". وقوله ككئهِ: (فإن لم تدّعوا الثلتَ فدّعوا 
(۱) أخرجه أحمد في مسنده ۰۲/٤‏ ۳» 5 » وأبو داود »)1١5(‏ والنسائي 47/05 » والترمذي 

(254)» وابن خزيمة (۲۳۱۹)» والطبراني في الكبير ۰۱۲۰/٣‏ وابن حبان في صحيحه 

(۳۲۸۰)» والبيهقي في سننه 77/5 » وابن الجارود في المنتقى (؟755). 

وإسناده ضعيف من أجل عبد الرحمن بن مسعود بن نيار لم يوثقه غير ابن حبان» ولم يرو 


عنه غير خبيب بن عبد الرحمن » وقال البزار: تفرد به» وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. 
(انظر: التلخيص الحبير .)1١177/7‏ 
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الربع)» قال المؤلف 856: (بحسب ما يقتضيه الحال)» فإذا كان هذا 
الشخص عنده أولاد كثيرون وضيفان وأصاب أمواله شيء من الآفات 
والجوائح فإنه يدع الثلث» وإذا كان على خلاف ذلك فإن الخارص يدع 
الربع يتركه لصاحب زكاة المال» فيدع الثلث أو الربع بحسب الحال. 

قال راه (فإن استبقيت ولم تؤكل رطبة رجع عليهم بزكاتها) أي: 
أنه إذا لم يأكل هذا الرطب وتركه» فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته. 

قال يَِتِك: (وأما الزروع: فيجوز الآكل منها بقدر ما جرت به العادة 
بأكله فريكاً ونحوه» نص عليه أحمد» وليس له إلا هذا منهاء وخرّج القاضي 
في الآكل منها وجهين من الآكل من الزروع التي ليس لها حافظ) . 

أي: بالنسبة للزروع - الحبوب - فما هو القدر الذي يجوز الأكل 
منه ؟ فيه قولان: 

# القول الأول: يجوز لك أن تأكل بقدر ما جرت العادة بأكله فريكاً : 
- والفريك هو: أن يؤخذ السنبل ثم يفرك» ثم يؤكل هذا الحب'"-» فما 
جرت به العادة أن يأكل فريكاً؛ فهذا الذي يرخص فيه؛ لجريان العادة 


بذلك » وهذا هو المذهب» نص عليه الإمام e‏ 


٭ والقول الثاني: أنك لا تأكل من الزروع إلا عند الحاجة فقط » وما 
عدا ذلك فإنه ليس لك أن تأكل » وهو قول جمهور أهل العلم لاد . 
)١(‏ في اللسان :407/٠١‏ «وأفرك السنبل» أي صار فريكاً» وهو حين يصلح أن يفرك 


فيؤكل) ٠.‏ 
(؟) والرواية الثانية: ليس له الأكل من الزرع. (الشرح الكبير مع الإنصاف .)٠٠۹/۲۷‏ 


۳۹۸ 
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قال يف: (وخرج القاضي في الأكل منها وجهين من الأكل من الزروع 
التي ليس لها حافظ) أي: أن الزروع التي ليس لها حافظ فيها وجهان: 
- الوجه الأول: أنك لا تأكل إلا بقدر الحاجة. 


- والوجه الثاني: أنك تأكل حتى وإن لم تكن هناك حاجة » وهو المذهب . 


قال: (فأما ما له مالك غير معين كالهدي والأضاحي فيجوز لمن هي 
في يدهع وهو المهدي والمضحي أن بأکل منها ويدخر ويهدي )2 وهل يجوز 

المشهور من المذهب: أن الأكل من الهدي والأضاحي ينقسم إلى 
فسمين: 

القسم الأول: المستحب أن تأكل ثلثاً » وتهدي ثلثاً» وتتصدق بثلث . 

:* والقسم الثاني: الجواز» فللمضحي أن يأكلها كلها لكن يتصدق 
بقدر أوقية - والأوقية تساوي: أربعين درهماً» والأربعون درهماً من الفضة 
تحول إلى مثاقيل › فكل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل › فالمجموع 
يساوي ثمانية وعشرين مثقالاً؛ والمثقال الواحد وزنه بالغرامات: أربع 


00 وهو المذهب. 
وقال أبو بكر: يجب إخراج الثلث هدية» والثلث الآخر صدقة. (الكافي )٤۷٤/١‏ والإنصاف 
مع الشرح الكبير ٤۲۲/۹‏ » والعدة ص۳٠۲).‏ 


۳۰۹ 
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غراماً -» فتتصدق بمائة وتسعة عشر غراماً من اللحم إذا أكلتها كلها ويكون 


وقال بعض العلماء: تخرج ما يقع عليه اسم اللحم. 


0 القسم الثالث: الانتفاع بالعين المرهونة إذا كانت حيواناً. 

قال المؤلف 8ئ: (أن يكون له عليه ولابة» فإن كانت الولاية لحظ 
نفسه كالرهن» فإنه يجوز له الأخذ مما بيده إذا كان در والانتفاع بظهره 
إذا كان مركوباً لكن بشرط أن يعاوض عنه بالنفقة) . 

ودليله هذا القسم: قول النبي كَك: (الظَهرُ يركب بنفقته إذا كان 
مَرهونّاء ولبنُ الدّرٌّ يُشرَبُ بنفقته إذا كان مَرهونًا)"'"» فقد رخص الشارع 
للمرتهن إذا أخذ الحيوان وثيقة مقابل الحق أن ينتفع بلبنه أو ركوبه مقابل 
النفقة عليه» وحينئذٍ يكون قدر الانتفاع بقدر النفقة» فإذا كان الحيوان بقرة 
مثلاً تحتاج من النفقة يومياً عشرين درهماًء فلك أن تشرب من لبنها بقدر 
عشرين درهماًء فإن شربت أزيد من ذلك تحسبه لمالكها الراهن» وإن 
احتاجت نفقة أكثر من ذلك تحسبه على المالك» فالغنم بالغرم. 


0 القسم الرابع: أكل ولي اليتيم من مال اليتيم. 
فلولي اليتيم أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف » لقول الله ويك : 


ر ب ر سج رع ررد 


کان فقیرا قلا کل باَلْمَعروضٍ € [النساء: 1] . 


(۱) أخرجه البخاري .)۲٥۲۱(‏ 


1۰ 
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قال المؤلف وَتم: (ولي اليتيم يأكل مع الحاجة بقدر عمله) أي: إذا 
كان فقيراًء أما إن كان غنياً فإنه لا يجوز له أن يأكل ؛ لقول الله ل : 


کر 272و 2 


انعا لْيسْتَعَفِفٌ 2 [النساء: ١‏ ]. 


وقوله: (بقدر عمله) هذا موضع خلاف بين أهل العلم و8ه: هل ولي 
اليتيم يأكل بقدر العمل أي أجرته -؟ أو يأكل بقدر كفايته؟ ولنفرض أن 
أجرته في الشهر ألف ريال » فإذا تولى على هذا اليتيم» فهل يأكل بقدر آلف 
ريال» أو يأكل بقدر كفايته؟» ظاهر كلام المؤلف اي: أنه يأكل بقدر 
الأجرة» والصواب في ذلك»› وهو الأحوط لمال اليتيم: أن يأكل بقدر الأقل 
من كفايته أو من أجرته» فأيهما كان الأقل فإنه يأكل بقدره. 


قال 4#: (وهل يرد إذا أيسر؟ على روايتين)» والصحيح وهو 
المذهب: لا يلزمه أن يرد إذا أيسر”"» فلو أن هذا الفقير أكل من مال اليتيم 
مدة عشر سنوات» ثم رزقه الله ي وأيسرء فهل يكون ذلك قرضاً في ذمته » 
أى شرل بان لذ يكو - في ذمته؟ الصواب: أنه لا يكون قرضاً في 
ذمته» والقاعدة: أن ها كر نه على المأذون غير مضهون»«وقد أذن له في 
الأكل فلا يضمن. 

قال #: (وأمين الحاكم أو الحاكمٌ إذا نظر في مال ا ان 


)١(‏ والرواية الثانية: أنه يلزمه رده إذا أيسر. (الفروع ٠٠۲٤/٤‏ والإنصاف مع الشرح الكبير 
(e‏ 

(۲) قال القاضي مرة: لا يأكل. 
وقال مرة: له الأكل كوصي الأب وصوّبه في الإنصاف. (المصادر السابقة) . 


أ 


۴1۱ 
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أن القاضي أو أمينه إذا نظر في مال اليتيم » فحكمه حكم ولي اليتيم. 


قال هت : (وناظر الوقف والصدقات)» فلو أن أن الوقف أشجار تثمر» 
ذلك ؟ ومثله أيضاً: القائم على الصدقات. 

المشهور من المذهب: أن ناظر الوقف والصدقات لهما أن يأكلا بقدر 
النفقة . 


0 القسم السادس: الوكيل والأجير. 

قال م: (والوكيل والأجيرء والمعروف منعهما). فمثلاً: إذا 
استأجرت شخصاً على عمل من الأعمال فهل له أن يأكل من هذا المال» أو 
وكلته على هذه الأموال في البيع والشراء» فهل له أن يأكل منها؟» قال : 
(المعروف منعهما) أي: المعروف في المذهب منعهما؛ لاستغنائهما عنه 
بطلب الأجرة من المؤجرء والموكل . 


0 القسم السابع: الأكل من الأطعمة في دار الحرب. 
قال المؤلف ورَقت: (الأكل من الأطعمة فى دار الحرب»› وإطعام 


. نص أحمد على جواز أكله » وقال المرداوي: «وإلحاقه بعامل الزكاة في الأكل مع الغنى أولى»‎ )١( 
وعن الإمام أحمد: يأكل إذا اشترط. (الفروع 275/5 والإنصاف مع الشرح الكبير‎ 
(ert 
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الدواب المعدّة للركوب » فإن كانت للتجارة أو التصبّد بها ففيها وجهان). 
فالآكل من الأطعمة في درا الحرب» كما إذا جاهد المسلمون الكفار 
ثم حصلت غنائم » فلهم أن يأكلوا من هذه الغنائم» ويعلفوا دوابهم» كما 
جاء في حديث ابن عمر 2885 ولا يعتبر هذا من الغلول من الغنيمة» 
¿ يشترط في الدواب أن تكون معدة للركوب» أي: لاستخدامها في 
الجهاد» فإن كانت للتجارة أو للبيع أو للتصيد بهاء ففيها وجهان للأصحاب 


CF 


0 القسم الثامن: إذا مر بثمرة غير محوط عليها ولا عليها ناظر . 

قال 4#: (إذا مر بثمرة غير محوط عليهاء ولا عليه ناظر فله أن يأكل 
منه مع الحاجة وعدمهاء ولا يحمل على الصحيح من المذهب» ولا فرق 
بين المتساقط بالأرض » والذي على الشجر). 

هذه المسألة من مفردات الحنابلة ‏ وأما جمهور أهل العلم يرون عدم 
جواز الأكل -» فإذا مر بالغمر الذي على الشجر جاز له الأكل منها بشروط: 

1 أن لا تكون هذه الغمرة قد حوط عليهاء 

۲ أن لا تكون هذه الثمرة عليها ناظر. 

البخاري .)7١65(‏ 
(؟) الوجه الأول: وهو الصحيح من المذهب: أن له أن يطعم الدواب المعدة للتجارة. 


والوجه الثاني: أنه ليس له ذلك» وهو رواية عن الإمام أحمد» قال الخلال: رجع أحمد عن 
هذه الرواية. (المغني 71/17 » والإنصاف مع الشرح الكبير .)181/٠١‏ 
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ا أن لا برقي ار 

. أن لا يأكل من الثمر المجموع‎ - ٤ 

٥‏ - أن لا يحمل في يده. 

فإذا توفرت هذه الشروط الخمسة جاز لك أن تأكل منها إذا مررت 
بهذه الثمار» ويدل لذلك وروده عن الصحابة ولي . 


)١(‏ ورد عن عمر بن الخطاب خر جه البيهقي )۳٣۹/۹(‏ وصححه» وورد أيضاً: عن ابن 
عباس » وأبي بكرة» وأبي برزة» وعبد الرحمن بن سمرة وهر . ينظر: المصنف لابن أبي 
شيبة (86/5 - ۰)۸۸ 


1€ 


لشف ملسي اعد کے 
ال سے 


( القاعرة الثانية والسبعون ) 


(اشتراط النفقة والكسوة في العقود بقع على وجهين: معاوضة» وغير 
معاوضة . 

فأما المعاوضة: فتقع في العقود اللازمة» ويملك فيها الطعام والكسوة 
كما يملك غيرهما من الأموال المعاوض بهاء فإن وقع التفاسخ قبل انقضاء 
المدة رجع بما عجّل منهاء إلا في نفقة الزوجة وكسوتهاء فإن في الرجوع 
بهما ثلاثة أوجه: ثالثها يرجع بالنفقة دون الكسوة. 

فمنها: الإجارة» والبيع بنفقة العبد» والنكاح . 

وأما غير المعاوضة: فهو إباحة النفقة للعامل ما دام متليّساً بالعمل» 
ويقع ذلك في العقود الجائزة إما بأصل الوضع › أو لأنه لا تجوز المعاوضة 
عنه في الشرع » ويندرج تحت ذلك صور: 

منها: المضاربة» والشركة» والوكالة» والمساقاة والمزارعة إذا قلنا 
بعدم لزومهاء وما بقي معهم من النفقة الموجودة والكسوة بعد فسخ هذه 

ومنها: إذا أخذ الحاج عن غيره نفقة ليحج عنه» وإذا أخذ من الزكاة 


ليحج به) . 
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ك 


8 الشرع هه 

ا في اشتراط النفقة والكسوة الصحة» فيصح أن تشترط النفقة 
والكبيوة كن العقرى سراد كادف عد فار أن كافك كين ار 
ودليل ذلك اقول الله ويك انها الد ءَامَبُوَأ أوَهُوأ بألْحُقُودٍ * [المائدة: ]١‏ 
فالأمر بإيفاء العقد يتضمن الإيفاء بأصله ووصفه» ومن وصفه ما جاء في 
حديث أبي هريرة وله في البخاري معلقاً بصيغة الجزم: (المسلمون على 
شروطهم)"". 

فأراد المؤلف يه أن يبين في هذه القاعدة حكم اشتراط النفقة والكسوة 
فقال: (اشتراط النفقة والكسوة في العقود يقع على وجهين: معاوضة» وغير 


معاوضة) . 
وهذه القاعدة 3 تنقسم إلى أقسام: 
0 القسم الأول: : اشتراط الكسوة والنفقة في العقود اللازمة على وجه 
المعاوضة. 


قال يَقِتِك: (ويملك فيها الطعام والكسوة كما يملك غيرهما من الأموال 
المعاوض بهاء فإن وقع التفاسخ قبل انقضاء المدة رجع بما عجّل منها) . 
ففي عقود المعاوضة إذا اشترط النفقة أو الكسوة فإنها تقع لازمة» 
ويملك فيها الطعام والكسوة كما يملك غيرهما من الأموال المعاوض بهاء 
فإن وقع التفاسخ قبل انقضاء المدة رجع بما عجل منها. 
)١(‏ صحيح البخاري »)۷4٤/۲(‏ وأخرجه أبو داود (0095)» والدارقطني ۰۲۷/۳ والحاكم 
4/۲ . 
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وله أمئلة: 

١‏ - قال #: (فمنها: الإجارة). أي: لو استأجر امرأة على أن ترضع 
ولده» واشترطت النفقة مقابل هذا الرضاع ‏ والمراد بالنفقة: الطعام والشراب 
والكساء _» فإن هذا جائز ولا بأس بذلك» وتملك الطعام والكسوة بالعقد. 


فإن وقع التفاسخ قبل انقضاء المدة رجع بما عجل منهاء فلو اتفق هو 
والمرضع على أن ترضع الولد لمدة سنتين وأعطاها نفقة سنتين» ثم 
أرضعت لمدة سنة ثم فسخ العقد» فيرجع بالسنة الباقية التي لم ترضع فيها. 

۲ - قال وَهِتم: (والبيع بنفقة العبد) » فلو قال: أبيعك السيارة بشرط 
أن تنفق على عبدي لمدة شهر » فإن هذا جائز ولا بأس. 

فإن وقع التفاسخ قبل انقضاء المدة رجع بما عجل منهاء فلو باعه 
السيارة على أن ينفق على عبده» ثم فسخ العقد ورد السيارة إلى البائع » وقد 
أخذ البائع نفقة العبد» فإن المشتري يرجع بالنفقة . 


۳ - قال ر4#: (والنكاح)» أي: إذا تزوج امرأة فإنه يجب عليه أن 
يلق عليه دافا ورا رفم اوها فن متخي اة أن الها 
يرون أن عقد النكاح عقد معاوضة» لأن الزوج يدفع العوض - وهو 
النفقة ‏ والزوجة تبذل المعوض - وهو الاستمتاع بها -. 

قال ك: (إلا في نفقة الزوجة وكسوتها فإن في الرجوع بهما ثلاثة 
أوجه» ثالثها يرجع بالنفقة دون الكسوة), أي: لو أنفقت على نفسهاء ثم 
تبين أن الزوج قد مات» فهل يرجع الورثة عليها بالنفقة ؟ 
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الوجه الأول وهو المذهب: أنه يرجع بالنفقة والكسوة. 

والوجه الثالث: (يرجع بالنفقة دون الكسوة). 

وهذا كله مبنى على مسألة» وهى: أن النفقة بالنسبة للزوجة معاوضة 
عند الفقهاء» ويرتبون على ذلك كثيراً من المسائل + قمغلا: لو أن المرأة 
حبست » قالوا: تسقط نفقتها؛ لآن النفقة معاوضة وهي لم تبذل المعوض 

كذلك لو سافرت: سقطت نفقتها. 

والصحيح في هذه المسألة ما اختاره ابن القيم ': أن نفقة الزوجة 
لست مارا کار حل بالعور "7 يل فى يتن قيل_المواساة اة 
غل سات الآقارت» وغلى هذا لو أن المرأة تعبييت» أو سافرتك» ونر ذلك 
لم تسقط نفقتها» ولكن الصحيح: أنها إذا نشزت سقط نفقتهاء وهذا ليس من 
قبيل العوض والمعوض » لكن من قبيل إساءة العشرة وإسقاط حق الزوج . 


0 القسم الثانى: اشتراط النفقة فى العقود غير اللازمة لا على وجه 
المعاوضة. 

قال المؤلف #ت: (وأما غير المعاوضة: فهو إباحة النفقة للعامل ما 
)١(‏ زاد المعاد .)٤٥۳/٥(‏ 


1۸ 
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أي: في عقود غير المعاوضة للعامل أن ينتفع بالنفقة فقط مادام أنه 


يعمل» فليس له أن يبيع النفقة ولكن له الأكل فقطء أما في عقود 
المعاوضة: فإنه يملك النفقة بحيث إن له أن ينتفع بهاء وله أن يبيعهاء وله 


أن يهبهاء فالزوجة ‏ كما سبق في الأمثلة - لها أن تبيع نفقتهاء وأن تعاوض 
عليها ونحو ذلك » فهذا الفرق بين القسمين. 

قال يَهِت: (ويقع ذلك في العقود الجائزة) » العقود الجائزة: هي ما كان 
لكل واحدٍ من المتعاقدين أن يفسخهاء كعقد الوكالة» وعقد المساقاة» 
والمزارعة » والمضاربة » والشركات » والجعالة. 


0 القسم الثالث: ما لا تجوز المعاوضة عنه بأصل الشرع . 

قال ؤتقم: (أو لأنه لا تجوز المعاوضة عنه في الشرع)» ومنها: سائر 
القرب» فالمذهب: لا يجوز أخذ الأجرة على العبادات» ومن ذلك الحج, 
ويأني . 

قال هن : (ويندرج تحت ذلك صور: منها: المضاربة» والشركة› 
والوكالة , والمساقاة والمزارعة إذا قلنا: بعدم لزومها) › فإذا شرط العامل گی 
المضاربة» فقال: سأعمل بهذا المال لكن لى أن آكل منه وأشرب» فهذا 

1 3 

شرط صحيح . 

وكذلك فى الوكالة والمساقاة والمزارعة ‏ إذا قلنا: بعدم لزومهاء أي: 


۳1۹ 
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المساقاة والمزارعة -» يجوز اشتراط النفقة والكسوةء لأنه يأخذ مقابل 
العمل » فله أن ينتفع فقط ما دام أنه يعمل . 

قال ل : (وما بقي معهم من النفقة الموجودة والكسوة بعد فسخ هذه 
العقودء هل يستقر ملكهم عليه أم لا؟ يحتمل أن لا يستقرء لأن ما يتناوله 
إنما هو على وجه الإباحة لا الملك). 

أي: في العقود غير اللازمة المباح فقط أن تنتفع » فعامل المساقاة 
مثلاً» وعامل المزارعة » وعامل الجعالة» له أن ينتفع ما دام أنه يعمل» فإذا 
انتهى من العمل فليس له أن ينتفع » وليس له أن يعاوض أيضاًء وما بقي من 
النفقة معه فإنه يرده؛ لأنه إنما أبيح له فقط ما يحتاج إليه. 

قال: (ومنها: إذا ان الحاج عن غيره نفقة لبحج عنه) › ا ومن 
ذلك ما لا تجوز المعاوضة عنه بأصل الشرع » فالنفقة فيه إعانة على الحج 
لا أجرة» فإذا أنابه شخص على أن يحج بنفقته وأعطاه النفقة » فإنه ينفق 
على نفسه بالمعروف إلى أن يرجع إلى بلده» ثم إن انتهى من الحج وبقي 
شىء من النفقة » فإنه يردها على من أنابه. 

قال '8ك: (وإذا أخذ من الزكاة ليحج به): المشهور من المذهب: أنه 
يجوز للفقير أن يأخذ من الزكاة لكي يحج""» لأنه داخل في قول الله ل : 
رف سيل أله © [التوبة: ,]+١‏ فإذا أخذ من الزكاة ألف ريال مثلاً - 
لكي يحج» ثم بقي فضلة فإنه يردها؛ لأن النفقة هنا إباحة فقط » بخلاف 
عقود المعاوضات اللازمة» فإنه تمليك. 


)١(‏ وعن الإمام أحمد: أنه لا يعطى الفقير ما يحج به. (المقنع مع المبدع ؟/5؟5). 
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( القاعرة التالئة والسبعون ) 


(اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد على ضربين: 

أحدهما: أن يكون استئجاراً له مقابل بعوض» فيصح على ظاهر 
المذهب» كاشتراط المشتري على البائع خياطة الثوب أو قصارته» أو حمل 
الحطب ونحوه» ولذلك يزاد به بالثمن. 

والثانى: أن يكون إلزاماً له لما لا يلزمه بالعقد بحيث بجعل له ذلك من 
مقتضى العقد ولوازمه مطلقاً » ولا يقابل بعوض فلا يصحء وله أمثلة: 

منها: اشتراط مشتري الزرع القائم في الأرض حصاده على البائع » فلا 
يصح ويفسد به العقد. 

ومنها: اشتراط أحد المتعاقدين في المساقاة أو المزارعة على الآخر ما 
لا يلزمه بمقتضى العقد» فلا يصح » وفي فساد العقد به خلاف. 

ومنها: شرط إيفاء المسلم فيه في غير مكان العقد» وحكي في صحته 
روايتان) . 
e‏ الى 2 58م 

#د خلاصة هذه القاعدة: أن اشتراط نفع أحد المتعاقدين يصح إن كان 
له مقابل» ولا يصح إذا كان ليس له مقابل» ولهذا قسمها المؤلف زاي إلى 


۳۲١ 
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0 القسم الأول: أن يكون له مقابل فيصح. 

قال رل4 : (أحدهما: أن يكون استئجاراً له مقابل بعوض » فيصح على 
ظاهر المذهب, كاشتراط المشتري على البائع خياطة الثوب أو قصارته»› أو 
حمل الحطب ونحوه» ولذلك يزاد به بالثمن). 

فإذا كان له مقابل يؤخذ فيصح»› كأن يشترط المشتري على البائع 
تخبيط الثوب الذي اشتراه» أو قصارة الثوب - القصار هو الذي يبيض 
الثياب -» أو أن يحمل الحطب» أو أن يكسره» فهذه كلها جائزة؛ لأن لها 


2 


مقابا . 


0 القسم الثاني: أن لا يكون له مقابل فلا يصح. 

قال #م: (والثانى: أن يكون إلزاماً له لما لا يلزمه بالعقد بحيث 
يجعل له ذلك من مقتضى العقد ولوازمه مطلقاًء ولا يقابل بعوض فلا 
يصح › وله أمثلة : منها: اشتراط مشتري الزرع القائم يزه الأرض حصاده 
على البائع » فلا يصح ويفسد به العقد). 

أي: إذا اشترى الزرع وقال للبائع: أشترط عليك أن تحصد الزرع › 
فلا يصح ؛ لأنه ليس له مقابل . 

والوجه الثاني وهو المذهب: أنه يصح اشتراط منفعة واحدة إذا كانت 


في البائع » أو في المبيع . 
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مثاله في البائع: قال المشتري للبائع: اشترط عليك غسل السيارة 
المبيعة. 


ومثاله في المبيع: قال البائع: اشترط استعمال السيارة لمدة يومين . 

قال 4#: (ومنها: اشتراط أحد المتعاقدين في المساقاة أو المزارعة 
على الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد. فلا يصح» وفي فساد العقد به 
خلاف) . 

العلماء وله يذكرون قاعدة فى باب المساقاة والمزارعة فيقولون: 
العامل بلزمه كل ما فيه صلاح الثمرة: من حرث » وسقى » وتقطيع أغصان 
رديئة » وتلقيح » وتشميس » ونحو ذلك » ورب المال يلزمه كل ما فيه صلاح 
الأصل: كسد الحائط » وحفر البئر» وآلات إخراج الماء» ونحو ذلك. 

فالمذهب: لو اشترط المالك على العامل ما لا يلزمه» أو اشترط 
العامل على المالك ما لا يلزمه لا يصح ؛ لأنه ليس له مقابل"" . 

قال ب4#: (ومنها: شرط إيفاء المُسْلّم فيه في غير مكان العقد). 

مثاله: لو أسلمه آلف ريال» على أن يعطيه ألف قلم صفتها كذا وكذاء 
فالمذهب: أنه يجب أن يوفى فى مكان العقد» لکن لو اشترط فى غير مكان 


العقد» فقال المؤلف 48 : (فى صحته روايتان) » والمذهب: أنه صح . 


)١(‏ وعن الإمام أحمد: الصحة. (الإنصاف مع الشرح الكبير ۰۲٠١/٠١‏ والروض المربع مع 
حاشية العنقري ۲۸۷/۲). 

(۲) والرواية الثانية عن الإمام أحمد: عدم صحته. (مسائل ابن منصور #00 7177 » والكافي 
1 »؛ ومعونة أولي النهى .)۲۹٤/٤‏ 
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والأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه ابن القيم رَفه: أن اشتراط 
نفع اش المتعاقدين يصح مظلقاً ۽ وسواع كانت المنفعة في العاقد أو فى 
ا عليه» ودليل ذلك: قول الله ة: لاما لدبت ءامنوا اوا 
ال ا [المائدة: »]١‏ وهذا يتضمن الإيفاء بأصل العقد ووصفه» ومن 
الشرط فيه. 


TE 
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I 
) القاعره الرابعة والسبعون‎ ١ 
(فيمن يستحق العوض عن عمله بغير [شرط]''' وهو نوعان:‎ 
أحدهما: أن يعمل العمل ودلالة حاله تقتضي المطالبة بالعوض‎ 


والثاني: eT‏ وقيام بمصالحهم 
العامة » أو فيه استنقاذ لمال معصوم من المهلكة. 

أما الأول: فيندرج تحته مسائل وصور كثيرة: كالملاح › والمكاري › 
والحجًام» والقصّارء والخيّاط» والدلال» ونحوهم ممن يرصد نفسه ليكتسب 
بالعمل › > فإذا عمل استحق تى أجرة المثل» وإن لم يسم له شيء نص عليه . 

وأما الثانى: فيدخل تحته صور: 

AG TE 
فإنه د يستحق أجرة عمله بالشرع » ومن رد آبقاً على مولاه؛ ومن أنقذ مال غيره‎ 
من مهلكة» ومتى كان العمل فى مال الغير إنقاذاً له من التلف المشرف عليه‎ 
. كان جائزاً كذبح الحيوان المشرف على الهلاك)‎ 
الب 2 58م‎ e 

هذه القاعدة فى استحقاق العوض على العمل دون أن يكون هناك 
مشار طة . 
)١(‏ في المخطوط: «شروط» بدل: «شرط» والتعديل من الأصل . 
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مثالةة. لو أن شخضاً عمل عملا من الأعمال دون أن تكرن هناك 
مشارطة ومؤاجرة» فهل يستحق على هذا العمل أجرة؟ كمن وجد السيارة 
في الخارج فقام وغسلهاء ولم تكن هناك مشارطة» فإن هذا ينقسم إلى 
الوكين 


0 النوع الأول: أن تقتضي القرائن والأعراف ودلائل الأحوال على 
إيجاب العوض » فيجب العوض . 

قال ات : (أن يعمل العمل ودلالة حاله تقتضى المطالبة بالعوض) . 

ومثل المؤلف لذلك فقال: (كالملاح): أي قائد السفينة» فإذا جعل 
الآخرء فالقرائن تدل على أنه يأخذ العوض من الناس . 

ومثله: (المكاري) »› وهو من يكري - يؤجر _ الدابة ونحوها» 
فصاحب الأجرة إذا أوقفته وركبت معه سيارته ولم تشارطه» وأوصلك إلى 
المحل ؛ فيجب عليك أن تدفع له العوض ؛ لأن القرائن ودلائل الأحوال 

ومثله: (الحجام» والقصّار) وهو الغسال إذا دفعت له الثياب فغسلها 
بغير مشارطة › (والخيّاط, الال ونحوهم ممن يرصد نفسه ليكتسب 
بالعمل)» كالحلاق ؛ فإذا دخلت على الحلاق وحلق رأسك» ولم تشارطه 
على شيء استحق أجرة المثل» فكل من نصب نفسه للعمل وعمل فإنه 
يستحق أجرة المثل» قال 8: (وإن لم يسم له شيء. نص عليه) أي: 
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الإمام ايد وا 


0 النوع الثاني: استحقاق الأجرة عما فيه غنى للمسلمين 

قال 4#: (أن يعمل عملاً فيه غنىَ للمسلمين» وقيام بمصالحهم 
العامة » أو فيه استنقاذ لمال معصوم من الهلكة) . 

ومثل له المؤلف راي بأمثلة: 

فقال: (منها: من قتل مشركاً في حال الحرب له سلبه) ؛ لأن النبي 
4ة قال في حديث سلمة ب بن الأكوع ل #: (من قل قتا له عليه بينة فلهُ 
ا فهذا قد عمل عمل فيه نصرة للمسلمين » فيستحق السلب» ا 
ا والثياب. 

وت : (والعامل على الصدقات › فإنه د ستحق أجرة عمله بالشرع) ¢ 

الس به 

قال ولطلق : (ومن دد آبقاً على مولاه) » وقد ورد فيه حديث ضعيف » 
أن من رد آبقاً على مولاه أن له اثني عشر درهم”””؟'» والصحيح في ذلك: 
(۱) الإنصاف مع الشرح الكبير .۲۹۰/۱٤‏ 
(۲( أخرجه البخاري (5؟١7)»‏ ومسلم .)۱۷١١(‏ 
(۳) لحديث ابن أبى مليكة وعمرو بن دينار: «أن النبي ييه جعل رد الآبق إذا جاء به خارجا 

من الحرم دينارا» » أخرجه البيهقي »25٠١/7(‏ وقال: (ضعيف)» وضعفه الألباني رمه 

الله تعالى في الإرواء .)١5/57(‏ 


22 فإنه يستحق على رده جعلاً ديناراً» أو ائتي عشر درهماً بالشرع سواء شرطه أو لم يشرطه. 
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أن من رد الأ + او ود الال الضائع على ضا اذه لا ستحق شیا ؛ لأن 


قال 4# : (ومن أنقذ مال غيره من مهلكة) أي: فله أجرة المثل . 


قال 4# : (ومتى كان العمل في مال الغير إنقاذاً له من التلف المشرف 
عليه كان جائزاًء كذبح الحيوان المشرف على الهلاك)» أي: لو أنقذ مال 
الغير من سرقة» أو احتراق» أو غرق» أو أنقذ شاة للغير وهي مشرفة على 
الهلاك وقام وذبحهاء فهل يستحق على ذلك أجرا؟» المؤلف 28: يرى أنه 
يستحق » والصحيح: أنه لا ستحق» لآق شك نال المسلم من الهلكة 


واجب . 


وعن الإمام أحمد: لا شيء له. (المبدع ۰۲۷٠/٠‏ ودليل الطالب مع شرحه منار السبيل 
١إلاهة).‏ 

(۱) قال ابن رجب في قواعده ص175: «فأما من عمل في مال غيره على غير ما ذكرناء 
فالمعروف من المذهب: أنه لا أجرة له... ومن الاب من جعل هذا الحكم ‏ أي 
إيجاب نفقة العمل - مطردا في كل من عمل عملاً لغيره فيه مصلحة له» وهو محتاج إليه 
كحصاد زرعه» والاستخراج من معدنه» ونحو ذلك... فللمالك حينئذ أن يمضيه ويرد 
عوضه » وهو أجرة المثل» وله أن لا يمضيه» فيكون العامل شريكاً في العمل» . 
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( الماعرة الخامسة والسبعون ) 


(فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه» وهو نوعان: 

أحدهما: من أدَّى واجباً عن غيره. 

والثاني: من أنفق على ما تعلق به حقه من مال غيره. 

فأما الأول فيندرج تحت صور: 

منها: إذا قضى عنه ديناً واجباً عليه بغير إذنه» فإنه يرجع به» وإذا 
اشترى أسيراً مسلماً فأطلقه » والإنفاق عن الغير على من تجب عليه نفقتهم , 
ونفقة اللقطةء واللقيطء والوديعة. 

وأما النوع الثاني: وهو ما يرجع فيه بالإنفاق على مال غيره لتعلق حقه 
به فله صور: 

منها: إنفاق أحد الشريكين على المال المشترك مع غيبة الآخر | أو 
اناف وة الرهى من ا وضبارة و تو فما وار السكاسرة). 

هذا القاعدة في الرجوع بالنفقة على مال غيره إذا لم يكن هناك إذن» 
أما إن كان هناك إذن بالنفقة فإنه يرجع» فلو أن شخصاً أذن لهذا الشخص 
)١(‏ في المخطوط: «وامتناعه» بدل: «أو امتناعه» والتعديل من الأصل . 
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أن ينفق على ماله فإن له يرجع» لكن إذا لم يأذن لهذا الشخص أن ينفق 
على ماله» فأنفق على ماله» فهل له أن يرجع عليه؟ 

مثاله: لو غاب رجل عن أهله» ثم جاء جاره وأنفق على أهل هذا 
الرجل الذي غاب » فهل الجار يرجع بالنفقة على جاره؟» ذكر المؤلف زلم 
أن هذه القاعدة تنقسم ثلاثة أقسام: 


0 القسم الأول: إذا أدى واجباً عن غيره فإن له أن يرجع» لكن 
يشترط أن لا ينوي التبرع » فإن نوى التبرع فليس له أن يرجع ؛ لأنه إذا نوى 
التبرع يكون داعبا والواهب لا يجوز له أن ير جع › قال ا : (العائد فى 
هبته كالكلب » بقيء ثم يعودُ في قثِئه)7". 

ذكر المؤلف زا صور هذا القسم: 

١‏ (منها: إذا قضى عنه ديناً واجباً عليه بغير إذنه فإنه يرجع)”", 
مثاله: عمرو يريد من زيد ألف دينار» ثم قضى جاره هذه الألف لعمروء 
فإنه يرجع على زيد؛ لأنه أدى واا ع 

۲ - (إذا اشترى أسيراً مسلماً) عند الكفار (فأطلقه) فإنه يرجع عليه 
)0 أخرجه البخاري (585؟)» ومسلم (15717). 

(۲) وهذا هو المذهب. 

واشترط القاضي: أن ينوي الرجوع » ويشهد على نيته عند الأداء» وأن يكون المدين ممتنعاً 

من الأداء. (الشرح الكبير مع الإنصاف 47/١‏ » والمحرر .)94٠0/١‏ 

قال ابن رجب في القواعد ص۱۳۷: «وهذا في ديون الآدميين» فأما ديون الله ل كالزكاة 

والكفارة» فلا يرجع بها من أداها عمن هي عليه... لتوقفها على نيته) . 
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بالفداء الذي دفعه إلى الكفار"" . 


٣‏ - (الإنفاق على الغير على من تجب عليه نفقتهم)» أي: إذا أنفق 
على أهل هذا البيت فإنه يرجع على رب البيت إذا رجع ؛ لأنه أنفق على 
زوجته وأولاده. 

: - (نفقة اللقطة) » أي: إذا كانت اللقطة حيواناً يحتاج في حفظه إلى 
مؤنة» كما لو كانت اللقطة شاة» فأنفق على هذه اللقطة ثم جاء صاحبهاء 
فإنه يرجع عليه بالنفقة . 


ه - لو أنفق على (اللقيط) فإنه يرجع على مال اللقيط» فإذا لم يكن 
له مال فإنه يرجع على بيت المال'". 


٦‏ - (الوديعة)» كأن تكون الوديعة حيواناً يحتاج إلى طعام» أو 
آلات تحتاج إلى نفقة وإصلاح ولو لم ينفق عليها ويصلحها لفسدت› 
فنقول: بأنه يرجع عليه . 


(۱) له الرجوع عليه بما اشتراه به سواء أذن له» أو لم يأذن. 
وعن الإمام أحمد: يتوقف الرجوع على الإذن له بالشراء. (كتاب الروايتين والوجهين 
. 

(؟) فيرجع بما أنفقه على اللقيط على بيت المال» نص عليه أحمد. 
ومال ابن قدامة: أنه لا يرجع مطلقاً. 
وعن الإمام أحمد: إن تعذر الاقتراض على بيت المال يرجع على اللقيط. (الإنصاف 
5 *» وكشاف القناع ٤‏ /۲۲۷). 

(۳) إذا كانت الوديعة حيواناً ناوياً للرجوع وتعذر استئذان المالك» وهذا هو المذهب. 
والوجه الثاني: يرجع مطلقاً إذا نوى الرجوع. (المحرر 275/١‏ والإنصاف 175/0). 
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- ومثل ذلك أيضاً - على الصحيح -: إذا أدى عنه كفارة يمين» 
مثاله: لو لزم شخصاً كفارة يمين ثم أخرجها عنه» فالصحيح: أنه يجري فيها 
تصرف الفضولي » فإن أجازه من لزمته الكفارة فإنه يرجع المخرج على من 
لزمته الكفارة بقيمة الكفارة. 


ومثله أيضاً: لو أدى عنه زكاة فإنه يرجع عليه على الصحيح . 


0 القسم الثاني: أن ينفق على مال الغير لكونه متعلقاً بماله. 

قال وِتِيك: (وهو ما يرجع فيه بالإنفاق على مال غيره لتعلق حقه به فله 
صورء منها: 

١‏ - (إنفاق أحد الشريكين على المال المشترك مع غيبة الآخر أو 
امتناعه) . 

فإذا كان هناك شريكان» واحتاج المال المشترك إلى النفقة» فأنفق 
أحد الشريكين فإنه يرجع على شريكه بحصته من النفقة» وقدر النفقة التي 
تلزمه تكون بقدر ما يملكه في هذا الشركة » ولنفرض أن الشركة في مزرعة» 
والمزرعة تحتاج إلى نفقة» فأنفق أحد الشريكين فإنه يرجع على شريكه 
بقدر النفقة » فإذا كانت الأملاك على النصف فإنه يرجع عليه بنصف النفقة » 
وإذا كان يملك الثلث فإنه يرجع عليه بثلث النفقة. 


؟ ‏ قال وقك4: (ومؤنة الرهن من نفقة وعمارة ونحوهما)› فالرهن 
أفالة عند فالمرتهة » والمرتهن لا يملك الرهن ه وإنما يلك سق التوثيق »+ 
والذي يملك الرهن هو الراهن فتجب عليه نفقته › ونماؤه يكون له وعلى 
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هذا لو أن المرتهن أنفق على الرهن» فإنه يرجع على الراهن بما أنفق'", 
فهو الآن قد أنفق على مال الغير لكونه متعلقاً بحق من حقوقه» وهو حق 
الاستيثاق ؛ لآن المرتهن له حق الوثيقة فقط . 

العمارة» فلو كانت العين المرهونة بيتاً» ثم تهدم هذا البيت» 
فقام المرتهن بعمارته» فإنه يرجع على الراهن. 

٤‏ - قال يه: (وعمارة المستأجرة)» أي: عمارة البيت المستأجرة»› 
فإذا استأجر بيتاً لمدة سنة ثم فسدت فيه مواسير المياه أو الكهرباء ونحو 
ذلك وقام بإصلاحهاء فإنه يرجع على المؤجر؛ لأن حقه تعلق بهذا البيت 
وهو ملك المنفعة» فهو مالك لمنفعة هذا البيت لمدة سنة» ولا يمكنه أن 
ينتفع إلا إذا أصلحت هذه الأشياء. 


)١(‏ المذهب: أن المرتهن إذا أنفق على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه» فلا 
يملك الرجوع » وإن أنفق بإذنه بنية الرجوع» أو تعذر استئذانه ونوى الرجوع رجع. (معونة 


أولي النهى 577/5 » ومنار السبيل ١//اه").‏ 
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( نوتل ) 
ف وار و اا وی د راا 
به حق » وفي ذلك طریقان: 
أحدهما: على روايتين أيضاً. وهي طريقة الأكثرين 
والثاني: أنه يرجع هاهنا رواية واحدة» كالإنفاق على الحيوان الرهن › 
والمستأجر) . 


0 القسم الثالث: أن يؤدي عن ملك غيره واجباً يتعلق به حق من 


ؤت : (فصل: وقد د يجتمع النوعان في صور فيؤدي عن ملك غيره 
ا فإذا ا ا اا وهذا الملك قد تعلق 
به حق من حقوقه » فإنه يرجع في هذه الحال. 
قال المؤلف :8: (فى ذلك طريقان): أي للأصحاب: 
(أحدهما: على روايتين» وهي طريقة بقة الأكثرين)› فأكثر الأصحاب 
يذهب: أنه عن الإمام أحمد روايتان: رواية بالرجوع » ورواية بعدم الرجوع. 
)١(‏ في المخطوط: «(صورة») بدل: «صور» والتعديل من الأصل . 
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والطريق (الثانى: آنه يرجع روابة واحدة) › فبعض الأصحاب يذهب: 
إلى أنه عن الإمام أحمد رواية واحدة فقط: أنه يرجع . 


ومثل المؤلف نايش فقال: (كالإنفاق على الحيوان الرهن والمستأجر) 
وهذا سبق الكلام ل 


فتلخص لنا في هذه القاعدة: أن من أدى عن غيره واجباً من 
الواجبات فإنه يرجع عليه» لكن يشترط أن لا ينوي بذلك التبرع » فإن نوى 


)١(‏ ومن صور هذه المسألة: إذا هرب الجمال» وترك الجمال » فأنفق عليها المستأجر. 
وعن الإمام أحمد: أنه لا يعتبر إذن الحاكم. 
ومن ذلك: إذا غاب الزوج» فاستدانت الزوجة النفقة على نفسها وأولادها الصغار نفقة 
ومنها: لو قضى أحد الورثة الدين عن الميت ليزول تعلقه بالتركة» فإنه يرجع. 


ro 


2 ا سس ل ا حت gt‏ 


تم . ص 
١‏ القاعرة السارسية والسيعرن ) 


(الشريكان في عين مال» أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرة أو 
إبقاء منفعة» أجبر أحدهما على موافقة الآخر في الصحيح من المذهب»› 
كانهدام الحائط أو السقف المشترك» وتعمير القناة المشتركة» وطلب 
القسمة فيما يقبلها يجبر عليه الآخر. وقسمة المنافع بالمهايأة» هل تجب 
الإجابة إليها أم لا؟ وجهان: المشهور: عدم الوجوب. 

والزرع والشجر المشترك إذا طلب أحد الشريكين سقيه وهو محتاج 
إلى ذلك أجبر الآخر عليه) . 


هذه القاعدة فرع عن القاعدة السابقة» وتقدم أن المؤلف ايم ذكر أن 
من أنفق على مال غيره لكون مال الغير تعلق بماله أو تعلق بحق من حقوقه 
فإنه يرجع على الغير» وهذه القاعدة داخلة في القسم الثاني الذي سبق. 

قال 4#: (الشريكان في عين مال)» كالشريكان في مزرعة» (أو 
منفعة)» كما لو استأجرا هذا الدكان لمدة سنة» إذا احتاج أحدهما إلى أن 
ينفق على هذه العين لكي يدفع ضرراً أو يجلب المنفعة» فإنه يرجع على 
طايه 


27 الو ن ر ا کے کے ج 


مثال آخر: احتاج أحد الشريكين أن ينفق على المزرعة لكي تسلم من 
الضرر ويستفاد منهاء كأن تحتاج المزرعة إلى حفر آبار» أو إلى إصلاح 
مرشات ونحو ذلك» فإنه يرجع على صاحبه» والنفقة بقدر الأملاك؛ فإذا 
كانت الأملاك على النصف فإن يرجع عليه بنصف النفقة . 

كذلك أيضاً: إذا كان الشريكان في منفعة - كمنفعة الدكان ‏ ولا 
يمكن الانتفاع بهذا الدكان إلا إذا أصلح» فاحتاج إلى تعمير ونحو ذلك», 
فنقول: يرجع على شريكه. 

قال ويت: (كانهدام الحائط أو السقف المشترك» وتعمير القناة 
المشتركة)» القناة: هي الآبار التي تحفر في الأرض متتابعة ؛ ليستخرج 
ماؤهاء ويسيل على وجه الأرض"'» فإذا احتاجت المزرعة إلى آبار أو 
احتاجت هذه القناة إلى إصلاح » وكانت هذه القناة مشتركة» ولا يمكن أن 
ينتفع بهذه القناة إلا بإصلاحها» فإنه يصلحها ويرجع على شريكه. 

قال ر#ت#: (وطلب القسمة في ما يقبلها يجبر عليه الآخر)» أي: إذا 
طلب أحد الشريكين القسمة فيما يمكن قسمته لكبر مساحتها ولا يترتب 
على ذلك ضرر أو رد عوض » فإنه تجب إجابته ولا ينظر إلى الرضا وتقسم 
هذه الأعيان» أما إذا كانت لا تمكن قسمتها إلا مع وجود الضرر أو رد 
العوض فإنه لا تجب عليه الإجابة. 

قال #: (وقسمة المنافع بالمهايأة» هل تجب الإجابة إليها آم لا؟ 
وجهان: والمشهور: عدم الوجوب). المهايأة هي: توزيع المنافع على 
)١(‏ ينظر: المطلع ص7517. 
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حسب الزمان » مثاله: لو كان شريكان يمتلكان منفعة الدكان» فهذا ينتفع في 
هذا الدكان لمدة شهر» والآخر ينتفع لمدة شهر آخرء أو هذا ينتفع لمدة 
شهرين » وهذا ينتفع لمدة شهرين . 

وقسمة المنافع بالمهايأة» هل تجب الإجابة لها أو لا تجب؟ ذكر 
المؤلف زا وجهين » وأن المذهب: لا تجب الإجابة» فلو رفض أحدهما 
المهايأة» فلا تجب الإجابة وحينئذ تؤجر. 


والوجه الثانى عند الأصحاب: أنه تجب الإجابة» وهذه رواية عن 


00 
الإمام أحمد ل '. 


قال يَ: (والزرع والشجر المشترك إذا طلب أحد الشريكين سقيه 
وهو محتاج إلى ذلك أجبر الآخر عليه) . 

:د فالخلاصة في هذه القاعدة: أن الشريكين في عين أو منفعة إذا أنفق 
أحدهما على هذه العين أو هذه المنفعة» فإنه يرجع على صاحبه بالنفقة 
بقدر ملكه في هذه العين» وما دام أن ترك النفقة يترتب عليه ضرر» وفعله 
فيه مصلحة » فيجبر عليه. 


(1) واختار المجد: تجب المهايأة بالمكان دون الزمان. (المغني »1١194/١5‏ والشرح الكبير مع 
الإنصاف 57/79 » والمحرر .)٩/۲‏ 


۸ 
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( القاعرة السابعة والسبعون ) 


(من اتصل بملكه ملك غيره متميزاً عنه وهو تابع له» ولم يمكن 
فصله منه بدون ضرر يلحقه» وفي إبقائه على الشركة ضررء ولم يفصله 
ا ااك اا أ مه افا برد ماله ويفير الات على 
القبول» وإن كان يمكن فصله بدون ضرر يلحق مالك الفصل فالمشهور: أنه 
ليس له تملكه قهراً لزوال ضرره بالفصل » ويتخرج على هذه القاعدة صور: 

نها غراس السيشاجر وبناؤه بعد انقضاء المدة إذا لم يقلعه المالك› 
فللمؤجر تملكه بالقيمة» وغراس المستعيرء والمشتري في الأرض 
المشفوعة » والمفلس » والمشتري من الغاصب وبناؤهم) . 

معنى هذه القاعدة: إذا اتصل ملك شخص بملك غيره» وكان هذا 
الغير صاحب أصل » فهل له أن يتملك هذا الملك الذي اتصل بملكه؟ ذكر 
المؤلف زام قسمين تحت هذه القاعدة: 

0 القسم الأول: أن يمكن فصل مال الآخر بلا ضرر يلحق ملك 
صاحب الأصل فإنه يفصل » ولا يتملك صاحب الأصل ملك الآخر. 
وض الامتلة: 

١‏ - قال المؤلف 4: (منها: غراس المستأجر وبناؤه بعد انقضاء 


۳4 
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المدة إذا لم بقلعه المالك › فللمؤجر تملكه بالقيمة) . 


صبورة الفسألةة وجل اس جر أرقا ل خش وات وطرسن فنا 
نخلاً» والنخل يطول بقاؤه في الأرض لسنوات كثيرة» ثم انتهت السنوات 
الخمس » فالغرس اتصل بملك الغير» وهذا الغير هو صاحب الأصل» فهل 
لصاحب الأصل أن يتملك الغراس ؟ 

إذا أمكن فصل الغراس فإنه ليس له الحق أن بتملكه» فلو قال 
المستأجر: أنا سأقلع الغراس ؛ لأن الشجر يمكن قلعه» فله الحق في قلعه» 
وحينئذ ليس لمالك الأصل أن يتملك هذا المال (الغراس) الذي اتصل 
بملكه ؛ لأنه وضع بحق فهو مال محترم» لكن لو قال صاحب الغراس: أنا لا 
أريد أن أقلعه» فنقول: للمؤجر - صاحب الأصل - حينئذ أن يتملكه بقيمته. 

؟ - قال المؤلف #: (وغراس المستعير): أي: إذا استعار أرضاً 
لمدة خمس سنوات ثم غرسهاء فللمستعير أن يقلع الغرس كما سلف» ولو 
قال المستعير: أنا لا أريد أن أقلع الغرس » فنقول: للمعير أن يتملكه بقيمته. 

۳ - قال 4: (والمشتري في الأرض المشفوعة). أي: غراس 
المشتري في الأرض المشفوعة » فلو كان عندنا شريكان ‏ زيد وعمرو ‏ في 
أرض » فزيد باع نصيبه من الأرض على صالح » صالح غرس في الأرض» 
ثم شفع الشريك عمرو على صالح» أي: أعطاه الثمن الذي دفعه لشريكه 
وأخذ النصيب» فالأرض الآن التي غرس فيها المشتري أصبحت لعمرو 
الشريك» لكن بالنسبة لغراس المشتري الأول نقول له: اقلع غرسك» فإذا 
اختار أن يبقى فنقول للشفيع: تملكه بقيمته. 


ا 
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٤‏ - قال ؤقتم: (والمفلس)؛, أي: غراس المفلس » وصورة المسألة: 
وجل اقفری أرضا وقرسن فبها غرساء ثم بعد ذلك حجر عليه القاضي 
لطلب الغرماء» وقد قال النبي 445: (من أدرك ماله بعينه عند رجل» أو 
إنسانٍ» قد أفلس فهو أحقٌّ به من غيره)'" أي: أحق به من الغرماء» فهذا 
الرجل الذي باع الأرض على المفلس - ولم يعطه قيمة الأرض - وجد عين 
ماله عند هذا الرجل المفلس فيكون أحق بهاء ولا يزاحمه الغرماء في هذه 
الأرض» فإذا رجع في الأرض بقينا في الغرس الذي غرسه المفلس» فنقول 
للمفلس وللغرماء ‏ لأن الغرماء تعلق حقهم بمال المفلس -: اقلعوا هذا 
الغراس » فإذا اختاروا عدم قلعه» فالبائع يتملكه بالقيمة. 

ه - قال المؤلف يَف: (والمشتري من الغاصب وبناؤهم)› مثاله: لو 
أن رجلاً اشترى من غاصب يظنه مالكاً ثم غرسهاء ثم تبين أن هذه الأرض 
مغصوبة ثم رجعت إلى مالكهاء فنقول للمشتري: اقلع الغرس» فإن أبى 
فللمالك أن يتملكه بقيمته . 

ومثل ذلك أيضاً: البناء إذا أمكن قلعه» فيقال مثل ما قيل في الغراس . 

0 القسم الثاني: إذا كان لا يمكن فصل مال الآخر إلا بضرر يلحق 
صاحب الأصل » فإن لصاحب الأصل أن يتملكه. 

مثاله: المستأجر بنى في العين المؤجرة» وقلع البناء سيترتب عليه 
ضرر على صاحب الأصل بقلعه » فنقول: لصاحب الأصل أن يتملك . 


(۱) أخرجه البخاري »)۲٤۲۰۲(‏ ومسلم .)٠٠۵۹(‏ 
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) القاعرة التامنة والسبعون‎ ١ 


(من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك 
غيره» فإن لم يكن ممن دخل النقص عليه تفريط بإشغال ملكه بملك غيره»› 
فالضمان على من أدخل النقص » وإن كان منه تفريط فلا ضمان على من 
أدخل النقص › وكذا إذا وجد ممن دخل النقص عليه إذن في تفريغ ملكه من 
ملك غيره حيث لا يجبر الآخر على التفريغ [وإن وجد منه إذن في إشغال 
ملكه بمال غيره» حيث لا يجبر الآخر على التفريغ]' فوجهان» ويتفرّع 
على ذلك مسائل كثيرة: 

منها: لو باع داراً فيها ناقة لم تخرج من الباب إلا بهدمه فإنه يهدم, 
ج869 ال 2 5م 

# معنى القاعدة: إذا أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه 
أو تخليصه من ملك غيره» فهل يضمن أم لا؟. 

مثاله: قال يَهت: (لو باع داراً فيها ناقة لم تخرج من الباب إلا بهدمه 
فإنه يهدم» ويضمن المشتري النقص)؛ رجل باع دارا فيها ناقة» والناقة لا 
يمكن أن تخرج من الباب لصغر الباب» وصاحب الناقة يريد أن يخلص 
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من الأصل . 


€ 
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ماله» فهدم وكسر الباب حتى تخرج هذه الناقة» فهو الآن أدخل النقص 
على ملك الغير لكي يخلص ماله» فهل يضمن أو لا يضمن؟ نقول: هذه 
القاعدة تنقسم إلى قسمين: 

0 القسم الأول: أن لا يكون هناك تعد ولا تفريط من الغير الذي 
دخل عليه النقص » فالضمان على من أدخل النقص . 

مثال ذلك: ناقة في بيت لا يمكن إخراجهاء وصاحب الناقة باع 
الناقة » ثم هدم المشتري البيت حتى أخرج ناقته» فصاحب البيت ليس منه 
تعد ولا تفريط » فالضمان على المشتري الذي قام بشراء هذه الناقة؛ لأن 
صاحب البیت ليس منه تعد ولا تفريط . 


0 القسم الثاني: أن يكون هناك تعد أو تفريط من الغير الذي دخل 
ماله . 

مثال ذلك: لو غصب هذه الناقة وهى صغيرة» ثم كبرت» ولا يمكن 
أن تخرج من الباب» فجاء مالك الناقة وهدم الباب حتى يخرج ماله 
ويخلصه » فالضمان على من دخل عليه النقص بالهدم ؛ لأنه متعد بالغصب . 
لأن من دخل عليه النقص متعد فى غصبه . 
(0) ومن مسائل هذه القاعدة: لو اشترى أرضاً فيها زرع للبائع» فحصده)» فان لم يبق له عروق »= 
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أو كانت لا تضر فليس عليه نقلها» وإن كانت تضر عروقه بالأرض كالقطن والذرة» فعليه 
النقل » وتسوية الحفر» ذكره القاضى وابن عقيل . 

ومنها: لو حمل السيل إلى أرضه غرس غيره» فنبت فيها فقلعه مالكه» فعليه تسوية حفره. 
( لمغنو .(o0/V‏ 

ومنها: لو أعاره أرضاً للغرس» ثم أخذ المستعير غرسه» فإن كان قد شرط عليه القلع » فلا 
الأول: لا يلزمه ذلك» قاله القاضى وابن عقيل. 

والثاني: يلزمه ذلك » وبه جزم ابن قدامة» وهو المذهب . (الكافي »۳۸٤/۲‏ وكشاف القناع 
5 ). 


t€ 
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) القاعرة التاسعة والسبعون‎ ١ 


(الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام: 
زرع الغاصب» فالمذهب: أن المالك إن أدركه نابتاً في الأرض فله تملكه 
بنفقته » أو بقيمته على اختلاف الروايتين» وإن أدركه قد حصد فلا حق له 


فه. 


القسم الثاني: أن يؤذن له في زرع شيء فيزرع ما ضرره أعظم منه› 
کمن استاجر لزرع شعير فيزرع ذرة» أو ناء وحكمه حكم الغاصب عند 
الأصحاب. 

القسم الثالث: أن يزرع بعقد فاسد ممن له ولاية العقد كالمالك› 
والوصى » والوكيل» والناظرء إما بمزارعة فاسدة أو بإجارة فاسدة» فقال 
الأصحاب: الزرع لمن زرعه» وعليه لرب الأرض أجرة مثله. 

القسم الرابع: أن يزرع في أرض غيره بعقد ممن يظن أن له ولاية 
العقد. ثم يتبيّن بخلافه مثل أن تبين الأرض مستحقة للغير» فالمنصوص أن 
لمالك الأرض تملكه بنفقته أيضاً. 

القسم الخامس: أن يزرع في أرض بملكه لها أو بإذن مالكها ثم ينتقل 
ملكها إلى غيره والزرع قائم فيهاء وهو نوعان: 


to 
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أحدهما: أن ينتقل ملك الأرض دون منفعتها المشغولة بالزرع في بقية 
مدته» فإن الزرع لمالكه ولا أجرة عليه بسبب تجدد الملك بغير إشكال» 
ويدخل تحت هذا من استأجر أرضاً من مالكها وزرعهاء ثم مات المؤجرء 
وانتقلت إلى ورثته» ومن اشترى أرضاً فزرعهاء د ثم أفلس فإن للبائ E‏ 
في الأرض والزرع للمفلس» ومن أصدق امرأته ارقا فزرعتها › ثم طلقها 
قبل الدخول والزرع قائم » وقلنا: له الرجوع » فإن الزرع مبقى بغير أجرة» 
las‏ > ثم انتقلت إلى غيره ببيع أو غيره» 
ويكون الزرع مبقى فيها بلا أجرة. 

والنوع الثاني: أن تنتقل الأرض بجميع منافعها عن ملك الأول إلى 
غيره» ومن أمثلة ذلك الوقف: إذا زرع فيه أهل البطن الأول » أو من 
آجروه» ثم انتقل إلى البطن الثاني » والزرع قائم . 

فإن قيل: إن الإجارة لا تنفسخ› وللبطن الثاني حصتهم من الأجرة› 
فالزرع مبقى لمالكه بالأجرة السابقة» وإن قيل: بالانفساخ » وهو المذهب 
الصحيح » فهو كزرع المستأجر بعد انقضاء المدة إذا كان بقاؤه بغير تفريط 
من المستأجر فيبقى بالأجرة إلى أوان أخذه. 

القسم السادس: احتمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره» فنبت فيها , 
فهل يلحق بزرع الغاصب لانتفاء الإذن من المالك فيتملكه بالقيمة» أو زرع 
المستعير » أو المستأجر بعد انقضاء المدة لانتفاء العدوان من صاحب البذر 
على وجهين: أشهرهما: أنه كزرع المستعير. 

القسم السابع: من زرع في أرض غيره بإذن غير لازم كالإعارة» ثم 


۳٦ 
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رجع المالك» فالزرع مبقى لمن [زرعه]''' إلى أوان حصده بغير خلاف. 

القسم الثامن: من زرع في ملكه الذي منع التصرف فيه لحق غيره› 
كالراهن والمؤجر وكان ذلك يضر بالمستأجر والمرتهن لتنقيصه قيمة 
الأرض عند حلول الدين فهو كزرع الغاصب»› وكذا غراسه وبناؤه فيقلع 
الجميع) . 
e‏ ال 3 8م 
تختلف أحكامها عن أحكام الغراس » فالغراس كثيراً ما يلحقونه بالبناء» لأن 
مدته تطول » بخلاف الزروع فإن مدتها لا تطول. 

لذلك المؤلف رايم أفرد هنا قاعدة مستقلة في أحكام الزروع في ملك 
الغير» مع أنه في القاعدة السابعة والسبعين تكلم عن الغراس إذا اتصل» 
ومتى يقلع ومتى لا يقلع. 

الفروق بين الزرع والغراس: 

مد الفرق الأول: أن الزرع: ما ليس له ساق » وأما الغراس: فما له ساق . 

# الفرق الثاني: أن الزرع مدته لا تطول» فالغالب أنه يمكث أشهراً 
ثم بعد ذلك يزول» بخلاف الغراس فإن مدته تطول لسنوات. 

:* الفرق الثالث: من حيث الأحكام الشرعية» فإنهما يفترقان فى كثير 
020 في المخطوط: «لمن ملكه» بدل: «لمن زرعه» والتعديل من الأصل . 


EV 
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من الأحكام الشرعية» والكلام فيما يفترق فيه الزرع عن الغراس من 
الأحكام يطول » وليس هذا موضعه. 

وهذه القاعدة التي ذكرها المؤلف ره تنقسم إلى أقسام: 
0 القسم الآول: زرع الغاصب. 

قال المؤلف يه: (القسم الأول: أن يزرع عدواناً محضاً غير مستند 
إلى إذن بالكليّة وهو زرع الغاصب » فالمذهب: أن المالك : 3 نابتاً في 
الأرض فله تملكه بنفقته أو بقيمته» على اختلاف الروايتين de‏ أدر كه 
قد حصد فلا حق له فيه) . 

فإذا غصب شخص الأرض» ثم زرع فيها برا مثلاً» فهذا الزرع له 
حالتان: 

54 الحال الأولى: أن يريد صاحبه أخذه قبل حصاده . 

مثاله: زرع فيها براً» ثم بعد ذلك رد الغاصب الأرض على مالكها 
قبل الحصاد» فنقول للمالك: أنت بالخيار» بين أن تتملكه بنفقته » فينظر كم 
أنفق عليه الغاصب؟ فلو قال الغاصب: أنفقت عليه عشرة آلاف» فنقول: 
ی کہ .ونين نا ب ان ےھ اام ر اال 


الحال الثانية: أن بريد صاحبه أخذه بعد حصاده. 
أي زرع وحصد ثم رد الارض» فالزرع للغاصب » وعليه أجرة المثل . 


)١(‏ والمذهب: أن مالك الأرض مخيّر بين ترك الزرع إلى الحصاد بأجرة مثله» وأرش النقص» 
وبين أخذ الزرع بنفقته. (كشاف القناع .)۸٠/ ٤‏ 


€۸ 
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0 القسم الثاني: أن يؤذن له في زرع شيء فيزرع ما هو أعظم منه ضررا. 
قال 4#: (القسم الثاني: أن يؤذن له في زرع شيء فيزرع ما ضرره 
أعظم منه» کمن استاجر لزرع شعير فيزرع ذرة» أو دخناً وحكمه حكم 
الغاصب عند الاب" 
مثاله: استأجر الأرض» وكان الاتفاق أن يزرع فيها شعيراً» فزرع فيها 
دخناً أو ذرة» والدخن والذرة أشد ضرراً على الأرض من الشعير» فإذا لم 
يأذن له في زرع الدخن ولا الذرة» فحكمه حكم زرع الغاصب كما تقدم: 
إن كان بعد الحصد فله أجرة المثل» والزرع للمستأجرء وإن كان قبل 
الحصد فللمالك الخيار: إما أن يتملكه بنفقته» أو يبقيه بيد المستأجر بأجرة 
المكل . 
0 القسم الثالث: أن يزرع بعقد فاسد. 
العقد الفاسد: هو ما اختل فيه شرط من شروط صحته. 
قال المؤلف '8: (القسم الثالث: أن يزرع بعقد فاسد ممن له ولاية 
العقد كالمالك» والوصي › والوكيل» والناظر» إما بمزارعة فاسدة أو بإجارة 
فاسدة» فقال الأصحاب: الزرع لمن زرعه» وعليه لرب الأرض أجرة مثله) . 
مثاله: من شروط صحة المزارعة أن يكون لكل منهما جزء معلوم 
00 وحكم الغاصب على المذهب كما تقدم. 
وعن الإمام أحمد: أن عليه ضمان أجرة المثل للزيادة» ولم يذكر تملكاًء فإن هذا الزرع بعضه 
مأذون فيه. (مسائل أحمد لابنه عبد الله .)5٠١ ٤‏ 


۳۹ 
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مشاع من الزرع » هذا له النصف وهذا له النصف» أو هذا له الربع وهذا له 
ثلاثة أرباع » فلو كان لكل منهما جزء معين غير مشاع» بان قال: آنا لي 
الجانب الشرقي وأنت لك الجانب الغربي » فالمزارعة فاسدة. 

ومثاله أيضا: لو أجره لكي يزرع الأرض » لکن بثمن مجهول» فهذه 
إجارة فاسدة. 

فمتى كانت زراعة الأرض بعقد فاسد فالمذهب: أن الزرع لمن 
زرعه» ولرب الأرض أجرة المثل» والصواب في ذلك: أن الزرع لمن 
زرعه» وعليه لرب الأرض في الإجارة: أجرة المثل؛ لأنه دخل على أنه 
مستأجرء أما بالنسبة للمزارعة إذا فسدت: فالصواب أن للمالك سهم 
المثل» وللعامل سهم المثل . 


0 القسم الرابع: أن يزرع في أرض الغير بعقد ممن يظن أن له ولاية العقد. 


قال المؤلف #: (القسم الرابع: أن يزرع في أرض غيره بعقد ممن 
يظن أن له ولاية العقد» ثم يتبين بخلافه» مثل: أن تتبين الأرض مستحقة 

اء فاليفسورضنة أذ مالف الآرضن نيلك يوي . 

)١(‏ قال ابن رجب ص٤١۱‏ : «وهذا متجه على قول القاضي » ومن وافقه: أن غرسه وبناءه 
فأما على المنصوص هناك أن غرسه وبناءه محترم كغرس المستعير والمستأجر وبنائهماء 
فيتوجه على هذا أن يكون الزرع لمالكه » وعليه الأجرة» ويرجع بها على الغاصب لتغريره» 
وبمثل ذلك أفتى الشيخ تقي الدين» لكنه جعل الزرع بين المالك والزارع نصفين بناء على 
أصله في اتجار الغاصب بالمال أن الربح بينه وبين المالك...). 


۳0٠ 
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مثاله: رجل غصب أرضاً وأعطاها شخصاً لكي يزرعهاء إما مزارعة أو 
مؤاجرة» وهذا الذي استأجر الأرض يظن أن الغاصب هو المالك» وأن له 
ولاية العقد» ثم تبين أنه ليس مالكاًء فلو أنفق هذا الشخص ألف ريال - 
مثلاً -» فلمالك الأرض أن يتملك الزرع بنفقته. 

وقال بعض العلماء: بل الزرع لمالكه الذي قام بزراعته» وعليه أجرة 
المثل . 


وقال بعض العلماء: يكون الزرع بينهما نصفين ٠‏ 


0 القسم الخامس: (أن يزرع في أرض بملكه لها أو بإذن مالكهاء 
ثم ينتقل ملكها إلى غيره والزرع قائم فيها) . 

مثاله: رجل زرع أرضه» ثم انتقل ملك هذه الأرض إلى شخص آخرء 
أو أجر هذه الأرض لشخص ليقوم بزراعتهاء ثم بيعت وانتقلت إلى شخص 
آخر» فما الحكم؟ هذا القسم على نوعين: 

النوع الأول: أن ينتقل ملك الأرض دون المنفعة» فيكون الزرع 
لمالكه ‏ لزارعه الذي زرعه -» وليس عليه أجرة. 

قال المؤلف «8تم: (أحدهما: أن ينتقل ملك الأرض دون منفعتها 
المشغولة بالزرع في بقية مدته» فإن الزرع لمالكه» ولا أجرة عليه بسبب 
تحدد الملك بغير إشكال) . 

مثال ذلك: قال #85: (ويدخل تحت هذا: من استأجر أرضاً من 
مالكها وزرعها› ثم مات المؤجر وانتقلت إلى ورثته) › فالورثة يحلون محل 


۳0۱ 
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مورثهم في العقد» ويستمر العقد إلى تمام المدة» والزرع يكون للمستأجرء 
ولا أجرة عليه. 

قال 4#: (ومن اشترى أرضاً فزرعها ثم فلس » فإن للبائع الرجوع في 
الأرض والزرع للمفلس)» وهذا كما تقدم لنا: أن المدين إذا حجر عليه› 
وهناك أرض اشتراها ولم يسدد ثمنهاء فإن صاحب الأرض يكون أحق بها ؛ 
لقول النبي بي : (من أدرك ماله بعينه عند رجل» أو إنسان» قد أفلس فهو 
اح به من غبره)» فإذا رجعت إليه وفيها زرع فالزرع يكون للمفلس ؛ 
لآنه وضعه بحق » وزرع المفلس يكون أسوة الغرماء» أما الأرض فهي للبائع 
الذي باعه الأرض دون أن يقبض ثمنهاء ولا تكون هذه الأرض أسوة 
الغرماء» بل يرجع فيها صاحبها. 

قال ز##: (ومن أصدق امرأته أرضاً فزرعتهاء ثم طلقها قبل الدخول 
والزرع قائم » وقلنا: له الرجوع › فإن الزرع مبقى بغير أجرة) . 

أي: إذا أصدق امرأته أرضاًء ثم زرعت المرأة الأرض» ثم طلقها قبل 
الدخول» فإنه يرجع بنصف الأرض» ولكن النصف الذي للزوج وفيه زرع› 
ما حكم هذا الزرع ؟ نقول: الزرع يكون للمرأة تبقيه بغير أجرة. 

قال يَهِتم: (وكذلك حكم من زرع في أرض يملكهاء ثم انتقلت إلى 
غيره ببيع أو غيره» ويكون الزرع مبقى فيها بلا أجرة) . 

أي: لو كان عنده أرض » ثم زرعهاء ثم باعها على زيد» فالزرع يكون 


(۱) أخرجه البخاري »)۲٤۲۰۲(‏ ومسلم (1509). 
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للبائع » وله أن يبقيه إلى وقت الحصاد بلا أجرة. 
# النوع الثاني: أن ينتقل ملك الأرض والمنفعة جميعاً. 


قال المؤلف وَهتم: (أن تنتقل الأرض بجميع منافعها عن ملك الأول 
إلى غيره. 

ومن أمثلة ذلك: الوقف إذا زرع فيه آهل البطن الأول » أو من آجروه› 
ثم انتقل إلى البطن الثاني والزرع قائم . 

فإن قيل: إن الإجارة لا تنفسخ »› وللبطن الثانى حصتهم من الأجرة»› 
فالزرع مبقى لمالكه بالأجرة السابقة)» وهذا هو الصحيح › مثاله: قال: هذه 
الارض وقف على إمام المسجد» ثم بعله الإمام الذي يخلفه, فقام إمام 
المسجد بزرع الارض» ثم مات» ثم خلفه الإمام الثاني وفيها زرع» فالزرع 
يكون لورثة الإمام الأول مبقى إلى وقت أخذه بلا أجرة. 

ومثل ذلك أيضاً: لو أن الإمام الأول أجر الأرض على زيد» ثم قام 
زيد بزرعهاء ثم مات الإمام الأول وانتقلت الأرض إلى الإمام الثاني» 
فهل تنفسخ الإجارة لتغير البطون؟ هذا موضع خلاف بين الفقهاء و › 
أخذه» وعليه أجرة الأرض» وأجرة الأرض يستحقها البطن الأول إلى موته› 
ثم بعد ذلك يأخذ البطن الثاني القسط الآخر. 

والرأي الثاني: قال ##: (وإن قيل بالانفساخ» وهو المذهب 
الصحيح » فهو كزرع المستأجر بعد انقضاء المدة إذا كان بقاؤه بغير تفريط 


or 
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من المستأجر» فيبقى بالأجرة إن وان عو 


0 القسم السادس: قال ز#ه: (احتمل السيل بذر إنسان إلى أرض 
غيره» فنبت فيهاء فهل يلحق بزرع الغاصب لانتفاء الإذن من المالك 
فيتملكه بقيمته» أو بزرع المستعير أو المستأجر بعد انقضاء المدة لانتفاء 
العدوان من صاحب البذر؟ على وجهين » أشهرهما: أنه كزرع المستعير)”" . 


وصورة المسألة: حمل السيل حب شخص إلى غير أرضه» فخرج هذا 
الزرع » فهل نقول حكمه حكم زرع الغاصب» أو نقول: بأن حكمه حكم 
زرع المستعير؟. 

والفرق بين زرع الغاصب وزرع المستعير: أن زرع الغاصب إن كان 
بعد الحصد فالزرع للغاصب وعليه أجرة المثل» وإن كان قبل الحصد 
فمالك الزرع مخير بين أن يتملكه بنفقته» وبين أن يبقيه إلى وقت أخذه 
بأجرة المثل . 

وأما زرع المستعير: فالزرع للمستعير إلى وقت أخذه بلا أجرة. 

القول الأول: حكمه حكم زرع الغاصب. 


)١(‏ ومن صور هذه المسألة: الشفيع إذا انتزع الأرضء وفيها زرع للمشتري» فهو محترم» وهل 
يستحق أجرة المثل على المشتري » فيه وجهان: 
الوجه الأول: أنه لا يستحق شيئاً» وهو المذهب. 
والثاني: له الأجرة من حين أخذه» ذكره أبو الخطاب. (المغني ٤۷۷/۷‏ » شرح المنتهى 
(Y/Y‏ 

(۲) وهو اختيار القاضي › وابنه أن الحسن» وابن عقيل . (انظر: المغني ٠٠٠٠/۷‏ والإنصاف 
مع الشرح الكبير .)۸٤/٠١‏ 
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(لانتقاء العدوان) ؛ لأنه لم يكن منه اعتداء» وهذا القول هو الصواب. 


0 القسم السابع: من زرع في أرض غيره بإذن غير لازم. 

قال المؤلف #ت4: (القسم السابع: من زرع في أرض غيره بإذن غير 
لازم كالإعارة» ثم رجع المالك»› فالزرع مبقى لمن زرعه إلى أوان حصده 
بغير خلاف) . 

فالإذن اللازم كالمستأجرء والإذن غير اللازم كالمستعير ؛ لأن العارية 
على المذهب: ليست لازمة» ولو كانت مؤقتة» وللمعير أن يرجع . 

والرأي الثانى: أنها إذا كانت مؤقتة فإنها تكون لازمة. 

ففي المثال الذي ذكره المؤلف: إذا استعار أرضاً ثم زرعهاء ثم بعد 
زرعه - المستعير - بلا أجرة » ويبقيه إلى وقت أخذه» قال المؤلف رطانق : 
(بلا خلاف). 

5 ا 1 0" 

لكن هل تجب عليه الاجرة من حين الرجوع آم لا؟ على وجهين : 

الوجه الثاني: عدم الوجوب » وهو اختيار المجد. 


(۱) (مسائل أحمد لابنه صالح ۰۱۸۹/۳ والمحرر 250/١‏ والمبدع 219/0 والإنصاف 
5 ). 
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0 القسم الثامن: قال المؤلف .8: (من زرع في ملكه الذي منع 
التصرف فيه لحق غيره» كالراهن والمؤجر» وكان ذلك يضر بالمستأجر 
والمرتهن لتنقيصه قيمة الأرض عند حول الدين» فهو كزرع الغاصب, وكذا 
غراسه وبناؤه» فيقلع الجميع)'". 

مثاله: الراهن إذا زرع في الأرض المرهونة» فهذا الزرع حكمه حكم 
زرع الغاصب» فالراهن مالك» لكنه منع من التصرف لحق المرتهن من 
الوثيقة . 

ومثاله أيضاً: المؤجر إذا زرع في الأرض المؤجرة, فهذا الزرع حكمه 
حكم زرع الغاصب» لأن هذا الزرع وضع بغير حق لكون المستأجر مالك 
المنفعة » وقد تقدم أن زرع الغاصب فيه حالتان سبق بيانهما. 


)١(‏ ذكره القاضي» وفيه نظرء أما الرهن فيجعل الزرع رهناً» ولا يتلف مال الراهن» أو يؤخذ من 
الراهن قيمة ما نقص من الأرض » ويجعل رهناً. 
وأما المستأجرء فيقال: له أن يملك الزرع بنفقته. (انظر: قواعد ابن رجب ص6١5١).‏ 


E 
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( القاعرة التمانون ) 


(ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضروات» هل هو ملحق 
بالزرع أو بالشجر؟ فيه وجهان) . 

e‏ ال 3 58م 

ما يتكرر حمله من البقول» مثل: الكراث» يجز ثم يخرج » ثم يجز ثم 
ترجع مرة أخرى» كالباذنجان» والبامية» فهذه تتكررء فهل تلحق بالزرع 
لآنها لا ساق لها ومعرضة للآفات؟ أن تلحقيا بالج لتكرر خيلها؟ شرل 
المؤلف ريَِ#ة: (فيه وجهان) » ويترتب على ذلك مسائل: 

0 المسألة الأولى: إذا بيعت مفردة دون الأرض؛ فإذا قلنا: بأنها 
ملحقة بالشجر» جاز أن تباع مفردة دون الأرض» وإذا قلنا: بأنها ملحقة 
بالزرع ؛ فإنه لا يجوز أن تباع مفردة دون الأرض» بل لابد أن تباع مع 
الأرض أو بشرط القطع . 

O‏ المسألة الثانية: لو غصب الغاصب ا ثم زرع فيها هذه 
يقلعها مجاناً» ولا يلزمه شيء» وإن قلنا: بأنها ملحقة بالزرع » فإن لصاحب 
الأرض أن يتملكها بقيمتهاء وإن كان بعد الحصاد ‏ فكما تقدم فى 
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الزروع - فالزرع للغاصب » وعليه أجرة المثل. 
0 المسألة الثالثة: لو ساقى على هذه الأصول» فإن قيل: هى 
كالشجر صحّت المساقاة» وإن قيل: هي كالزرع فهي مزارعة. 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 
٠ ا‎ |] ۴ : 


الإشعارات 


0۸ 


١ 5©‏ النماء المتصل 24 الأعيان المملوكة $e‏ 


) القاعرة الحارية والتمانون‎ ١ 


(النماء المتصل فى الأعيان المملو كة العائدة إلى من انتقل الملك عنه 
بالفسوخ يتبع الأعيان على ظاهر المذهب عند أصحابنا» والمنصوص عن 
أحمد أنه لا يتبع » ويتخرج على ذلك مسائل: 

منها: المردود بالعيب» والمبيع إذا أفلس مشتريه قبل نقد الثمن 
روجع فى E‏ متصلاً. 
غيره» وإن لم يكن موجوداً حين الإيجاب أو ما يقوم مقامه. 

فمن ذلك: الموصى به إذا نما نماء متصلاً بعد الموت» وقبل القبول › 
فإنه يتبع العين إذا احتمله الثلث» وأما عقود الضمان فتتبع في الغصب› 
وفى الصيد الذي في يد المحرم» وفي نماء المقبوض بعقد فاسد وجهان) . 
ه869 ال 2 48 

أراد المؤلف نايم أن يذكر فى هذه القاعدة» وفى القاعدة التى تليها ما 
يتعلق بالنماء » ففى هذه القاعدة سيتكلم عن النماء المتصل »› وفى القاعدة 
التي تليها سيتكلم عن النماء المنفصل . 

والنماء المتصل والنماء المنفصل يختلفان في كثير من الأحكام» 
وبينهما فروق . 
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النماء المتصل : هو زيادة العين زيادة له يمكن فكه منها» سواء كانت 
هذه الزيادة جس مل سن الفا وكير الأشجارء أو كانت الريادة 
معنوية » مثل : الرقيق إذا تعلم صنعة . 


تابعاً؟ 


مثاله: اشتريت شاة هزيلة » وتربت عندك لمدة عام وسمنت» ثم بعد 
ذلك تبين أن فيها عيباً وفسخت ورددت الشاة» فهذه الزيادة المتصلة هل 
تتبع الشاة في الفسخ أو لا تتبع فتكون للمشتري ؟ 

نقول: بأن الزيادة المتصلة تنقسم إلى أقسام: 


0 القسم الأول: الزيادة المتصلة في الفسوخ. 

فالمذهب: يرون أنها تتبع العين. 

قال المؤلف ر : (ويتخرج على ذلك مسائل: منها: منها: المردود بالعيب » 
والمبيع إذا أفلس مشتريه قبل نقد الثمن ووجده قد نما نماء متصلاً) . 

فمثلاً : اشترد يت شاة ثم سمنت عندي » ثم وجدتها معيبة» أو أن المشتري 
أفلس ولم يستطع أن يسدد» فانتقلت الشاة إلى البائع » فالمذهب: أن الزيادة 
المتصلة تتبع العين » وعلى هذا تكون الزيادة للبائع في حال الفسخ . 

والصحبح في ذلك: أن الزيادة تتبع تتبع المالك ولا د تتبع العين ب لآنها نماء 
ملكه » وعلى هذا ترجع العين إلى البائع » وأما الزيادة فإنها تكون للمشتري . 


ا 
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0 القسم الثانى: الزيادة المتصلة فى العقود. 

الزيادة المتصلة في العقود تتبع العين. 

قال المؤلف 4#: (وأما العقود فيتبع فيها النماء الموجود حين ثبوت 
الملك بالقبول أو غيره» وإن لم يكن موجوداً حين الإيجاب أو ما بقوم 
مقامه) . 

مثاله: بعت هذه الشاة» ثم زادت بعد ذلك» وإلى الآن لم يقل 
المشتري: قبلت » ثم قبل » فالزيادة حصلت بين الإيجاب والقبول» والأصل 
أنه ما دام لم يقبل المشتري فالزيادة تكون للبائع» لكن المؤلف 85 يقول: 
بأنها تتبع العين» وعلى هذا تكون للمشتري . 

قال 4# : (فمن ذلك: الموصى به إذا نما نماء متصلاً بعد الموت وقبل 
القبول» فإنه يتبع العين إذا احتمله الثلث). 

هذا المثال تابع للقسم الذي قبله» فلو أن الموصي وصى بهذه الشاة 
لزيد» فالموصى له لا يملك الموصى به إلا بالقبول» فإذا مات الموصى 
ولم يقبل الموصى له الوصية حتى زادت هذه الشاة زيادة متصلة» بأن قبلها 
بعد شهرء فهذه الزيادة المتصلة هل هي للموصى لهء أو للورثة لأن المال 

اختار المؤلف (4#: أن الزيادة تكون للموصى له؛ لأنه تبع العين» مع 
)١(‏ وقال المجد: إن قلنا: لا ينتقل الملك إلا من حين القبول ‏ بعد الموت - فالزيادة محسوبة 


عليه من الثلث » وإن قلنا: يثبت من حين الموت» فالزيادة له غير محسوبة عليه من التركة ؛ 
لأنها نماء ملكه. (المحرر .)"/85/١‏ 


ونا 
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أنه لم يغبت ملكه إلا بالقبول. 

ومقتضى القواعد: أن الزيادة قبل القبول تكون للورثة. 

فلو فرضنا أن قيمة الشاة عند الموت ثلاثمائة » ثم زادت مائة» فيكون 
للموصى له قدر ثلاثمائة» ويكون للورثة قدر مائة» هذا مقتضى القواعد» 
لكن المؤلف بلتم يقول: بأنها تكون للموصى له. 


0 القسم الثالث: الزيادة المتصلة فى عقود الضمان تتبع العين. 

قال 4# : (وأما عقود الضمان فيتبع في الغصب . وفي الصيد الذي في 
يد المحرم › وفى نماء المقبوض بعقد فاسد وجهان) . 

مثاله: لو غصب بقرة» ثم سمنت» ثم تلفت عنده» فهل يضمنها وهي 
هزيلة أو رذ ای سيد 66 ا وس م وهو اا 

ومثاله أيضاً: الصيد الذي فى يد المحرم» فإنه يجب عليه أن يطلقه, 
فلو سمن ثم تلف بيده» فإنه يضمنه وهو سمين. 

وة أيضا؟ تماء المقيوفن بعد فاسد: #المذهعبي؟ أن المقبوضن يعقد 
فاسد حكمه حكم المغصوب. 

Û‏ لا لا 


(1) وعن الإمام أحمد: أنه لا يتبع » ولا يكون النماء المتصل الحادث في يد الغاصب مضموتاً 
إذا رد الأصل كما قبضه. (الإنصاف .)١510//5‏ 
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) الماعرة التانہة والتمانون‎ ١ 

(النماء المنفصل تارة يكون متولّداً من عين الذات» كالولد» والطلع» 
والصوف » واللبن» والبيض . 

اة يون متولدا عن رها وانففق بسب الفية .. #المهر: 
والأجرةء والأرش: 

والحقوق المتعلقة بالأعيان ثلاثة: عقود» وفسوخ » وحقوق تتعلق بغير 
عقد ولا فسخ. 

فأما العقود فلها حالتان: 

إحداهما: أن يرد على الأعيان بعد وجود نمائها المنفصل › فلا يتبعها 


النماء سواء كان من العين أو غيرهاء إلا ما كان متولداً من العين في حال 
اتصاله بها واستتاره وتغيبه فيها بأصل الخلقة» فإنه يدخل تبعاً» كالولد› 
واللبن» والبيض ء والطلع غير المؤبرء أو كان ملازماً للعين لا يفارقها عادة 
كالشعر والصوف » فإنها تلحق بالمتصل في استتباع العين. 

وأما المنفصل البائن فلا يتبع بغير خلاف» إلا في التدبير» فإن في 
استتباع الأولاد فيه روايتين. 

والحال الثانية: أن بحدث النماء بعد ورود العقد على العبه » فيئة 
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العقد إلى تملك وغيره. 

فأما عقود التمليكات المنجزة» فما ورد منها على العين» والمنفعة 
بعوض أو غيره» فإنه يستلزم استتباع النماء المنفصل من العين وغيره› 
كالبيع › والهبة» والعتق » وعوضه» وعوض الخلع › والكتابة» والإجارة, 
والصداق وغيرها. 

وما ورد منها على العين المجردة من غير منفعة» كالوصية بالرقبة دون 
المنافع » والمشتري لها من مستحقها على القول بصحة البيع » فلا يتبع فيه 
النماء من غير العين › وفى استتباع الأولاد وجهان. 

وما ورد منها على المنفعة المجردة» فإن عم المنافع كالوقف والوصية 
بالمنفعة تبع فيه النماء الحادث من العين أو غيرها إلا الولد فإن فيه وجهين 
مصرّح بهما فى الوقف. ومخرجان فى غيره بناء على أنه جزء أو كسب » 
وفى أرش الجناية على الطرف بالإتلاف احتمالان. 

وإن كان العقد على منفعة خاصة لا تتأيّد كالإجارة» فلا يتبع فيه شيء 
من النماء المنفصل بغير خلاف. 

وأما عقود غير التمليكات المنجزة فنوعان: 

أحدهما: ما يؤول إلى التملك» فما كان منه لازماً لا يستقل العاقد أو 
من يقوم مقامه بإبطاله من غير سبب» فإنه يتبع فيه النماء المنفصل من 
العين وغيرهاء ويندرج في ذلك صور: 

منها: المكاتبة » فتملك أكسابهاء ويتبعها أولادها بمحرّد العقد. 
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ومنها: المكاتب. 

ومنها: الموصى بعتقه » والمعلق عتقه بوقت › أو صفة بعد الموت › 
والموصى بوقفه إذا نما بعد الموت وقبل إيقافه » والموصى به لمعيّن يقف 
على قَبوله له ونمائه. 

ومنها: النذرء والصدقة» والوقف إذا لزمت في عين لم يجز لمن 
أخرجها عن ملكه أن يشتري شيئا من نتاجها . 

وأما ما كان منها غير لازم ويملك العاقد إبطاله ‏ إما بالقول» أو بمنع 
نفوذ الحق المتعلق به بإزالة الملك من غير وجوب إبدال» فلا يتبع فيه 
النماء من غير عينه» وفي استتباع الولد خلاف » ويندرج تحت ذلك صور: 

نيا المدكرة» فإنه ها ولدها على البشهور» والبعاى عا فة 
إذا حملت وولدت بين التعليق ووجود الصفة ؛ ففى عتقه معها وجهان. 

النوع الثانى: عفود موضوعة لغير تمليك العين › فلا يملك بها النماء 
بغير إشكال» إذ الأصل لا يملك فالفرع أولى» ولكن هل يكون النماء تابعاً 
لأصله في ورود العقد عليه › وفي كونه عدوا أو قر م 

فإن كان العقد وارداً على العين وهو لازم فحكم النماء حكم الأصل . 

وإن كان غير لازم» أو لازماً لكنه معقود على المنفعة من غير تأبيد» 
أو على ما فى الذمة» فلا يكون النماء داخلاً فى [العقد]» وهل يكون 
تابعاً للأصل في الضمان وعدمه؟ فيه وجهان» ويندرج تحته صور: 
)١(‏ في المخطوط: «العقود» بدل: «العقد». 
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منها: المرهون» والأجير » والمستأجر » والوديعة» والعارية» والمقبوض 
على وجه السوم» والمقبوض بعقد فاسد). 
Ge‏ الت ی 8م 

هذه القاعدة: فى النماء المنفصل . 

النماء المنفصل هو: ما تولد عن العين» مما ينفك عنها حقيقة أو 
حكما؛ فما نفك عنها ححقيقة مل 'الولد+ والبيضن+ واللبن وتخو ذلك؛ 

قال المؤلف 4#: (النماء المنفصل تارة يكون متولداً من عين الذات› 
كالولد» والطلع » والصوف › واللبن» والبيض . 

وثارة بكرن لدا هن كرهاء. وانتعتق ميب العيد» #المهر: 
والأجرةء والآأرش). 

هذا التقسيم باعتبار كيفية النماء المنفصل » فقال «: بأنه ينقسم إلى 
فسمين: 

اد ختارة يكون من عيخ الذات» أي من الذات ننسها: 

؟ ‏ وتارة يكون ردا افع غيرها» واستحق بسبب العين » كالمهر » 
فالمهر ليس متولدا من العين » وإنما متولد من غير العين. 

مثاله: إذا زوج أمته فإنه يملك مهرهاء فالمهر متولد من غيرها ولكنه 


ها السك ابح ال سين هلها ا 
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مثال آخر: (الأجرة)» فهى متولدة من غير البيت ولكنها استحقت 


ومثال آخر: (الأرش) في حادث السيارة» الأرش متولد من حادث 
السيارة» ولكن ليس من عين السيارة» وإنما استحق بسبب ملك السيارة. 

ثم ذكر المؤلف يَهِِك: متى يتبع النماء المنفصل العين؟ ومتى لا يتبع 
العين ؟» ينقسم النماء المنفصل في تبعيته للعين إلى أقسام: 

0 القسم الأول: أن يرد العقد على العين بعد وجود النماء » فلا يتبع 
العين: 

قال ن8ت: (فأما العقود فلها حالتان: إحداهما: أن ترد على الأعيان بعد 
وجود نمائها المنفصل » فلا يتبعها النماء) . 

مثال ذلك: عندنا شاة ولدت» أو بيت أجرناه» ثم بعد ذلك ولدت 
الشاة» وبعنا البيت » فالولد والأجرة تكون للبائع » ولا تدخل في البيع . 

قال المؤلف: (فلا يتبعها النماء » وسواء كان من العين) كما مثلنا: إذا 
ولدت الشاة» (أو غيرها) مثل: الأجرة» فهنا لا يتبع . 

لكن استثنى المؤلف باي من هذا القسم ثلاث صور: 

# الضورة الأولى؟ أن بكرن التمانة سرا متففيلا + كالولك والبيقن 
واللبن » فإنه يتبع للعين. 


قال للم : (إلا ما كان متولداً من العين في حال اتصاله بها » واستتاره › 
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وتغيبه فيها بأصل الخلقة: فإنه يدخل تبعاً كالولد» واللبن» والبيض» 
والطلع غير المؤبر) . 

مثاله: إذا باع الحامل والولد ما زال في بطنهاء فالولد يتبع هنا العين › 
وكمن باع البقرة فيها لبن» أو باع الدجاجة وفيها البيضة» فكل هذه الصور 
تتبع العين في البيع » قال زه : (كالولد» واللبن» والبيض) . 

# الصورة الثانية؟ أن كرن النماء ملازما غادة ع #القعر والصوف؛ 

قال راق : (أو كان ملازماً للعين لا يفارقها عادة» كالشعر» والصوف › 
فإنها تلحق بالمتصل في استتباع العين) . 

مثاله: باع الشاة وفيها شعر كثير » أو فيها صوف كثير» فهذه تتبع العين 
في البيع: 

#+ الصورة الثالثة: ما تعلق بالمدبرة» وفيها الخلاف . 

قال 4#: (وأما المنفصل البائن فلا يتبع بغير خلاف'", إلا في 
التدبير » فإن في استتباع الأولاد فيه روايتين) . 

النديين: أن تعلق الد عفق. العيك يموق 

مثال ذلك: قال لأمته: إذا مت فأنت حرة» ثم ولدت» فهذا الولد فيه 
روايتان: 
)١(‏ ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .80//١١‏ 
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الرواية الأولى: أن ولد المدبرة فى حكمهاء ويتبعها یں التدبير » وهذا 
هو المذهب. 


والرواية الثانية: أنه لا يتبعهاء اختارها أبو الخطاب. 


0 القسم الثاني : أن يبحدث النماء بعد ورود العقد على العين» وكان 
من عقود التمليكات. 

قال المؤلف و8تم: (والحال الثانية: أن يحدث النماء بعد ورود العقد 

وهذا القسم تحته أربع فور 

+ الصورة الأولى: أن يكون التمليك للعين والمنفعة جميعاء فالنماء 
يبع ن 

قال 4: (فما ورد منها على العين والمنفعة بعوض أو غيره» فإنه 
يستلزم استتباع النماء المنفصل من العين وغيرها) » فمن العين: كالولد» 
واللبن» والبيض » ومن غيرها: كأجرة البيت ونحو ذلك . 

مثال ذلك: قال المؤلف رتك : ( كالبيع) ) فلو باعه الشاة وهی حامل » 
ثم ولدت» فالولد يتبع أمه فيكون للمشتري » أو وهبه البقرة ثم ولدت» أو 
وهبه السيارة ثم أجرهاء ونحو ذلك» ولهذا قال المؤلف يَت: (كالبيع › 
والهبة › والعتق › وعوضه » وعوضص الخلع › والكتابة › والإجارة, والصداق » 
وغيرها). 
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قوله: (والعنق)» فلو أعتق أمته وهي حامل من غيره» فإن أولادها 


قوله: (والكتابة) » فإذا كاتب رقيقه فيملك المكاتب كسبه» وبتبعه 
أولاده فى الحرية . 


قوله: (وعوض الخلع › والكتابة » والإجارة» والصداق › وغيرها) » 
فالنماء تابع لهذه الأعيان» فلو كان عوض الكتابة » أو الصداق» أو عوض 
الخلع » أو الإجارة حيواناً فنماؤه من ولد ولبن ونحو ذلك تابع له 

:د الصورة الثانية: أن يكون التمليك للعين دون المنفعة» فلا يتبع 
النماء . 

قال e‏ زل : (وما e e‏ 
ا البو وفي استتباع الأولاد e‏ 

مثال ذلك: لو وصى رجل لزيد بهذه السيارة دون منفعتها» ووصى 

و 
بمنفعتها لعمروء فإن زيد ملك السيارة دون المنفعة» فإذا أجرت السيارة » 
فإك ويا ل سق الأجرة. 

قوله: (والمشتري لها) أي العين › (من مستحقها) أي مستحق 
العين» فلو أن زيداً وصي له بهذا البيت » وعمرو وصي له بمنفعته » زيد باع 
البيت» فما حصل من الأجرة لا يتبع البيت. 
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مثال ذلك: لو وصى بهذه البقرة لزيد دون منافعها» ثم ولدت» فهل 
هذا الولد للموصى له أم للورثة ؟ فيه وجهان. 

6 الصورة الثالثة: أن يكون التمليك للمنفعة دون العين - عكس 
الصورة السابقة ‏ فإنه يتبع. 

مثل المؤلف زام لذلك فقال: (وما ورد منها على المنفعة المجردة, 
فإن عم المنافع كالوقف, والوصية بالمنفعة» تتبع فيه النماء الحادث من 
العين أوغيرهاء إلا الولد فإن فيه وجهين) . 

مثاله: لو قال: هذا البيت وقف على إمام المسجد» فإن إمام المسجد 
يملك منفعة البيت» لكن من يملك البيت؟ هذا موضع خلاف: 

قال بعض العلماء: يكون لله ل . 

ا كرون دوقوك وو فى" القن او" 

والصحيح: أنه يكون لله ّي › وأما نماء الأجرة فيكون للإمام» لأنه 
يملك المنفعة دون العين. 

قوله: (والوصية بالمنفعة)» أي: وصى له بمنفعة هذا الحيوان» 
فيملك المنفعة سواء كانت من العين كالولدء أو اللبن ونحو ذلك» أو 
كانت من غيره كالأجرة. 

وأما فى الأولاد: فلو قال هذه الناقة وقف على زيد» ثم ولدت» فزيد 
الآن يملك الحليب ويملك الركوب» لكن بالنسبة للولد هل يملكه أو لا 
)١(‏ ينظر: فصل الفوائد» الفائدة التاسعة. 
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يملكه؟ قال المؤلف: (فإن فيه وجهين مصرحٌ بهما في الوقف› ومخرجين 
فى ره يتاه على أله جره أو كديب): 

أي: ولد الحيوان الموقوف» إن قلنا: بأنه جزءء فلا يملك؛ لأن 
الوقف أصبح ملكاً لله» وإن قلنا: بأنه كسبء فإنه يملكه» فيه خلاف”'. 


الصورة الرابعة: إذا كان العقد على منفعة خاصة لا تتأبد كالإجارة. 
قال وهِتتم: (وإن كان العقد على منفعة خاصة لا تتأبد كالإجارة» فلا 
مثال ذلك: استأجر ناقة لتحميل الأثقال» فولدت» فلا يكون الولد 
داخلاً في عقد الإجارة» وكذلك حليب الناقة» فلا يصح أن يستفيد منه 
المسشتأجر: 
(۱) إذا ولدت الأمة الموصى بنفعها من زوج أو زنى ففيه وجهان: 
الوجه الأول: أنه يكون لمالك الرقبة» قال المرداوي: «وهذا المذهب على ما اصطلحناه» . 
والوجه الثانى: أن حكمه حكمهاء جزم به أبو الخطاب» وابن قدامة» وابن حمدان. 
(المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 0910/97/17 . 
قال ابن رجب في القاعدة الحادية والعشرين: «الولد هل هو كالجزء» أو كالكسب؟ ثم قال 
مفرعاً على ذلك: لو ولدت الموصى بمنافعهاء فإن قلنا: الولد كسب فكله لصاحب 
المنفعة » وإن قلنا: هو جزء» ففيه وجهان: 
أحدهما: أنه بمنزلتها. 
والثاني: أنه للورثة ؛ لأن الأجزاء لهم دون المنافع» ١‏ ا. ه. 
وإن وطئت بشبهة» فالولد حرء وللورثة قيمة ولدها عند الوضع على الواطئ لأصحاب 
الرقبة» وهم الورثة » وهذا هو المذهب. 
والقول الثاني: أنه يشترى بها ما يقوم مقامها. (المصادر السابقة). 
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0 القسم الثالث: أن يحدث النماء بعد ورود العقد على العين فى 
غير عقود التمليكات . 

وهذا تحته ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن يكون لازماً يؤول إلى التمليك»› فإنه يتبع فيه 
الما مطلقا ء سرا كان من الین أى مرح غين العينة: 

قال #تم: (أحدهما: ما يؤول إلى التملك» فما كان منه لازماً لا يستقل 
العاقد أو من يقوم مقامه بإبطاله من غير سبب» فإنه يتبع فيه النماء المنفصل 
من العين وغيرها) . 

ومثل المؤلف باي فقال: (منها: المكاتبة» فتملك أكسابهاء ويتبعها 
أولادها بمجرّد العقد). 

فأصل الكتابة يؤول إلى التمليك» لكنه من غير عقود التمليك» فالأمة 
إذا حررت نفسها من سيدها يتبعها النماء» وأولادها يتبعونها في الكتابة» 
فإذا عتقت عتق الأولاد. 

ومثلها: (المكاتب) أبضاء فيملك أكشانة ولا يملكها السيد. 

وقال 85: (الموصى بعتقه) أي: إذا أوصى بعتق رقيقه زيد» ثم 
كسب يغد الموك» وقبل إعفاق الوركةء فإن كه يكون تابا لهء 

قال ي: (والمعلق عتقه بوقت) كما لو قال: أنت حر بعد موتي بسنة» 
(أو صفة بعد الموت)» كما لو قال: إذا حفظ زيد القرآن بعد موتي فهو حرء 
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قال 4#: (والموصى بوقفه إذا نما بعد الموث وقبل إيقافه) » كما لو 
أوصى بوقف حيوانه » ثم حصل منه نماء كولد ونحوه» فإن النماء يكون 
تابعاً للوقف , كما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية لز . 


وإذا أوصى أن يوقف دكانه لا فى حر يعد المورك» الماد 
الوت يكون نايعا له 

قال 5: (والموصى به لمعيّن بقف على قبوله له ونمائه)» مثال 
ذللقة إذا أوصى به الشيارة لزيد فإن وا لا يملكيا إلا بال ف 
ود الفباء قبل ا كانه نكرت او له ولس اة 

قال ش: (ومنها: النذر» والصدقة» والوقف › إذا لزمت في عين لم 
بجز لمن أخرجها عن ملكه أن يشتري شيئاً من نتاجها) . 

مثال ذلك: إذا وقفت حيواناً» فلا يجوز أن تشتري شيئاً من نتاجه ؛ 
لآن هذا نوع من الرجوع في الوقف. 

ومثله: إذا أخرجت حيواناً صدقة» فلا يجوز لك أن تشتري شيئاً من 
نتاجه . 

كذلك إذا نذرت هذه الناقة للفقراء» فلا يجوز لك أن تشتري شيئاً من 
نتاجها ؛ لأنه يكون تابعاً لها في تحريم الرجوع » لقول النبي يلاه في حديث 
ابن عباس: (العائدٌ في هِبتِه كالكلب يعودُ في قيئه)'”'» ولحديث عمر وا 


(۱) ينظر: الاختيارات ص ٠.١4٠‏ 
(۲) والمذهب: أنه للوارث» فيختص الوارث بالنماء. (شرح المنتهى 5/7 014). 
(9) أخرجه البخاري (791/5)» ومسلم (15757). 
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لما وقف فرساً فى سبيل الله » فأضاعه الذي وقفه عليه » وأراد عمر أن يشتريه › 
نهاه النبى بي أن يشتريه » وقال له: ١‏ تَبْتَعْه) وَل آل فی صَدَقَتكَ إن 
العَايِدَ في صَدَقَته کالكلب بَعُودُ في قَنو)''"'. 

6 الصورة الثانية: أن يكون غير لازم ويؤول إلى التمليك» فإذا كان 
من غير العين فلا يتبع النماء» وأما الولد ففيه خلاف. 

قال المؤلف «#ت: (وأما ما كان منها غير لازم ويملك العاقد إبطاله› 
إما بالقول» أو بمنع نفوذ الحق المتعلق به بإزالة الملك من غير وجوب 
إبدال» فلا يتبع فيه النماء من غير عينه › وفى استتباع الولد خلاف) . 

ومثل المؤلف بات فقال: (ويندرج تحت ذلك صور: منها: المدبرة»› 
فإنه يتبعها ولدها على المشهور)» أي: إذا دبر أمته ولها ولد رقيق» 
وعتقت » فولدها يتبعها فى العتق . 

وأما ما كان من غير عينه فلا يتبع فيه النماء» كالكسب» فلا يتبع 
الأعة بل كو المد لاتا لا ترال رف 

ومثاله أيضاً: رالنان عتقها بصفة » إذا حملت وولدت بين التعليق 
ووجود الصفة » ففي عتقه معها وجهان) . 

إذا علق عتقها بصفة» كأن يقول: إن حفظت القرآن فأنت حرة» 
ذ فحملت وولدت قبل حفظ القرآن» ولما ولدت أ صبحت الآن أم ولد» وأم 
الولد تعتق بموت السيد» ثم حفظت القرآن وعتقت» فهل يتبعها الولد في 
العتق؟ يقول المؤلف 85: (فيه وجهان): 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١519(‏ ومسلم (1570). 
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فالمذهب: عدم تبعية الولد. 

والوجه الثانى: يتبعها. 

م الصورة الثالثة: ما لا يؤول إلى التمليك من العقود» فلا يملك به 
النماء . 

ذكر الولف فا ما 

المسألة الأولى: تبعية النماء فى الملك: فلا يدخل النماء فى الملك . 

قال المؤلف لتم : (النوع الثانى: عقود موضوعة لغير تمليك العين » 
فلا يملك بها النماء بغير إشكال » إذ الأصل لا يملك فالفرع أولى). 

المسألة الثانية: تبعية النماء فى مورد العقد» أي: فى الذي من أجله 
حصل العقد. 

قال 4#: (ولكن هل يكون النماء تابعاً لأصله فى ورود العقد عليه 
وفي كونه مضموناً أو غير مضمون؟). 

ذكر المؤلف أنه على ثلاثة أقسام: 

0 القسم الأول: (فإن كان العقد وارداً على العين وهو لازم فحكم 
النماء حكم الأصل) . 

مثاله: نماء العين المؤجرة فإنه لا يدخل في عقد الإجارة» ولا يتبع 
الأصل في حكم الضمان. 

وقيل: يتبعها في الضمان. 
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0 القسم الثانى: (وإن كان غير لازم» أو لازماً لكنه معقود على 
المنفعة من غير تأبيد) . 
- والعارية ليست عقداً لازماً على المذهب» لكن إذا كانت العارية مؤقتة 
تكون لازمة على قول -» ولا يتبع أصل العارية في الضمان. 

وقيل: يتبعها في الضمان. 

0 القسم الثالث: (أو على ما في الذمة» فلا يكون النماء داخلاً في 
العقد» وهل يكون تابعاً للأصل في الضمان وعدمه؟ فيه وجهان) . 

كما في المتال السابق فى القسم الأول» 
وتتضع هذه الأقسام بالأمئلة: 

١‏ قال : (منها: المرهون)» فنماؤه المنفصل كله رهن معهء 
سواء كان متولداً من عينه كالثمرة والولدء أو من كسبه كالأجرة» أو بدلاً 

فلو كان عندنا ناقة مرهونة» ثم ولدت» فالولد يكون رهناً تبعاً للعين 
في مورد الاصل . 

؟" ‏ قال ل : (والأجير) » كالراعى ونحوه يكون النماء فى بده أمانة ع 

فالراعى الذي عنده ماشية أمانة عنده» فولدت هذه الماشية» فإن هذا 
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۳ - قال وت: (والمستأجر). يكون النماء فى يده أمانة كأصلهء 
وليس له الانتفاع به ؛ لعدم دخوله فى العقد» كالناقة المستأجرة إذا ولدت› 
فلا يملك المستأجر أن ينتفع بالولد ؛ لأن مورد العقد على الأصل . 


٤‏ - قال وي#تم: (والوديعة)» فيكون النماء تابعاً للأصل فى عدم 
الانتفاع » والأمانة في الحفظ”"'. 

فلو كانت الوديعة ناقة» ثم ولدت» فالولد يكون وديعة تبعاً لأمه كما 
قلغا فى كماء الو كوت رها تع لامد وأنضا بكرن اماق فى الفط 

ه - قال ييتك: (والعارية)» كمن استعار ناقة» ثم ولدت» فإن النماء 
يكون تابعاً للأصل في الضمان» فليس للمستعير أن ينتفع بولدهاء ولا 


5 - قال يهتم: (والمقبوض على وجه السوم)» فلو أنه قبض هذه 
الناقة على وجه السوم» ثم ولدت في يد القابض» فحكم الولد حكم أصلهء 
فإذا قيل: بأن الأصل مضمونء» فكذا الولد» ومثله: (المقبوض بعقد 
فف .فلو اهي الحواقة كين مله فالملهب: القورض. فة 
فاسد حكمه حكم المغصوب: يضمن » ويكون نماؤه تابعاً له في الضمان. 


والوجه الثاني: لا يكون وديعة. (قواعد ابن رجب ص67١).‏ 
(۲) المقبوض بعقد فاسد في ضمان زيادته وجهان» والمذهب: الضمان. 
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شتت 

(وأما الفسوخ » فلا يتبع فيها النماء الحاصل من الكسب بغير خلاف› 
وأما المتولد من العين؛ ففى تبعيته روايتان فى الجملة يرجعان إلى أن 
الفسخ هل هو رفع للعقد من أصله أو من حينه» والأصح: عدم الاستتبا 6 
ويندرج تحت ذلك صور: 

منها: الزكاة إذا عحلت » وهلك المال» وقلنا: له الرجوع بها» والمبيع 
في زمن الخيار إذا نمى نماء منفصلاً ثم فسخ الخيار» والإقالة إذا قلنا: هي 
فسخ» والرد بالعيب» وفي رد النماء فيه روايتان» وفسخ البائع لإفلاس 
المشتري » واللقطة » ورجوع الأب فيما وهب ولده). 
e‏ ال @ 8م 

0 القسم الرابع من أقسام القاعدة: في الفسوخ: فالنماء الحاصل من 
الکس ل بكرن انعا :وما المتولك من العين فيه وواهان: 

قال 4#: (وأما الفسوخ › فلا يتبع فيها النماء الحاصل من الكسب 
بغير خلاف » وأما المتولد من العين ففي تبعيته روايتان في الجملة» يرجعان 

ا 5 5 8 00 5 
إلى أن الفسخ هل هو رفع للعقد من أصله» أو من حينه؟'» والأصح عدم 
الاستتباع » ويندرج تحت ذلك صور). 
)١(‏ المذهب: أن الفسخ رفع للعقد من حينه. 


والوجه الثالث: الفسخ بالعيب رفع للعقد من حينه» والفسخ بالخيار رفع له من أصله. 
(القاعدة السادسة والثلاثون من قواعد ابن رجب» والإنصاف مع الشرح .)٥۲۸/١١‏ 
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قال اتم : (منها: الزكاة إذا عجلت » وهلك المال » وقلنا: له الرجوع بها) . 

مثال ذلك: رجل عنده خمس من الإبل» ففيها شاة» فأخرج زكاته قبل 
الحول» ثم ماتت هذه الإبل » أو ماتت واحدة فنقص النصاب » فأصبح الآن 
لا تجب عليه الزكاة؛ لأنه عند الحول لم يكن عنده إلا أربع » فهل له أن 
يرجع بالشاة التي أعطاها الفقراء؟ 

المذهب: لا يرجع » وقال ابن رجب: وهو الأظهر. 

والوجه الثاني: يرجع » واختاره القاضي . 

فإذا قلنا: لا يرجع» فالأمر واضح . 

وإذا قلنا: يرجع » وقد ولدت الشاة» فهل يستحق الولد» ويكون تابعاً 
لهاء آم لا؟» فيه خلاف. 

قال ينث : (والمبيع في زمن الخيار إذا نمى نماء منفصلاً ثم فسخ الخيار) . 

مثال ذلك: اشترى زيد سيارة وقال: لي الخيار لمدة ثلاثة أيام» ثم 
أجر السيارة بألف ريال» ثم فسخ العقد» فالألف يستحقها المشتري» ولا 

۲ - (الرد بالعيب » وفى رد الماد فيه روایتان) كمن اشترى سيارة » 


ثم أجرهاء ثم تبين أن فيها عيباً وردهاء فالأجرة للمشتري » وهو المذهب" › 


."80/١١ المقنع» والشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


۸۰ 
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والرواية الثانية: أنها ترد للبائع . 

 *‏ قال يَفت: (وفسخ البائع لإفلاس المشتري)» فلو أن زيداً اشترى 
سيارة » فأعسر بالثمن» فلم يسددء فالبائع هنا له الحق في فسخ العقد» فإذا 
أجرت السيارة فالا جرة على المذهب: للبائع . 

وعن الإمام أحمد» وهو ظاهر كلام المؤلف: أنها للمشتري فلا يتبع 
العين » وهى اختيار القاضى وأبى الخطاب. 

٤‏ - قال المؤلف «8م: (واللقطة) » فالمذهب: إذا نمت اللقطة قبل 
الحول قالتماء لمالكهاء وإذا نمث بعد الحول فالتماء للملتقط؛. لأن 
المشهور من المذهب: أن اللقطة بعد الحول تدخل فى ملك الملتقط قهراً 
عليه دون اختياره » وكذلك على القول: بأنها تدخل فى ملكه بإختياره فلا 

والوجه الثانى: أن الزيادة لمالك اللقطة مطلقاً» سواء نمت قبل الحول 
أو بعده» واختاره ابن أبى موسى . 

ه ‏ قال لن : (ورجوع لآب قا كب و و ق وهي رج وله 
بيتاً ثم رجع فيه - والأب له الحق في أن يرجع في هبته لولده -» وقد نما 
البيت فياه منفصلة كالأجرة مغلا فالمذهب: أن الأجرة تكون ل 
)١(‏ ويحتمل أنها للأب ذكره القاضي كالرد بالعيب . (المحرر ٠٠۷٠/١‏ والمبدع ا . 


۳۸۱ 
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ذ تعشل) 

(وأما الحقوق المتعلقة بالأعيان من غير عقد ولا فسخ: 

فإن كانت ملكاً قهراً فحكمه حكم سائر التملکات. 

وإن لم يكن ملكاً فإن كانت حقاً لازماً لا يمكن إبطاله بوجه؛ كحق 
الاستيلاد» سرى حكمه إلى الأولاد دون الأكساب لبقاء ملك مالكه عليه. 

وإن كان غير لازم بل يمكن إبطاله؛ إما باختيار المالك» أو برضى 
المستحق » لم يتبع النماء فيه الأصل بحال» ويتخرّج على ذلك مسائل: 

منها: الأمة الجانية» ومنه الأمانات إذا تعدى فيها ثم نمت»› فإنه 
يتبعها في الضمان. 


0 


ا 
٠‏ 


e 


اضطرب كلام الأصحاب في الطلع والحمل هل هما زيادة متصلة» أم 
منفصلة ؟) . 


0 القسم الخامس من القاعدة: (الحقوق المتعلقة بالأعيان من غير 
عقد ولا فسخ)» وقد قسمها المؤلف رفت إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن تكون (ملكاً قهراً. فحكمه حكم سائر التملّكات). 

كال ذلك نماء الفركة. إذا كان على الميت ذين » :فإنه يكون للورقة؛ 


YAY 
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ولذلك قال المؤلف (4#: (حكم سائر التملكات)» لأن التركة تدخل 
في ملك الورثة قهراً عليهم دون اختيار» كاللقطة بعد الحول. 

القسم الثاني: أن تكون (حقاً لازماً) - ليس من حقوق التملكات - 
(لا يمكن إبطاله بوجه» كحق الاستيلاد» سرى حكمه إلى الأولاد دون 
الأكساب» لبقاء ملك مالكه عليه) . 

ومعنى حق الاستيلاد: ام المستولدة من غير السيد» فلو زوج 006 
أمكّه ع اصحف هلي الا الآن مستولدة من غير السيد» فالأكساب تكون 
للسيد ؛ لأنها رقيقة » والأولاد يكونون تبعاً لأمهم » ويعتقون بموت الستل.: 

# القسم الثالث: أن تكون حقاً ‏ ليس من حقوق التملكات ‏ وهو 
(غير لازم بل يمكن إبطاله) » لم يتبعه النماء. 

ومثل له المؤلف هيم فقال: (منها: الأمة الجانية)» فالجناية تتعلق 
برقبتها دون ولدهاء فلو جنت وقتلت» فإن السيد إما: أن يفديهاء وإما أن 
تباع » ليسدد أرش الجناية» أما الولد فلا تتعلق الجناية به» فلا يباع معهاء 
فالنماء هنا لا يتبع الأصل . 

قال ##: (ومنه: الأمانات إذا تعدى فيهاء ثم نمت» فإنه يتبعها في 
الضمان) » كالوديعة مثلاً » فإنها أمانة. 

فإذا أودع بقرة عند شخصء ثم استعملها ‏ والواجب عليه ألا 
يستعمل هذه الوديعة -» فإنها تكون مضمونة عليه» ولو ولدت فولدها أيضاً 


FAY 
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قال المؤلف 85: (تنبيه: اضطرب كلام الأصحاب في الطلع 
والحمل » هل هما زيادة متصلة» أم منفصلة ؟). 

أما الطلع » ففيه أقوال: 

القول الأولة أنه زيادة متصلة مطلقاً» جزم به القاضي وابن عقيل . 

والقول الثاني: أنه زيادة منفصلة مطلقاً. 

والقول الثالث: أن المؤبر زيادة منفصلة » وغير المؤبر زيادة متصلة . 

وأما الحمل: 

فجزم ابن قدامة» والشارح في رد المعيب: أنه زيادة منفصلة. 

وقال القاضي » وابن عقيل في الصداق: زيادة متصلة . 


ثم اختلفا: فقال القاضي: يجبر الزوج على قبولها إذا بذلتها المرأة 
وخالفه ابن عقيل فى الآدميات7" . 


.٠۸۲/١١ والإنصاف مع الشرح الكبير‎ 2٠٠١/و‎ ۰۱۸١ 079/7 ينظر: الكافي‎ )١( 
.8/0/١١ ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )۲( 


0 


59 ۳- إذا انتقل الملك عن النخل بعقد» أو فسخ e‏ 


) الماعرة التالتة والتمانون‎ ١ 


(إذا انتقل الملك عن النخل بعقد أو فسخ.» يتبع فيه الزيادة المتصلة 
دون المنفصلة › أو بانتقال استحقاق, فإن كان فيه طلع مؤبر لم يتبعه في 
الانتقال» وإن كان غير مؤبر تبعه» كذا قال القاضى) . 
e‏ ال 3 58م 

هذه القاعدة في انتقال الملك عن النخل في عقدٍ أو فسخ . 

وهذه القاعدة تحتها أقسام: 

0 القسم الأول: الزيادة المتصلة في النخل» ككبر النخل ونحو 
ذلك » فهذه تتبع العين» فتكون للمنتقل إليه» سواء كان ذلك بعقد أو فسخ . 

0 القسم الثاني: : الزيادة المنفصلة في النخل » كالثمرة» فهذه لا تتبع 
العين» فلا تكون للمنتقل إليه 

و 

0 القسم الثالث: حكم الطلع» فإن أَبّر فإنه لا يتبع النخل» وإن لم 
يُؤبّر فإنه يكون تابعاً للنخل » فيكون لمن انتقل إليه هذا النخل . 

CE 4 2 3‏ 
فإنه لا يكون تابعاً للعين في هذا الشجرء وما لم يظهر من الثمر فإنه يكون 
تابعاً للعين » أي: لمن انتقل إليه 


ا 
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0 القسم الرابع: إذا انتقل الطلع من بطن إلى بطن» فإن كان بعد 
التأبير فالغمرة تكون للبطن الأول» وإن كان قبل التأبير فالثمرة تكون للبطن 
الثاني . 

0 القسم الخامس: في عقود التبرعات » كالوقف والوصية» فالطلع 
يكون تابعاً للعين» سواء أبر أو لم يؤبر. 

ذا وا هذا الوقف» أو أوصى به وفيه طلع»» انه کا 


للعین› سواء آبر أو لم يؤبر. 


۳۸٦ 


5 الحمل هل له حكم قبل انفصاله آم لا؟ 


) الماعرةَ الرابعة والتمانون‎ ١ 


(الحمل هل له حكمٌ قبل انفصاله آم لا؟ حكي فيه روایتان» صحح أن 
له 080 وله أحكام كثيرة: عزل الميراث » وصحة الوصية له ووجوب 
الغرَّة بقتله › وتأخير الحدود» واستيفاء القصاص من أمه حتى تضعه » 
وإباحة الفطر لها إذا خشيت عليه » ووجوب نفقتها إذا كانت بائناً» وإباحة 
طلاقها وإن كانت موطوءة في ذلك الطهر”" » وغير ذلك من الأحكام» ولم 
يريدوا إدخال هذه الأحكام في محل الروايتين» وفصل القول في ذلك: أن 
الأحكام المتعلقة بالحمل نوعان: 

أحدهما: ما يتعلق بسبب الحمل بغيره» فهذا ثابت بالاتفاق؛ لأن 
الأحكام الشرعية تتعلق على الأسباب الظاهرة» فإذا ظهرت أمارة الحمل 
كان وجوده هو الظاهرء فيترتب عليه أحكامه في الظاهرء ثم إن [خرج]7" 
حياً تبِينًا ثبوت تلك الأحكام » وإلا فلاء فإذا ماتت كافرة حاملة بمسلم لم 
تدفن في مقابر الكفار . 

النوع الثاني: الأحكام الثابتة للحمل في نفسه من ملك» وتملك› 
)١(‏ ينظر: الإنصاف مع الشرح الكبير 4017/1١‏ والتصحيح للقاضي وابن عقيل» وانظر: فصل 

الفوائد/الفائدة الرابعة عشر. 
(؟) وإن لم يظهر الحمل. 
(۳) في المخطوط: «تبين» بدل «خرج» » والتعديل من الأصل . 


FAY 


4 الحمل هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟ 
5 : ¢ 


وعتق › وحكم بإسلام » واستلحاق نسب ونفيه » وضمان ونفقة » وهذا النوع 
هو مراد من حكى الخلاف) . 
8 الشرع © 

معنى هذه القاعدة: أن الحمل قبل انفصاله تترتب عليه أحكام» فصحح 
أن له حكماً قبل انفصاله » ويترة تب على ذلك أحكام كثيرة» منها: 


١‏ (عزل الميراث): أي: إذا قسمت التركة وهناك حمل فإنه يعزل 


نصيب الحمل من الميراث» كما هو مفصل في باب المواريث""". 

۲ - (صحة الوصية له): أ إذا وصى لحمل هذه المرأة بمال صحت 
الوصية له. 

۳ - (وجوب الغرة بقتله): أي إذا أجهض وقد تبين فيه خلق إنسان» 


فاته تيجب الغزة؛ عبد أو.وليدة؟"؟ قله على المذهب» وقيل: إن تفخت فيه 
الروح . 

: - (تأخير الحدود» واستيفاء القصاص من أمه حتى تضعه): فإذا 
وجب على أمه حد أو قصاص فلا يستوفى حتى تضعه كما في حديث 


الغامدية اي" . 


)١(‏ فيعامل الحمل بالأحظ» والورثة بالأضرء ويوقف للحمل الأكثر من ميراث ذكرين أو 
أنثيين » (كشاف القناع ٤‏ /۳۸۹). 

(۲) في المطلع ص58: «الغرة العبد نفسه» أو الأمة» وأصل الغرة: البياض في وجه الفرس» . 

(*) عَنْ سُلَيْمَانَ بن بُرَْدَة» عَنْ أيه في الحديث الطويل في قصة ماعز رضي الله عنه قال: (ثم 


جاءته امرأة من غامد من الأزدء فقالت: با رسول الله » طهرنى » فقال: «ويحك ا رجعى - 


FAA 


4 الحمل هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟ 
e : 5‏ 


ه ‏ (إباحة الفطر لها إذا خشيت عليه): أي يباح لأمه أن تفطر في 

5 (وجوب نفقتها إذا كانت بائناً): أي إذا طلقها زوجها آخر 
الطلقات الثلاث وجبت النفقة للأم من أجل الحمل حتى تضع» وكذا إن 
كانت البينونة صغرى بفسخ أو خلع. 

۷ - (إباحة طلاقها): أي طلاق الحامل طلاق سنة» لحديث ابن عمر 
و أن النبى ب قال: (ليُطَلقَهًا طَاهِرَاء أو ام . 

قال #: (وفصل القول فى ذلك: أن الأحكام المتعلقة بالحمل 
نوعان): 

0 القسم الأول: ما يتعلق بسبب الحمل بغيره. 

أي تعلق الحكم بغير الحمل بسبب الحمل» وهذا ثابت بالاتفاق › 
وتحته أحكام كثيرة » منها: 

١-إذا‏ ماتت كافرة وفى بطنها حمل › وهذا الحمل محكوم بإسلامه › 
= فاستغفري الله وتوبي إليه» فقالت: أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك» قال: 

«وما ذاك؟» قالت: إنها حبلى من الزنى» فقال: «آنت ؟» قالت: نعم» فقال لها: «حتى 

تضعي ما في بطنك) » قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت»› قال: فأتى النبي كله » 

فقال: «قد وضعت الغامدية) » فقال: «إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من 


يرضعه) » فقام رجل من الأنصار» فقال: إلي رضاعه يا نبي الله» قال: فرجمها) أخرجه 


مسلم (15940). 
(۱) أخرجه مسلم .)1١50/1(‏ 


0 


4 الحمل هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟ 
e : 5‏ 


بإسلامه» فلا تدفن فى مقابر الكفارء ولا تدفن فى مقابر المسلمين» وإنما 
تدفن فى مكانٍ منفصل . 

؟ - إخراج الفطرة عن الحمل: المشهور من المذهب: أنها مستحبة» 
ایب لوليه أن کے عه ا 

 *‏ الحامل إذا خافت على جنينها من الصوم؛ فإنها تفطر وتجب 

٤‏ - إذا اشترى جارية ثم تبين بعد ذلك أنها حامل» فقد نص الإمام 
أحمد - بل -: على أن البائع إذا أقر بوطئها ردت إليه؛ لأنها الآن 
أصبحت أم ولدٍء وإن أنكر أنه وطئها؛ فالمشتري بالخيار إن شاء ردهاء 
وإن شاء لم يردها. 

ه - لو وطيع الراهن أمته المرهونة فأحبلها» حرجت من الرهن ؛ لأنها 
وتكون رهناً مكان أم الولد. 

5 - إذا وطئ جارية من المغنم فحملت؛ فإنها تقوم عليه في الحال 
وتصير مستولدة لهذا الرجل الذي وطئها» تؤخل فيمتها منه وتوضع في 
المغنم » نص عليه الإمام أحمد ‏ لل . 


۷- إذا قال لزوجته: إن كنت حاملا فأنت طالق» فقد نص الإمام 


.٩۱/۱ ونيل المآرب‎ "١7/5 ينظر: لمغني‎ )١( 


۳۹۰ 


4 الحمل هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟ 
e : 5‏ 


أحمد ‏ لِك أنه ينظر إليها النساء» فإن خفى عليهن فإن جاءت به لتسعة 
أشهر » أو ستة أشهر حنث » فأوقع الإمام أحمد ‏ رل الطلاق بشهادة النساء . 


0 القسم الثاني: الأحكام الثابتة للحمل في نفسه» من كونه يملك› 
ويتملك» ويُعتق» ويُحكم بإسلامه ويُستلحق نسبه » ويُنفى نسبه» ویضمن › 
وما يتعلق بوجوب النفقة له» وهذا هو مراد من حكى الخلاف فى الحمل 
هل له حكم أو ليس له حكم؟ 

ومن الأحكام المترتبةعلى ذلك: 

۲ - وجوب نفقة الأقارب على الحمل من ماله: فإن كان الحمل له 
مال فإنه يجب أن يُتنفق على أقاربه من ماله. 

3 

۳ - يملك الميراث: فلو توفى رجل عن زوجة حامل» فإن هذا 
الحمل يرث على تفاصيل مذكورة عند العلماء ‏ وإ . 

› يملك الوصية: فلو أن هذا الحمل وُصى له فإنه يملك الوصية‎ - ٤ 

ه ‏ هل يستحق الحمل من الوقف أو لا؟ أكثر الأصحاب: أنه لا 
يستحق الحمل من الوقف حتى يولد. 

فمثلا: لو قال: هذا وقف على أولادي) وله من الأولاد حمل › فإن 
هذا الحمل لا يستحق من الوقف حتى بولد. 


۳۹۱ 


4 الحمل هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟ 
5 : ¢ 


5 - ومن الأحكام المترتبة: ضمانه» فلو أنه جني على الحمل فإنه 
يضمن . 

۷ - ومن الأحكام المترتبة: عتق الجنين» فهل ينفذ من حينه» أو 
مر قق على کر وجه حيا؟ المشهوو من المذهب: أنه ينفذ من حينه . 

- استلحاق نسبه ونفي نسبه» فيصح استلحاق نسبه وأن ينسبه 
شخص إليه إذا لم يكن هناك معارض . 

كذلك أيضًا نفيه عن الشخص » فيصح أن ينفيه باللعان» واللعان على 
الحمل عن الإمام أحمد ‏ زهي - فيه روايتان: 

الرواية الأولى: لا يصح نفيه ولا اللعاة عليه لأنه. غير مشق + ودا 
هو المشهور من المذهب. 

والرواية الثانية عن الإمام أحمد ‏ بهي -: أنه يُلاعن على الحمل ؛ 
لأن لحوق النسب أسرع ثبونًا من نفيه. 


۳4۲ 
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( القاعرة الخامسة والتمانون ) 


(الحقوق خمسة أنواع: 

أحدها: حق ملك ؛ كحق السيد فى مال المكاتب » ومال القن إذا قلنا: 
يملك بالتمليك» وما يمتنع إرثه [لمانع]': كالتركة المستغرقة بالدين على 
رواية » وكالمحرم إذا مات موروثه وفى اناق ""١]‏ هيد غلى العن الوجهين. 

والثاني: حق تملك» كحق الأب في مال ولده» وحق القابل للعقد إذا 
وجب له» وحق العاقد في عقد يملك فسخه ليعيد ما خرج عنه إلى ملكه مع 
أن في هذا شائبة من حق الملك» وحق الشفيع في الشقص . 

وهاهنا صور مختلف فيها: هل يثبت فيها الملك أو حق التملك؟ 
كحق المضارب» والغانم في الغنيمة قبل القسمة» وحق الزوج في نصف 
الصداق إذا طلق قبل الدخول» والملتقط فى اللقطة بعد الحول» والمتحجر 
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مواتا» ومن نبت في [أرضه] كلاً ونحوه. 

النوع الثالث: حق الانتفاع » ويدخل فيه صور: 

منها: وضع الحار خشيه على جدار جاره» وإجراء الماء ف أرض 


. في المخطوط: «لمالك» والتصحيح من الأصل‎ )١( 
. (؟) في المخطوط: «وعلى ملك» والتصحيح من الأصل‎ 
في المخطوط: «أرض» والتعديل من الأصل.‎ )( 
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غيره إذا اضطر إلى ذلك في إحدى الروايتين. 

النوع الرابع : حق الاختصاص » وهو عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع 
به » ولا يملك أحد مزاحمته فيه » وهو غير قابل للتموّل والمعاوضات» ويدخل 
تحت ذلك صور: 

منها: الكلب المباح اقتناؤه» والأدهان [المتنجسة]7'" المنتفع بها 
بالإيقاد وغيره» وجلد الميتة المدبوغ » ومرافق الأسواق المتسعة التي يجوز 
البيع والشراء فيهاء فالسابق إليها أحق» والجلوس في المساجد ونحوها 
لعبادة أو مباح » فيكون الجالس أحق بمجلسه إلى أن يقوم عنه باختياره 
قاطعاً للجلوس » أما إن قام لحاجة عارضة ونيته العود فهو أحق بمجلسه. 

والنوع الخامس: حق التعلق لاستيفاء الحق» كحق المرتهن› 
والمجني عليه بالجاني» وحق الغرماء في التركة» ومال المفلس» وتعلق 
حقوق الفقراء بالهدي والأضاحي المعينة» ويقدمون بما يجب صرفه إليهم 
على الغرماء في حياة الموجب وبعد وفاته). 

هذه القاعدة في الحقوق» وقد قسمها المؤلف ‏ يه - إلى خمسة 
أقسام: 

0 القسم الآأول: حق ملك. 

قال #ي: (كحق السيد في مال المكاتب) فالسيد له أن يتملك مال 


)١(‏ في المخطوط: «النجسة» والتصحيح من الأصل» إذ النجسة على المذهب لا يجوز الانتفاع بها. 


۳4 
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مكاتبه إذا عجز عن تسديد الكتابة . 

وكذلك: (مال القن إذا قلنا: يملك بالتمليك) فللسيد أن يتملك من 
مال قنه ما بشاء. 
فللورثة أن يتملكوا ا NT‏ 

وكذلك: (المحرم إذا مات موروثه وفى ملكه صيد على أحد 
الوجهين) » فإن هذا المحرم يملك هذا الصيد الذي لمورثه. 


0 القسم الثاني: حق تملك. 

وهذا تحته أنواع: 

منها: قال زاغ -: (كحق الأب في مال ولده)» فالآب له أن يتملك 
من مال ولده ما لا يضره ولا يتعلق بحاجة الولد. 

ومنها: (حق القابل للعقد إذا وجب له)» أي: بعد إيجاب البائع 
للمشتري » فللمشتري حق التملك بالقبول. 

ومنها: قال 8: (وحق العاقد في عقد يملك فسخه ليعيد ما خرج 
عنه إلى ملكه مع أن في هذا شائبة من حق الملك)» فالبائع له حق الفسخ 
ليرد اللعة إذا طهر غيب بالقدخ الذي سلمه له المشتري 

ومنها: قال ##: (حق الشفيع في الشقص) فللشريك أن ينتزع 
الشقص ممن انتقل إليه . 


40 
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مثال ذلك: زيد وعمرو شريكان في أرض» زيد باع نصيبه على 
صالح » فشريكه عمرو له أن ينتزع الشقص من صالح - المشتري الجديد - 
ويعطيه الثمن الذي دفعه لشريكه. 

ثم قال المؤلف - وه -: (وهاهنا صور مختلف فيها: هل يثبت فيها 
الملك أو حق التملك؟): 

١‏ - حق المضارب ‏ العامل - في الربح بعد ظهور الربح وقبل القسمة: 
فيه روايتان عن الإمام أحمد ‏ هل : 

الرواية الأولى: أنه يملكه بالظهور» وهذا هو المذهب» فلو أعطى 
شخصا مالا لكي يضارب فيه ثم بعد ذلك ربح هذا المال قبل القسمة ؛ فإن 
العامل يملك نصيبه من الربح بالظهور. 

والرواية الثانية: أنه لا يملكه. 


۲ - حق الغانم في الغنيمة قبل القسمة: وفيه وجهان للأصحاب 


لل _: 
- فيك - ١‏ 


الوجه الأول: أنه يغبت الملك فيها بمجرد الاستيلاء» لكن هل يشترط 
الإحراز أو لا يشترط ؟ 


المشهور من مذهب الإمام أحمد - يليم : أنه يثبت الملك فيها 
بالإحراز» وعلى هذا لا يستحق إلا من شهد الإحراز. 

والوجه الثاني عند الأصحاب: أن الغنيمة لا تملك إلا بالاختيار. 

۳ - حق الزوج في نصف الصداق إذا طلق قبل الدخول» هل يثبت له 


5705 
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الملك قهرًاء أو بش شت له حق التملك» فلا يملك بدونه؟ فيه وجهان: 
الأول: وهو المذهب: أنه يدخل عليه قهرًا 

والوجه الات أنه لذ دعل قن مله قيراءبل الاين من تملك 


٤‏ - الملتقط فى اللقطة بعد حول التعريف» هل تدخل اللقطة فى 
ملكه قهرًا بغير اختياره» أو لا بد أن يختار؟ المذهب: أنها تدخل فى ملكه 


24 
5 


قهرا. 
- المتحجر مواتاً: المشهور من مذهب الإمام أحمد - م -: أنه لا 

م ل 

ونقل صالح عن أبيه ما يدل على أنه يملكه. 

٦‏ - من نبت في أرضه كلا ونحوه هل يملكه بذلك أو لا يملكه؟ 
أكثر النصوص عن الإمام أحمد ‏ يلك -: أنه يملكه. 

والرأي الثاني: أنه يغبت له حق التملك» بمعنى أنه مقدمٌ على غيره› 
يأخذ حاجته منه » فإن فضل شيء فإنه لا يمنع الناس منه » وهذا هو المذهب . 
0 القسم الثالث: حق الانتفاع . 
ويدخل فيه صور: 
| - (وضع الجار خشبه على جدار جاره)» فالجار يملك أن يضع 


به على جدان جار إذا رق شرطان أن بكرن متجاجاً وجوان ل بضر 
بالجار. 


۳4۷ 


5 س ® 


؟ ‏ (إجراء الماء في أرض غيره إذا اضطر إلى ذلك في إحدى 
الروايتين“)» لأن عمر وه قضى بذلك”" » قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
- ا -: (ويجب على الجار تمكين جاره من إجراء مائه في أرضه إذا 
احتاج إلى ذلك» ولم يكن على صاحب الأرض ضرر في أصح القولين في 
مذهب أحمد» وحكم به عمر بن الخطاب وه 0 


0 القسم الرابع: حق الاختصاص . 
مستحقه بالانتفاع به » ولا يملك أحد مزاحمته فيه › وهو غير قابل للتمؤّل 
والمعاوضات » ويدخل في ذلك صور) منها: 

١‏ (الكلب المباح اقتناءه) كالمعلّم لمن يصطاد به» هذا مختص 
كان الكلب جروًا يحتاج إلى تعليم » فوجهان عند الأصحاب. 


؟ ‏ (الآدهان المتنجسة المنتفع بها بالإيقاد وغيره)» ينتفع بها في 
الإيقاد وغيره» لكن لا يعاوض عليهاء وأما نجسة العين: كذهن الميتة 


)١(‏ فالمذهب: إجراء الماء في أرض الغير إذا كان يضره لا يجوز إلا بإذنه» فإن لم يكن ضرر 
على الغير» واحتاج الجار إلى إجراء الماء» ففيه روايتان: 
الأولى: أنه لا يجوز إلا بإذن غيره. 
والثانية: الجواز وإن لم يأذن» واختاره شيخ الإسلام. (الاختيارات ص ه17 » ومنار السبيل 
ا/(. 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)١١١١۲(‏ 

(۳) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ص .)5١١(‏ 
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۳ - (جلد الميتة المدبوغ): يجوز الانتفاع به في اليابسات بعد الدبغ › 
وأما قبل الدبغ فإنه لا يجوز الانتفاع به. 

وكذلك: في غير اليابسات بعد الدبغ ؛ فإنه لا يجوز الانتفاع به ؛ اق 
لا يرون أن جلد الميتة يطهر بالدبغ . 

5 - (ومرافق الأسواق المتسعة التي يجوز البيع والشراء فيهاء فالسابق 
إليها أحق): فمرافق الأملاك كالطرق والأفنية ومسيل المياه ونحوها هل هى 
مملوكة أو ثبت فيها حق الاختصاص ؟ فى المذهب وجهان: 

الوجه الأول: ثبوت حق الاختصاص من غير ملك» وهذا الذي 
جزم به القاضي - ران -. 

ويترتب على ذلك: أنه لو باع أرضًا بفنائها؛ لم يصح البيع» لآن الفناء 
لا يختص به إذ استطراقه عام. 

والوجه الثاني: أنه يملكه ؛ وصرح به الأصحاب ‏ يك -. 

ه ‏ (والجلوس في المساجد ونحوها لعبادة أو مباح » فيكون الجالس 
أحق بمجلسه إلى أن يقوم عنه باختياره قاطعاً للجلوس» أما إن قام لحاجة 
عارضة ونيته العود فهو أحق بمجلسه) » ويستثنى من ذلك: الصبى إذا قام 
فى صف فاضل أو فى وسط الصف فإنه يجوز نقله كما ذكر القاضى 


20 
- تل -. 
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0 النوع الخامس: حق التعلق لاستيفاء الحق . 

وهذا له صور منها: 

١‏ تعلق حق المرتهن بالرهن › ومعناه: أن جميع أجزاء الرهن 
محبوس في كل جزء من الدين حتى يستوفيه» فلو وفى الدين كله إلا درهما 
واحداء والرهن قيمته تساوي مائة ألف ؛ فإن الرهن كله متعلق بهذا الدرهم 

۲ - حق الجناية للعبد الجائنى» ومعنى ذلك: أن حقه انحصر فى 
ماليته وله المطالبة بالاستيفاء منه» ويتعلق الحق بمجموع الرقبة لا بقدر 
الأرش » فيباع جميعه في الجناية ويوفى منه الحق . 

فلو كانت قيمة الرقيق الجانى تساوي مائة ألف ‏ مثا -» والجناية 
تقدر بالف فيذه الآللب متعلقة بجميع المائة» فإذا باع يوفى الرقيق الحق» 

حق الغرماء بالتركة هل يمنع انتقالها؟ المذهب: أنه إذا كانت 
التركة تعلق بها دين على المورث فإن هذا لا يمنع انتقال التركة إلى 
اوري . 

(1) وأكثر الأصحاب على أن تعلق حق الغرماء بالتركة كتعلق حق المرتهن بالرهن. 

ويفسر ذلك: أن الدين يتعلق بالتركة» وبكل جزء من أجزائهاء فلا ينفك شيء منها حتى 

يوفى الدين كله. 

والوجه الثاني: أن الدين في الذمة» ويتعلق بالتركة وهل هو في ذمة الميت أو الورثة ؟ 


قال القاضي وأبو الخطاب وغيرهما: ينتقل إلى ذمم الورثة. (ينظر: الإنصاف مع الشرح 
۳ وانظر: فصل الفوائد/الفائدة الثانية عشر) . 
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6ح حدق المفلش* والمفلس: هو من حجر عليه القاضى ؛ لأن دينه 
و 
في هذه الاضحية ما يقع عليه اسم اللحم» فيقدمون بما يجب صرفه إليهم 
منها على الغرماء فى حياة الموجب وبعد وفاته. 


85 - الملك أريعة أنواع 
ge E > e‏ 


( القاعرة السارسة والتمانون ) 


(الملك أربعة أنواع: ملك عين ومنفعة» وملك عين بلا منفعة» وملك 
منفعة بلا عين » وملك انتفاع من غير ملك المنفعة ؟ 

أما الأول: فهو عامة الأملاك الواردة على الأعيان المملوكة بالأسباب 
المقتضية لها من بيع » وهبة» وإرث» وغير ذلك . 

وأما الثاني: فالوصية بالمنافع لشخصء والرقبة لآخرء أو تركها 
اور 

وأما الثالث: فثابت بالاتفاق » وهو ضربان: 

أحدهما: ملك مؤبد كالوصية بالمنافع فيشملها غير البضع »› فإن في 
دخوله وجهين. 

ومنها: الوقف » والأرض الخراجية. 

والضرب الثاني: ملك غير مؤبد» فمنه الإجارة» ومنافع البيع 
المستثناة في العقد مدة معلومة . 

ومنه: ما هو موقت لكنه غير لازم» كالعارية على وجهء وإقطاع 
الاستغلال. 
(0 .وقد ذكر ابن عقيل إجماع الفقهاء أن العباد لا يملكون الأعيان» وإنما مالك الأعيان 


خالقهاء وأن العباد لا يملكون سوى الانتفاع على الوجه المأذون به شرعاً. (قواعد ابن 
رجب ص .)١90‏ 


۲ 
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والنوع الرابع: كالعارية ‏ والمنتفع بملك جاره من وضع خشبه › 
وممرّه. وإقطاع الإرفاق» والطعام فى دار الحرب قبل الحيازة» وأكل 
الضيف لطعام المضيف » وعقد النكاح › وتردد كلام الأصحاب فی مورده› 
هل هو الملك» أو الاستباحة) . 
e‏ ال 2 8م 

فى هذه القاعدة بيان لأقسام الملك بالنسبة لملك العين والمنفعة› 
وإلا فالملك له أقسام كثيرة بعدة اعتبارات» وقد جعلها المؤلف أربعة 
أقسام: 

0 القسم الأول: ملك العين والمنفعة » فللمالك حق التصرف المطلق 
ا ان ل أو نوما چا 

مثال ذلك: قال المؤلف «:8م: (فهو عامة الأملاك الواردة على الأعيان 
المملوكة بالأسباب المقتضية لها من بيع » وهبة » وإرث؛» وغير ذلك). 

فإذا اشترى بيتاً ‏ مثلاً ‏ ملك مطلق التصرف بعينه أو منفعته» وكذا 
لو وهب له أو ورثه. 

O‏ القسم الثانى: ملك العين بدون المنفعة » فله التصرف بالعين دون 
المتفعة: 

قال المؤلف #ب#: (وأما الثاني: فالوصية بالمنافع لشخص › والرقبة 
لآخرء أو تركها للورثة) . 


مثاله: قال: أوصيت بمنفعة حليب وركوب دابتى لزيد» وبعينها 


۳ 
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0 القسم الثالث: ملك المنفعة دون العين» وهو نوعان: 

النوع الأول: ملك مؤبد» أي: دائم» مثال ذلك: 

١‏ - أوصى بمنفعة الأمّة لزيد» فيملك منفعة الخدمة» وهل يملك 
مجلجة الوط # قال E‏ ا معو يي 

۲ - قال: (الوقف)» فلو وقف بيته على إمام المسجدء فإن إمام 
المسجد يملك منفعة السكنى دون الرقبة. 


۳ - قال: (والأرض الخراجية7")؛ إذا غنم المسلمون أرضاً؛ فإن 


الإمام مخير بين قسمها بين الغانمين» وبين وقفها على المسلمين» فإذا 
وقفها ضرب عليها خراجاً لبيت المال يؤخذ ممن هي بيده» فمن هي بيده: 
مالك لمنفعة الارض دون رقبتها. 


# النوع الثاني: ملك غير مؤبد» أي: غير دائم» مثال ذلك: 


)١(‏ قواعد ابن رجب ص .١45‏ وفي المقنع مع الشرح الكبير :۳٦۸/١۷‏ «لأن منافع البضع لا 
تصح الوصية بها مفردة» ولا مع غيرهاء ولا يجوز نقلها مفردة عن الرقبة بغير التزويج») اه. 
(۲) فمنافعه للموقوف عليه» وأما رقبته فملكه لها فيه وجهان: 
والمذهب: أن الموقوف عليه يملك الوقف. 
والوجه الثاني : أنه ملك للواقف . (المقنع مع الشرح والإنصاف .)570/١5‏ 
)۳( هي الأرض المقرة بيد من هي في يده بالخراج. 
فيملك منافعها على التأبيد. (ينظر: شرح المنتهى 118/7). 


٤ 
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أ قال (كمقه ال جار » قتا جر البيت لمدة م ب بعلا ب ملك 
| 5 لمنفعة دون العين. 

۲ قال: (ومنافع المبيع) ) باع بيته على زيد واستثنى منفعته لمدة 
ثلاثة أيام» فالبائع مالك للمنفعة دون العين» فله أن يسكن هذه المدة» وله 
أن يؤجرء وله أن بعير. 

۳ قال: (ومنه مؤقت غير لازم كالعارية على TT‏ فالمستعير 
على قول: يملك منفعة العارية » والمذهب: لا يملك المنفعة» وإنما يباح له 

٤‏ - قال: (وإقطاع الاستغلال”"')2 فلو اقطع الحاكم مكاناً للبيع 
والشراء» فالمقطع يملك الانتفاع ملكاً غير دائم » دون الرقبة. 


0 القسم الرابع: ملك الانتفاع من غير ملك المنفعة» وله امثلة : 
يملك أن يعير العارية» أو يؤجرها. 

۲ قال: (والمنتفع بملك جاره من وضع خشبه) إذا احتاج إلى هذاء 
ولم يتضرر الجدار» فيملك الانتفاع دون المنفعة كما تقدم. 
)١(‏ فالمذهب: أن العارية عقد غير لازم. 

وعن الإمام أحمد: إن عين مدة تعينت » قال الحارثي: وهو الأقوى. (الإنصاف مع الشرح 


(۲) وهو إقطاع منفعة الأرض لمن شاء أن يستغلها أو يؤجرها. (حاشية ابن قاسم 5/85/0). 


0 
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 “‏ قال: (وممره) أي: المرور بملك الجار عند الحاجة» فيملك 
الانتفاع لا المنفعة. 

» قال: (وإقطاع الإرفاق) فإذا أقطعه الإمام مكاناً للبيع  مثلاً‎ - ٤ 
ملك الانتفاع دون المنفعة » فلا يعاوض عليها.‎ 

ه - قال: (وأكل الضيف لطعام المضيف) فيباح له الأكل» لكن لا 
بباح له ان ياخذ بيده ٠‏ 

١‏ - قال: (والطعام فى دار الحرب”"') فللمجاهد أن يأكل ويعلف 
دابته من طعام الحربيين قبل حيازته» ولا يعاوض عليه. 

۷- قال: (وعقد النكاح) فيملك الاستمتاع بالمرأة» ولا يملك 
منافعها» فلا يجب عليها خدمة زوجها. 

قال ره : (وتردد كلام الاصحاب في مورده) أي: عقد النكاح: 

فقيل: ملك منفعة البضع . 

وقیل: من باب المشاركات دون المعاوضات » وبه قال شيح الإسلام 
ابن تيمية 4# » فيكون من باب الاشتراك في القيام بالحقوق. 

O Û‏ لا 

)١(‏ فيملك الغانمون الانتفاع به بقدر الحاجة. وانظر: فصل الفوائد/الفائدة الثامنة عشر. 
(۲) (الإنصاف مع الشرح الكبير .)١١/۲١‏ 
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) القاعرة السابعة والتمانون‎ ١ 

(فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك. 

أما الأملاك التامة: فقابلة للنقل بعوض وغيره فى الجملة. 

وأما ملك المنافع: فإن كان بعقد لازم ملك فيه نقل الملك بمثل العقد 
الذي ملكه به» أو دونه» دون ما هو أعلا منه» ويملك المعاوضة عليه 
أيضاً» ويندرج تحت هذا صور: 

منها: إجارة المستأجر جائزة على المذهب» والوقف» والمنافع 
الموصى بهاء والمنافع المستثناة في عقد البيع » وإجارة الأرض الخراجية › 
وإعارة العارية المؤقتة إذا قيل: بلزومها. 

وأما ملك الانتفاع وحقوق الاختصاص سوى البضع » وحقوق التملك 
فهل يصح نقل الحق فيها أم لا؟» إن كانت لازمة جاز النقل لمن يقوم 
مقامه فيها بغير عوض» وفي جوازه بعوض خلاف» ويستثنى من ذلك 
الحقوق الثابتة دفعاً للضرر فى الأملاك ‏ فلا يصح النقل فيها بحال› وتصح 
المعاوضة على إثباتها وإسقاطهاء ويندرج في ذلك مسائل: 

منها: ما ثبت عليه بد الاختصاص » كالكلب » والزيت النحس المنتفع 
به » فإنه تنتقل اليد فيه بالإرث» والوصية » والإعارة [في الكلب]» [وفي 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من الأصل. 
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الهبة وجهان]» والمستعير لا يملك نقل حقه من الانتفاع » إلا أن نقول: 

ومنها: مرافق الأملاك من الأفنية» والأزقة المشتركة تصح إباحتهاء 
والإذن في الانتفاع بهاء كالإذن في فتح باب ونحوه. 

ومنها: متحجر الموات» ومن أقطعه الإمام مواتاً ليحبيه لا يملكه 
بمجرد ذلك » لكن يثبت له فيه حق التملك »› فيجوز له نقل الحق إلى غيره 
بهبة » أو إعارة» وينتقل إلى ورثته بعده. 

ومنها: الكلأ» والماء فى الأرض المملوكة» إذا قلنا: لا يملكان بدون 
الحيازة » فللمالك الإذن بالأخذ» وليس له المعاوضة عند أكثر الأصحاب. 

ومنها: مقاعد الأسواق › والمساجد» والطعام المباح في دار الحرب»› 
والمباح أكله من الزكاة والأضاحي › ومنافع الأرض الخراجية» فيجوز نقل 
هذه الأشياء بلا عوض » ويقوم الوارث فيها مقامه. 

والمنافع نوعان: 

أحدهما: منافع الأعيان المملوكة التي تقبل المعاوضة مع أعيانهاء 
فهذه قد جوّز الأصحاب بيعها في مواضع: 

منها: أصل وضع الخراج على أرض العنوة» إذ قيل: هي فيء› 
والمصالحة بعوض على وضع الأخشاب» وفتح الأبواب» ومرور المياه» 
ونحوها» وليس بإجارة محضة. 
)١(‏ في المخطوط: «والهبة» والتعديل من الأصل . 


۹۸ 
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النوع الثاني: المنافع التي ملكت مجردة عن الأعيان» أو كانت أعيانها 
غير قابلة للمعاوضة » فهذا محل الخلاف) . 
-656. الشرع © 

هذه القاعدة تحتها أقسام: 

0 القسم الأول: الأملاك التامة » فهذه قابلة للنقل بالعوض وبغيره فى 
الحملة . 

مثال ذلك: من ملك عيناً ببيع ملك نقل الملك فيهاء فلو اشترى 
سيارة فله أن يبيعهاء وله أن يهبها. 

0 القسم الثاني: من ملك المنافع بعقد لازم ملك نقل الملك بمثل 


العقد الذي ملك به» أو دونه في الضررء دون ما هو أعلى منه في الضررء 
وكذلك يملك المعاوضة عليه. 


ويندرج تحت ذلك صور: 
1- ان الا اوا على الح مضل ال رك 


فمثلا: لو استأجر بيتاً فله أن يؤجره بمثل الأجرة» أو أكثر» لكن بمثل 
الضرر أو دونه دون ما هو أغعلا» فلو امتاجر بيعاً للسكتى + فليس له أن 
يؤجرها لعمل حدادة» لكن لو استأجره للحدادة فله أن يؤجرها للسكنى . 


۲ - (الوقف) فتصح إجارة الوقف من الموقوف عليه. 


(۱) ينظر: شرح المنتهى 871/9 
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٣‏ - (المنافع الموصى بها) تصح إجارتهاء فإذا أوصى لزيد بمنفعة 
سكنى البيث لمدة سنة مغلاء فللموصى له أن يؤجرها 

> - (المنافع المستثناة في عقد البيع) له أن يؤجرهاء مثاله: باعه 
البيت واستثنى منفعته ثلاثة أيام» فللبائع أن يؤجر البيت هذه المدة. 

ه ‏ (إجارة الأرض الخراجية) تصح إجارتهاء وقد نص عليه الإمام 
أحمد زل ؛ فالأرض الخراجية الإمام يعطيها من يقوم باستغلالها بالغرس أو 
الزراعة ونحو ذلك» ويدفع الخراج لبيت المال» فمن هي بيده له أن 
يؤجرها. 

5 - (إعارة العارية المؤقتة إذا قيل: بلزومها)» فمثلاً: إذا استعرت 
كتاباً لمدة شهرء فلك أن تعر هذا الكعاب» لك لبس لك أن تو جره 


0 القسم الثالث: ملك الانتفاع وحقوق الاختصاص سوى البضع› 
وحقوق التملك» فهل يصح التملك فيها أم لا؟ 

قال المؤلف 4: (إن كانت لازمة جاز النقل لمن يقوم مقامه فيها 
بغير عوض › وفي جوازه بعوض خلاف › ويستثلى من ذلك الحقوق الثابتة 
دفعاً للضرر في الأملاك» فلا يصح النقل فيها بحال» وتصح المعاوضة على 
إثباتها وإسقاطها. ويندرج في ذلك مسائل): 

١‏ - (ما ثبت عليه بد الاختصاص » كالكلب » والزيت النحس المنتفع 
به)» المختص: هو ما أباح الشارع الانتفاع به ولم يبح المعاوضة عليه 
ككلب الصيد» والزيت المتنجس » فهذه ينتفع بها لكن ذكر المولف أنه 


5٠ 
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(تنتقل اليد فيه بالإرث) فيورث» وتنتقل ب (الوصية) » وتصح (الإعارة في 
الكلب)» وأما هبة الكلب ففيه وجهان» المذهب: تصح هبة الكلب»› 
والوجه الثاني: لا تصح و 


وأا إجارة الكلب: فالمذهب لا يجوز لأنه معاوضة ولا مالية فيه . 


۲ - (والمستعير لا يملك نقل حقه من الانتفاع » إلا أن نقول: بلزوم 
العارية) » كما سبقء أن المستعير ليس له أن يعيرء ولا أن يؤجرء إلا أن 
نقول: إن العارية تكون لازمة إذا كانت مؤقتة» فيملك أن يعير» لكن لا 
يملك أن يؤجر. 

۳ - (مرافق الأملاك من الأفنية» والأزقة المشتركة تصح إباحتهاء 
والإذن في الانتفاع بهاء كالإذن في فتح باب ونحوه)» وقد ذكر بعض 
الأصحاب: أنها تكون إعارة» وأنه تجوز المعاوضة عن فتح الأبواب 
ونحوهاء ذكره في المغني. 

4 - (متحجر الموات» ومن أقطعه الإمام مواتاً ليحييه لا يملكه 
بمجرد ذلك» لكن يثبت له فيه حق التملك» فيجوز له نقل الحق إلى غيره 
بهبة » أو إعارة» وينتقل إلى ورثته بعده) . 

الموات: هو الذي ليس له مالك معصومء ولم يثبت عليه شيء من 
الاعياتد» نذاو" أن اجار د "أرقا بان عط هليها نايا وة 
عليها حجارة؛ فإنه يكون أحق بها من غيره» لكنه لا یملکه» فيجوز له أن 


.)497/7 والروض مع حاشية العنقري‎ ٠۳٠٦/١ (المبدع‎ )١( 
.)419/5( المغني‎ )۲( 
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ينقل الملك فيه بلا عوض » بالهبة والإعارة» لكن هل له أن يعاوض عليه ؟ 
وجا" 

ه ‏ (الكلأء والماء في الأرض المملوكة» إذا قلنا: لا يملكان بدون 
الحيازة» فللمالك الإذن بالأخذ)» فإذا وجد في أرضه كلا عشب - أو 
ماء» فإنه يملكه بالحيازة» فإذا لم يحزه فإنه لا یملکه» لكنه يكون أحق به 
من غيره (وليس له المعاوضة عند أكثر الأصحاب) فليس له أن يبيع شيئاً 
مو هذا ادك أو من هذا العا وعدا هر الملعي N‏ 

١‏ - (مقاعد الأسواق) للبيع والشراء يكون أحق بها إذا أقطعه الإمام» 
لکن ليس له أن يعاوض عليها . 

٠‏ - (المساجد) فمن سبق إلى مكان بالمسجد فليس له أن يعاوض 
عليه: 


م (الطعام المباح في دار الحرب) يجوز نقل اليد فيه إلى من هو 
من آهل المغنم لاستحقاق الكل فيه» لكن ذكر المؤلف أنه ليس له أن 
E‏ ا 

٩‏ - (المباح أكله من الزكاة) يجوز إطعامه للضيفان ونحوهم لاستقرار 


(۱) فيه وجهان للأصحاب: 
والمذهب: أنه ليس له ذلك ؛ لأنه لم يملكه. (شرح المنتهى 571/7) والروض المربع مع 
حاشية العنقري 57//7). 

(۲) ينظر: المحرر ٠٠٠٠/١‏ والمبدع »۳۲۷/١‏ وشرح المنتهى 551/7 . 

() انظر: فصل الفوائد/الفائدة الثامنة عشر» فيجوز نقل اليد فيه إلى من هو من أهل الاستحقاق 
من المغنم ؛ لاشتراك الكل في استحقاق الانتفاع . 


۱۲ 
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مثال ذلك: إذا كان عنده ثمار أو زروع» فيباح له أن يأكل منها كما 
جاء في الحديث: (إذا خرّصتم فدّعوا الثلت فإن لم تدّعوا الثلتٌ فدّعوا 
00 1 : 
الربع) ٠‏ لكن ليس له أن يعاوض عليه ببيع ونحوه. 
٠‏ (الأضحية) له أن يأكل من أضحيته حتى لو أكلها كلها إلا 
مايصدق عليه اسم اللحم لكن ليس له أن يبيع . 
١‏ - (ومنافع الأرض الخراجية » فيجوز نقل هذه الأشياء بلا عوض » 
ويقوم الوارث فيها مقامه) . 
فمنافع الأرض الخراجية يجوز نقلها بغير عوض إلى من يقوم مقامه 
فيهاء وينتقل إلى الوارث » ويقوم مقام مورثه فيها. 
وأجاز شيخ الإسلام يَهك: بيعهاء ويقوم المشتري مقام البائع في دفع 
0 
الخراج '”. 


0 القسم الرابع: (المنافع نوعان: 
أحدهما: منافع الأعيان المملوكة التي تقبل المعاوضة مع أعيانهاء 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ٤‏ ۳ 5» وأبو داود »)١1705(‏ والنسائي ٥‏ والترمذي 
»)٤۳(‏ وابن خزيمة (۲۳۱۹)» والطبراني في الكبير ۱۲۰/٣‏ وابن حبان في صحيحه 
(۳۲۸۰)» والبيهقي في سننه ۲۳/٤‏ » وابن الجارود في المنتقى (7557). 
وإسناده ضعيف من أجل عبد الرحمن بن مسعود بن نيار لم يوثقه غير ابن حبان» ولم يرو 
عنه غير خبيب بن عبد الرحمن» وقال البزار: تفرد به» وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. 
(انظر: التلخيص الحبير ؟/77١1).‏ 

(۲) الاختيارات ص١١٠‏ 


۳ 
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فهذه قد جوز الأصحاب بيعها في مواضع » منها: 
ا 1 1 ااه 4 O‏ 

( (وضع الخراج على أرض العنوة» إذا قيل: هي فيء‎ - ١ 

الأرض الخراجية أصلها: أن يغنم المسلمون أرضاً» فيخير الإمام بين 
قسمها على الغانمين» وبين أن يوقفها ويؤخذ الخراج ممن هي بيده يصرف 
في مصالح المسلمين» فهل يجوز بيع الارض الخراجية ؟ 

وعند شيخ الاسلام اھ : أنه جائ ۽ لآن هذا ليس من بات الف 
الاصطلاحى » وإنما المراد بذلك أن يبقى خراجها لبيت مال المسلمين . 

۲ - (والمصالحة بعوض على وضع الأخشاب» وفتح الأبواب» 
ومرور المياه» ونحوهاء وليس بإجارة دفي 1 

فالجار له أن يضع خشبه على جدار جاره بشرطين: 

1ج أن کن ما 

بت أن لا تشر الچدار: 

فإن لم يكن محتاجاً فله أن يصالح على وضع مثل هذه الأخشاب. 

وكذلك ليس له أن يصالح على فتح الأبواب إذا كان لا يستحق فتح 


600 فإنه ليس بأجرة» بل هو شبيه بها ومتردد بينها وبين البيع . 
(۲) ينظر: الاختيارات ص١7١.‏ 
(۳) لعدم تقدير المدة» بل هو شبيه بالبيع . (قواعد ابن رجب ص١١5).‏ 


٤ 
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الباب على الطريق المشترك» كذلك له أن يصالح على مرور الماء في ملك 
جاره. 

قال ر : (النوع الثانى: المنافع الى يلكت مجردة عن الأعيان» أو 
كانت أعيانها غير قابلة للمعاوضة › فهذا محل الخلاف) . 


فال وص لزيد بمتفعة البيت »«ورقيته تكون رقا : 


536 2-۸ الانتفاع وإحداث ما ينتفع به 2 الطرق المسلوكة $ 
0 بججترزل _ ل س 0 


) القاعرة التامنة والتمانون‎ ١ 


(في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة في الأمصار 
والقرى وهوائها وقرارها. 

أما الطريق نفسه: فإن كان ضيقاً وأحدث فيها ما يضر بالمارة فلا 
جوز يكل ان 

وأما مع السعة وانتفاء الضرر: فإن كان المحدث فيه متأبداً كالبناء 
والغراس » فإن كان لمنفعة خاصة لآحاد الناس لم تجز على المعروف من 
المذهب» وإن كان لمنفعة عامة ففيه خلاف معروف: منهم من يطلقه, 
ومنهم من بخصه بحالة انتفاء إذن الإمام فيها. 

وإن كان غير متأبد» ونفعه خاصء كالجلوس وإيقاف الدابة» ففيه 
خلاف أيضاً. 

وأما القرار الباطن: فحكمه حكم الظاهر على المنصوص . 

وأما الهواء: فإن كان الانتفاع به خاصاً بدون إذن الإمام فالمعروف 
منعه » وبإذنه فيه خلاف » ويندرج تحت ذلك مسائل كثيرة: 

منها: حفر البئر في الأسواق » وبناء المساجد وغيرهاء واختصاص 
الجلوس في محل واحد» والحفر في الطريق» وإشراع الأجنحة والساباطات 
والخشب والحجارة في الجدار إلى الطريق) . 


٦ 
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هذه القاعدة في حق الانتفاع والتصرف في الطرق العامة» وهذه الأمور 
اليوم مرجعها إلى أنظمة كل بلد بحسبه » فهي التي تنظم مثل هذه الأشياء. 

وقد ذكر المؤلف راي في هذه القاعدة: أن الانتفاع والتصرف بالطرق 
العامة ينقسم إلى أقسام: 

0 القسم الأول: الطرق الضيقة التي يترتب على الإحداث فيها 
ضرر» فهذه لا يجوز إحداث شيء فيها ولو بإذن الإمام. 

قال المؤلف وقت: (أما الطريق نفسهء فإن كان طريقاً ضيقاً وأحدث 
فيه ما يضر بالمارة فلا يجوز بكل حال)» أي: لا يجوز الإحداث فيه» لما 
يترتب عليه من إضرار المارة. 

0 القسم الثاني: أن يكون الطريق واسعاً ولا ضررء والمحدث 
متأبّد ؛ كما لو بنى في الطريق أو غرس فيه. 

قال المؤلف وقتم: (وأما مع السعة وانتفاء الضرر: فإن كان المحدث 
فيه تایا كاليناء والغراش)+ لا يخلو من مر 

الأمر الأول: (فإن كان لمنفعة خاصة لآحاد الناس» لم تجز على 
الروقك من الل . 

مثال المنفعة الخاصة: كما لو غرس لنفسه» أو بنى لنفسه دكة في 
)١(‏ إلا بإذن الإمام أو نائبه ومن ذلك: إخراج الساباط والجناح. (الروض مع حاشية العنقري 

(A۲ 


۷ 


©5 2-۸ الانتفاع وإحداث ما ينتفع به 2 الطرق المسلوكة e‏ 


الطريق ‏ مثلاً ‏ لكي يجلس عليهاء فلا يجوز. 

عد الأمر الثاني: (وإن كان لمنفعة عامة ففيه خلاف معروف: منهم من 
يطلقه» ومنهم من يخصه بحالة انتفاء إذن الإمام فيها) » والأقرب في ذلك: 
أنه راجع إلى إذن الإمام. 

مثال المنفعة العامة: كما لو غرس لعموم المسلمين» أو بنى في 
الطريق الواسع مسجداً لكي يصلي فيه الناس» فهذا موضع خلاف. 


0 القسم الثالث: أن يكون الطريق واسعاًء وأن يتصرف تصرفاً غير 
مؤبد ولا ضرر فيه: 

فلا يخلو من أمرين أيضاً: 

الأمر الأول: أن يكون النفع عاماً: فهذا جائز. 

الأمر الثاني: أن يكون النفع خاصاً: قال المؤلف 8: (وإن كان 
غير متأبد وتفعه خخاض + كالحلوس وإيقاف. الذاباء قفيه خلاف أيضا)؛ 
والصحيح: أنه جائز ما لم يكن هناك ضرر» كالجلوس » وإيقاف الدابة. 

0 القسم الرابع: قال رام : (وأما القرار الباطن: فحكمه حكم الظاهر 
على المنصوص). 


كاله ار لات حبر ار قن ای ا الطاريق: كيده 
حكم الظاهر » كما تقدم في الأقسام السابقة . 


۸ 
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0 القسم الخامس: (وأما الهواء: فإن كان الانتفاع به خاصاً بدون 
إذن الإمام» فالمعروف منعه » وبإذنه فيه خلاف) . 

مثال الانتفاع بالهواء: الساباط » والساباط: هو البناء الذي يكون بين 
العا : 

مثاله: جاران بينهما طريق» فإذا بنى الجار ساباطاً ‏ آي مد خشبة إلى 
جدار جاره -» فهو الآن تصرف في هواء الطريق» فهل هذا جائر؟. 

ومثله أيضاً: إشراع الأجنحة وإخراجهاء والمراد بالأجنحة ما يسمى 
عندنا بالبلكونة » أي: أن يخرج أطراف الخشب » أو أطراف البناء» ويستفيد 
من هواء الطريق» فهل يجوز هذا التصرف في هواء الطريق؟ 

فقال المؤلف 'ؤاك: إن كان الانتفاع بهذه الأجنحة والساباطات خاصاً 
وبدون إذن الإمام فإنه ممنوع » وبإذنه فيه خلاف. 

والصحيح: أنه إن كان خاصاً فإنه راجع إلى إذن الإمام» وأما إن كان 
عام لمفعة.. المسلمين > كان يجعل فظلة لمتقغة. الاس ولي لمش 
الخاصة» فهذا جائز ولا بأس به؛ لأن المقصود بذلك هو مصلحة الناس. 

ثم ذكر المؤلف نل بعض صور التصرف» وسبق الإشارة إليها في 
الأقسام السابقة» فقال: (منها: حفر البئر في الأسواق» وبناء المساجد» 
)١(‏ الواسعة» فإن كان لنفع المسلمين جاز» ولم يضمن » وهذا أصح الروايتين. 

وعن الإمام أحمد: عدم الجواز. 

وعنه: يجوزء ولا يضمن إن أذن الإمام» وإلا ضمن. (المغني ۰4١/١١‏ والإنصاف مع 


الشرح .)917/١6‏ 
وإن كان لنفسه لا يجوز مطلقاً عند الأصحاب» ويضمن. 


۹ 
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وغيرها”" » واختصاص الجلوس في محل واحد"» والحفر في الطريق”", 
وإشراع الأجنحة » والساباطات”*'» والخشبء والحجارة في الجدار إلى 


)0ن 
الطريق'' '). 


6020 


(۲( 


(۳) 
(£) 
(0) 
03) 


حكم بناء المسجد ونحوه كالخان في الطرق الواسعة حكم حفر البئر كما تقدم. (المصادر 
السابقة) . 

للإمام إقطاع الجلوس في الطريق الواسعة» ورحاب المسجد ما لم يضيق على الناس 
فيحرم» ولا تملك بالإحياء بلا نزاع بين الأصحاب » ويكون المقطع أحق بالجلوس ما لم 
يعد فيه الإمام. 

فإن لم يقطعها فمن سبق إلى الجلوس فيها أحق بها ما لم ينقل قماشه عنهاء وهذا هو 
المذهب» ولو لم يآذن الإمام. 

وعن الإمام أحمد: المنع من الجلوس في الطريق الواسعة للتعامل فيها. (الأحكام السلطانية 
ص77» والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين :57/١‏ » والإنصاف مع الشرح 
الكبير .)11/1١‏ 

وهو ممنوع » سواء تركه ظاهراًء أو غطاه وأسقف عليه. (قواعد ابن رجب ص١7).‏ 

ما يخرج إلى الطريق من الخشب . (المطلع ص١5؟).‏ 

سقيفة بين حائطين تحتهما طريق » والجمع: سوابيط » وساباطات . (المطلع ص٥ .)٠١‏ 
فالمذهب: أنه لا يجوز إخراج الجناح » والساباط ونحوهماء ولو لم يضر بالمارة» إلا بإذن 
الإمام أو نائبه . (الروض مع حاشية العنقري .)۲٠۹/۲‏ 


5 


5 4 أسباب الضمان ثلاثة: عقد» ويد» وإتلاف $e‏ 


) القاعرة التاسعة والتمانون‎ ١ 


(أسباب الضمان ثلاثة: عقد» وبد» وإتلاف › ا عقود الضمان: فقد 
سبق ذكرها. 

وأما الإتلاف: فالمراد به: أن يباشر الإتلاف سبب يقتضيه ؛ كالقتل › 
والالقراق» أى لضب سا عدوا هما به الأتلاف» يأك مر كرا 
بغير ملكه عدواناًء أو يؤجج ناراً في يوم ريح عاصف فيتعدى إلى إتلاف 
اك القيرء أو كان المال مسا وغادته [الانطلذق ]| فول ااه 
وسواء كان له اختيار في انطلاقه أو لم يكن) . 
ج863 الت 3 58م 

هذه القاعدة فى بيان أسباب الضمان» وذكر المؤلف #ت: أن أسباب 
الضمان ثلاثة: عقد» ويد» وإتلاف. 

0 السبب الأول: العقد. 

وله صوره كثيرة: 

منها: عقد البيع ؛ فإذا باع ما يحتاج إلى توفية» كالمكيل والموزون 
والمعدود والمذروع › فهو من ضمان البائع ) ما لم يقبضه المشتري» فإذا 
(0) في المخطوط: «الإطلاق» والتعديل من الأصل . 


١ 
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قبضه المشتري فالضمان يكون على المشتري . 

ومنها: عقد العارية» فالعارية على المشهور من المذهب: أنها مضمونة . 

0 السبب الثاني : اليد. 

زفق صورة ت الام عضي لوا هو ام كان مقرلا وأو 
عقاراً ‏ فتلف تحت يده فإنه ضامن له. 

وحن ضور أيضا: الق ن يعقن فاه فالمشيونى فن النذهية أنه 
فى حكو المخصوية» 

0 السبب الثالث: الإتلاف. 

وذكر المؤلف له ثلاث صور: 

١‏ - أن يباشر الإتلاف بالقتل والحرق ونحو ذلك» كما لو قتل 
حيوان : أن خرق مالا ا ردص 

کے أن نص نيا عدوانا ل بيه الاتلاف كما لى قر كرا 


بغير ملكه عدوانا فيهلك بسببه شخص »› أو يشعل نارا في يوم ريح عاصف 
فيتلف مال غيره. 


#ب أن يكون المال محتيساء اومن غادته الانطلاق » فيزيل, احتباسة» 
كما لو فتح وكاء فاندفق الماء» أو فتح قفصاً عن طائر فطار» أو حل عبداً 
اغا قرت لا تنيب إلى الأتللاف يما ية غاد 


Û‏ لا لا 


۲ 
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) القاعرة التسعون‎ ١ 

(الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثة: 

يد يمكن أن يثبت باستيلائها الملك» فينتفي الضمان عما يستولي 
a Qe‏ 

ويد لا يثبت لها الملك» وينتفي عنها الضمان. 

ويد لا يثبت لها الملك» ويثبت عليها الضمان. 

أما لاری. فيدخل فيها صور: 

فاا انات السلمن عن اواك [أهل ]© الب وفك 
واستيلاء الأب على مال الابن. 

وأما اليد الثانية: فيدخل تحتها صور: 

منها: من له ولابة شرعية بالقبض » ومن قبض المال لحفظه على المالك . 

ومنها: الطائفة الممتنعة عن حكم الإمام كالبغاة» لا يضمن الإمام 
وطائفته ما أتلفوه عليهم حال الحرب» وفي تضمينهم ما أتلفوه على الإمام 
في تلك الحال روايتان. 

وأما اليد الثالثة: فهي يد العارية التي يترتب عليها الضمان) . 
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من الأصل. 


<Y 
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هذه القاعدة فى ضمان الأيدي المستولية على مال الغير بلا إذنه» ذكر 
المؤلف «لك: أنها ق إلى أقسام: 

0 القسم الأول: يد يمكن أن تملك ما استولت عليه؛ فلا ضمان 
على هذه اليد. 

ومثل لذلك المؤلف وم فقال: (منها: استيلاء المسلمين على أموال 
أهل الحرب)» هذه اليد يمكن أن تملك ما استولت عليه» فلا ضمان 
عليها» (وعكسه): أي: استيلاء آهل الحرب على أموال المسلمين. 

وقال #: (واستيلاء الأب على مال الابن): فإن كان استيلاء يحصل 
به الملك» كما لو قبضه بنية التملك فلا ضمان» وإن كان على غير وجه 
التملك» فلا ضمان - أيضاً ‏ ولو أتلفه على أصح الوجهين» لأنه يمكن أن 
يتملكه . 


5 


0 القسم الثاني: أن يقبض المال بغير إذن مالكه » لكن بولابة شرعية 
أو لمصلحته ‏ أي: مصلحة المالك -» فلا ضمان عليه. 

ومن الأمثلة على ذلك: قال المؤلف #م: (وأما اليد الثانية: فيدخل 
تحتها صور: منها: من له ولاية شرعية بالقبض) كالولي في قبض مال 
اليتيم » فإنه قبضه بولاية شرعية» فلا ضمان عليه. 

قوله: (ومن قبض المال لحفظه على المالك)» مثل: اللقطة» فرب 
المال لم يأذن له بالالتقاط » لكنه التقطه لكي يحفظه على مالكه» فلا ضمان 
عليه» فالقبض لمصلحة المالك. 
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0 القسم الثالث: أن بقبض المال بغير إذن مالكه بلا حق » فإنه يضمن . 
مثاله: 

١‏ الغاصب» فإنه قبض المال بغير إذن مالكه بلا حق» فإذا تلف 
تحت بله فإنه ضامن . 

١‏ - قبض المودع للوديعة مع مطالبة ربها بردهاء فيضمن المودع » لأن 
المال قبض بغير إذن مالكه بلا حق. 

۳ - قال المؤلف 989خ: (ومنها: الطائفة الممتنعة عن حكم الإمام 
كالبغاة» لا يضمن الإمام وطائفته ما أتلفوه عليهم حال الحرب» وفي 
تضمينهم ما أتلفوه على الإمام في تلك الحال: روايتان)» أصح الروايتين 
وهي المذهب: نفي الضمان إلحاقاً لهم بأهل الحرب. 


0 القسم الرابع: قال المؤلف :8: (يد لا يثبت لها الملك» ويثبت 
عليها الضمان) . 
قال المؤلف (4#: (وهي يد العارية التي يترتب عليها الضمان) , 
والحقيقة أن العارية: قبض للمال بإذن المالك» لكن المؤلف ايه 
انزد لها كسما م 
O Û‏ لا 


to 
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( القاعرة الحارية والتسعون ) 


(يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل . 

فأما غير المنقول» فالمشهور عند الأصحاب: أنه يضمن بالعقدء 
وباليد أيضاً. كما يضمن فى عقود التمليكات بالاتفاق. 

وأما غير الأموال المحضة» فنوعان: 

أحدهما: ما فيه شائبة الحرية لثبوت بعض أحكامها دون حقيقتها › 
كأم الولدء والمكاتب» والمدبّرء فيضمن باليد على ما ذكره القاضي 
والأصحاب » ولذلك يضمن بالعقد الفاسد في قياس المذهب. 

والثانى: الحر المحض» هل تثبت عليه اليد فيترتب عليه الضمان أم 
لا؟ المعروف من المذهب: أن الحر لا تثبت عليه اليد. فلا يضمن بحال» 
ولو كان تابعاً لمن ثبتث عليه اليد كمن غصب أمَةَ حاملاً بحر) . 
e‏ الت ت 58م 

الأموال المحضة: هى التى تمحضت فى المالية » وليس فيها شائبة غير 
المالية. 

مثالها: سائر الأموال ؛ كالدراهم » والدنانير» والأطعمة» والألبسة. 

والأموال غير المحضة: هي التي لم تتمحض ماليتهاء أي: فيها شائبة 
غير المالية. 
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مثالها: أم الولد» فهي مال» لكن مع ذلك لم تتمحض المالية ؛ لأنه 
أنعقد فيها سبب الحرية » فبمجرد موت السيل تكون حرة » فليست مالا 
مسا ۾ ولهذا جمهور العلماء: على أنها لا تباع » وتعتق بموت سيدها . 

وراشا المكائب ف الد فيه سيت الخر ةة فإنه لما اشرق اه 
سيده لم تتمحض ماليته . 

وكذلك: المديّر الذي علق عتقه بموت السيدء وإن كان مالآ إلا أن 
هذه المالية لم تتمحض ؛ لأنه انعقد فيه سبب الحرية » فإنه يعتق بالموت. 

هذه القاعدة التى ذكرها المؤلف زك: فى ضمان الأموال المحضة› 
والأموال غير المحضة » تنقسم إلى أقسام: 

0 القسم الأول: الأموال المحضة المنقولة » تضمن بالعقد. 

قال وقم: (يضمن بالعقد وباليد: الأموال المحضة المنقولة إذا وجد 
فيها النقل). 

الأموال. التتحضية الطولةة عن الح فضت فيها المالة» وليل فيا 


شائبة غير المالية» ويمكن نقله وتحويله» مثل: الأطعمة» والدراهم 
والدنانير » فهذه تضمن بالعقد كما سبق » كالعارية: فإنها تضمن بالعقد. 


ومثاله أيضاً: لو اشترى شيئاً يحتاج إلى توفية » كما لو اشترى طعاماً 
بكيل ونحوه» ولم يقبضه › فإنه من ضمان البائع . 
وكذلك: لو اشترى شيئاً ثم قبضهاء فإنها تكون من ضمانه . 
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وكذلك: إذا قبض مالاً بإذن الشارع » أو مالكه فإنه أمين» كما لو 
قبض بعقد وكالة» أو بعقد إجارة» فإنه يضمن إذا تعدى أو فرط . 


0 القسم الثانى: الأموال المحضة غير المنقولة» فإنها تضمن بالعقد 
و تضم باليد» أي : بالقبض : 

الآمؤال المخضة غير ال ا ل مك قل وفعريله» ولس ها 
شائبة غير المالية كالعقار. 

قال المؤلف زيم: (فأما غير المنقول» فالمشهور عند الأصحاب: أنه 
يضمن بالعقد» وباليد أيضاًء كما يضمن فى عقود التمليكات بالاتفاق) . 

ومثله: لو استعار عقاراً فإئه ضامن له على المذهب. 

ومثال المضمون باليد: الغصب, فالغاصب إذا وضع يده على العقار 
وغصبه » فإنه يكون فيو ع 
)١(‏ الإنصاف .١7/5‏ 

ونقل ابن منصور عن أحمد: أن العقار لا يضمن بمجرد اليد في الغصب من غير إتلاف . 

(مسائل ابن منصور ص755). 

قال ابن رجب ص7١ :٠‏ «وأما المنقول» فإن حصل نقله ترتب عليه ضمان وإن لم يوجد 


النقل » فهل يضمن بالعقد؟ فيه كلام سبق في أحكام القبض .... 
وأما اليد المجردة» فقال القاضى: لا يتوقف الضمان بها على النقل أيضاً كالعقد» وكما 


يصير المودع ضامناً بمجرد جحوده الوديعة من غير نقل» ولا إزالة يد) . 
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0 القسم الثالث: ضمان الأموال غير المحضة. 

قال المؤلف «#تِي: (وأما غير الأموال المحضة » فنوعان: 

أحدهما: ما فيه شائبة الحرية لثبوت بعض أحكامها دون حقيقتها. كأم 
الولد» والمكاتب » والمدبرء فيضمن باليد على ما ذكره القاضى والأصحاب) 
أي: بالغصب؛ فأم الولد تضمن باليد؛ فإذا غصبها شخص فإنه يضمنها 
بالتلف » ويضمن منافعها ؛ لأن أم الولد في حكم الرقيق» مادام أن السيد لم 
يمت فلا ڌ تعتق » وكذلك المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم » والمدبر كذلك. 

قال المؤلف و«ت: (ولذلك يضمن بالعقد الفاسد فى قياس المذهب) ؛ 
لآن العقد الفاسد كالمغصوب» فإذا باع أم ولده» فالعقد فاسد على 
الغاصب . 
الضمان 7 لا؟ المدروت فق الا أن الد لا تثبت عليه البدء فلا 
هد مدال رق كايا کی کے ها او قفري 11 اي 
بحر). 

كونه يجعل الحر من الأموال فيه نظرء ولو اقتصر المؤلف :#8 على 
القسم الأول لكان حسناً وهو: ما فيه شائبة حرية» مثل: أم الولدء 
والمكاتب » والمدبر. 

أما الحر المحض فهل تثبت عليه اليد؟ وهل يضمن بالغصب؟ 
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المشهور من المذهب: أنه لا يضمن بالغصب» فلو غصب حراً ثم 
هلك لم يضمنه » ولا تضمن منافعه. 

فلو غصب شخصصٌ حراً» وحبسه عن العمل » فإنه لا يضمن منافعه. 

قال 4#: (المعروف من المذهب: أن الحر لا تثبت عليه اليد)7© أي 
لا يضمن بالغصب (فلا يضمن بحال» ولو كان تابعاً لما ثبتت عليه اليد 
كمن غصب أمةً حاملاً بحر)» فالأمة تضمن» وأما الحر التي حملت به فلا 
يضمن » حتى ولو كان تابعاً لما يضمن . 


وغليةة فإذاخصب آمة املا بحر فيلكت ٠‏ من الآمة دون الولد 


)١(‏ والوجه الثاني: ثبوت اليد عليه» ذكره في التلخيص. المحرر 277/١‏ والإنصاف مع 
الشرح الكبير 8 اى ا العنقري ۲۷۸/۳). 


a 
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) القاعره النائية والتسعون‎ ١ 

(هل تثبت 5 تثبت يد الضمان مع ثبوت يد الملك أم لا؟ في المسألة خلاف› 
والأظهر: أنه إن زال امتناع المالك وسلطانه ث, ثبت الضمان» وإلا فلاء ويتفرع 
على ذلك مسائل: 

منها: لو غصب دابة وعليها مالكها ومتاعه» أو استأجر دابة لمسافة 
وزاد عليها وهي في يد المؤجرء أو دخل دار إنسان بغير إذنه» أو جلس 
على بساطه بغير إذنه» والمالك جالس فى الدار على البساط› أو أردف 
خلفه فتلفت الدابة) . 
Da‏ ال @ 48م 

معنى هذه القاعدة: أن ثبوت يد المالك على ماله لا ينافى ثبوت يد 
الضمان. 

قال 4#: (هل تثبت يد الضمان) أي: يد الغاصب (مع ثبوت يد 
الملك أو لا؟). 
المال» كما لو غصب السيارة ومالكها راكب فيهاء فهل الغاصب يضمن لو 


<۳١ 


يكوك غاضباً حتى ولو كانت بد المالك على ماله ؟ 

مثال آخر: لو أن رجلا فى بيته» وجاء شخص واستولى على البيث»؛ 
فهل هو غاصب لوجود الاستيلاء؟ أو أنه ليس غاصباً؛ لأن يد المالك على 
بيته ؟ 

قال المؤلف زليه : (في المسألة خلاف » والأظهر: أنه إذا زال امتناع 
المالك وسلطانه ثبت الضمان وإلا فلا) . 

فإذا كان سلطان المالك انتفى بأن كان وجوده كعدمه» لا يستطيع أن 
يدفع هذا الخاصب » أو إذا دافعه لحقه ضررء فإنه يعتبر غاصباً» وأما إن كان 
سلطانه لا يزال» ويستطيع أن يدافع هذا الشخص ولا يلحقه بالمدافعة 
ضررء فإنه لا يعتبر غاصباً. 

وذكر المؤلف ايم مسائل فقال: (ويتفرع على ذلك مسائل: منها: لو 
غصب دابةً وعليها مالكها ومتاعه) » فيه التفصيل السابق . 

ومنها: (أو استأجر دابة لمسافة وزاد عليهاء وهى فى بد المؤجر)› 
كان عاج السارة لمسافة اة كلو نواد إلى ماثة «وعشرين > فيو الآن 
خرج عن حد الأمانة» فهل يضمن مع وجود المالك؟ على حسب التفصيل 
السابق . 

ومنها: (أو دخل دار إنسان بغير إذنه» أو جلس على بساطه بغير 
إذنه » والمالك جالس فى الدار على البساط » أو أردف خلفه فتلفت الدابة) ‏ 
كنا سلف غلل التفصيل. السايق: 
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١ القاسة الثائقة والتسعيت‎ ١ 


(من قبض مغصوباً من غاصبه ولم بعلم أنه مغصوب, فالمشهور بين 
الأصحاب: أنه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب بضمنه› 
من عين أو منفعة؛ ثم إن كان القابض قد دخل على ضمان عين أو منفعة 
استقر ضمانها عليه ولم يرجع على الغاصب وإن ضمنه المالك» ما لم 
يدخل على ضمانه» وان لم يكن حصل له مما ضمنه نفع رجع به على 
الغاصب» وإن كان حصل له نفع به: فهل يستقر ضمانه عليه آم يرجع به 
على الغاصب على روايتين» والأيدي المترتبة على يد الغاصب عشرة) . 


e‏ الك 2 5م 

هذه القاعدة في الأيدي المترتبة على يد الغاصب» بمعنى: أن العين 
المغصوبة انتقلت من الغاصب إلى يد أخرى» وقد ذكر العلماء 85: أن 
الأيدي المترتبة على بد الغاصب عقر أا 


)١(‏ فالأيدي القابضة من الغاصب مع العلم بالحال عشر: 
الأولى: الغاصبة » ويتعلق بها الضمان كأصلهاء ويستقر عليها الضمان مع التلف تحتهاء ولا 
يطالب بما زاد على مدتها. 
الثانية: الآخذة لمصلحة الدافع كالاستيداع » والوكالة بغير جعل. 
فالمذهب: أن للمالك تضمينهاء ثم يرجع بما ضمن على الغاصب» لتغريره. 
وفيه وجه باستقرار الضمان عليها» ووجه ثالث: لا يجوز تضمينها بحال . 35 
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الثالثة: القابضة لمصلحتها ومصلحة الدافع : كالشريك » والمضارب » والوكيل بجعل » والمرتهن . 
فالمشهور: جواز تضمينهاء وترجع بما ضمنت ؛ لدخولها على الأمانة. 

والوجه الثاني: لا يجوز تضمينها بحال ؛ لدخولها على الامانة. 

الرابعة: القابضة لمصلحتها خاصة» إما باستيفاء العين كالقرض» أو باستيفاء المنفعة 
كالعارية» فهي داخلة على الضمان في العين دون المنفعة » فإذا ضمنت العين والمنفعة» 
رجعت على الغاصب بضمان المنفعة ؛ لن ضمانها كان بتغريره. 

الخامسة: القابضة تملكاً بعوض مسمّى عن العين بالبيع » فهي داخلة على ضمان العين دون 
المنفعة . 

السادسة: القابضة عوضاً مستحقاً بغير عقد البيع كالصداق» وعوض الخلع» والعتق والصلح 
عن دم عمد إذا كان معيناً» أو كان القبض وفاء لدين مستقر في الذمة من ثمن مبيع أو 
غيره» أو صداق» أو قيمة متلف» ونحوه» فإذا تلفت هذه الأعيان في يد من قبضهاء ثم 
استحقت فللمستحق الرجوع على القابض ببدل العين والمنفعة. 

السابعة: القابضة بمعاوضة عن المنفعة » وهي يد المستأجرء فالأكثر: أنه إذا ضمنت المنفعة 
لم يرجع بها. 

وإذا ضمن قيمة العين رجع بها على الغاصب ؛ لتغريره. 

وفيه وجه: أن المستأجر لا ضمان عليه بحال. 

الثامنة: القابضة للشركة» وهي المتصرفة في المال بما ينميه بجزء من النماء كالشريك 
والمضارب » والمزارع » والمساقي » ولهم الأجرة على الغاصب لعملهم له بعوض لم يسلم. 
فأما المضارب » والمزارع بالعين المغصوبة» وشريك العنان» فيرجعون بما ضمنوا إلا 
حصتهم من الربح » فلا يرجعون بضمانها. 

وأما المضارب والشريك فلا ينبغي أن يستقر عليهم ضمان شيء بدون القسمة. 

التاسعة: القابضة تملكاً لا بعوض» إما للعين بمنافعها بالهبة» والوقف» والصدقةء 
والوصية» أو للمنفعة كالموصى له بالمنافع . 

فالمشهور: أنها ترجع بما ضمنته بكل حال ؛ لأنها دخلت على أنها غير ضامنة. 

العاشرة: المتلفة للمال نيابة عن الغاصب كالذابح للحيوان» والطابخ له» فلا قرار عليه- 
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فمثلاً: باع الغاصب العين المغصوبة على شخص »› فهي الآن انتقلت 
إلى يد المشتري» كذلك لو أجر الغاصب السيارة ؛ تكون انتقلت إلى يد 
المستأجر» كذلك إذا وكل في بيعها؛ انتقلت إلى يد الوكيل» كذلك لو 
أعطى الأرض مساقاة إلى يد المساقى » أو أعطاها مزارعة إلى يد المزارع : 
أو أعطاها مضاربة إلى يد المضارب» أو غصبت منه فانتقلت إلى يد 
الغاصب » فهذه الصور كلها انتقلت فيها العين المغصوبة إلى يد أخرى . 
فعندنا مسألتان: 


0 المسألة الأولى: هل هذه الأيدي المترتبة على يد الغاصب: يد 
ضمان؟. 

0 المسألة الثانية: قرار الضمان على من ؟ 

أما المسألة الأولى: فنقول: هذه الأيد كلها أيد ضامنة» والضمان 
معناه: أن المالك له أن يطالب كلا منهماء فله أن يطالب الغاصب؛ لأنه 
غاصب » وله أن يطالب من انتقلت إليه العين ؛ لأن التلف حصل تحت يده. 

وأما المسألة الثانية: قرار الضمان على الغاصب » فإذا طالب المالك 
الغاصب وأخذ منه قيمة العين المغصوبة ؛ فإن الغاصب لا يرجع على من 
= بحال » وإنما القرار على الخاصب » لوقوع الفعل له. 

وأما إذا أتلفته على وجه محرم شرعاً» عالمة بتحريمه كالقاتلة للعبد المغصوب »› والمحرقة 

للمال بإذن الغاصب» ففي التلخيص يستقر عليها الضمان ؛ لأنها عالمة بالتحريم» فهي 

كالعالمة بأنه مال الغير. (الكافي 5 قواعد ابن رجب ص۲۲۹ » والإنصاف مع الشرح 

الكبير 50/1١6‏ ؟). 
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انتقلت إليه اليد » وإن طالب من انتقلت إليه اليد» وأخذ منه؛ فإنه يرجع على 
الغاصب » إلا فى مسائل ثلاث يكون قرار الضمان على من انتقلت إليه اليد: 

۱ - إذا دخل على أنه ضامن كالمشتري» والغاصب» والقابض فى 
عقد فاسد» والعارية» فإن قرار الضمان يكون على من تلفت السلعة تحت 


رده . 


۲ اذا تعدی أو فرط » وكان دخوله على أنه أمين : كوكيل › أو 
مستأجر » أو مودع » فيكون الضمان عليه. 

 *‏ إذا كان عالماً بالخصب » فقرار الضمان عليه. 

مثال ذلك: لو غصب سيارة » ثم أعطاها الغاصب 5 وكالة لكى 
يبيعها له» ثم صار عليها حادث فتلفت تحت يده» فالمالك له أن يطالب 
كلا منهماء له أن يطالب الوكيل» وله أن يطالب الغاصب» لكن إن أخذ من 
الغاصب فلا يرجع على الوكيل» وإن أخذ من الوكيل فيرجع على 
الغاصب» لأن قرار الضمان على الغاصب» إلا إذا تعدى أوفرط الوكيل › 
أى کان غالا بالتصب» أو دل على آنه قافن كما کنا 
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) الماعره الرابعة والتسعون‎ (١ 

(قبض مال الغير من يد قابضه بحق بغير إذن مالكه: إن كان يجوز له 
إقباضه» فهو أمانة عند الثاني إن كان [الأول]'" أميناً وإلا فلاء وإن لم 
يكن إقباضه جائزاً فالضمان عليهماء ويتخرّج وجه آخر: أنه لا يضمن غير 
الأول» ويندرج تحت ذلك صور: 

منها: مودع المودع › والميتاجر من المستاجرع ومضارب المضارب » 
ووكيل الوكيل › والمستعير من المستعير › ومن المساحر : والمشتري من 
الوكيل المخالف) . 
e‏ الت 2 5م 

هذه القاعدة ملحقة بالقاعدة السابقة» ولو أن المؤلف هم جعلها من 
أقسامها لكان أحسن» لكن الفرق بينهما: القاعدة الثالئة والتسعون: من 
قبض المال بغير حق» ونقله من يد إلى يد أخرى» أما في القاعدة الرابعة 
والتسعين فقبض المال بحق » كالوكيل » والمستأجر » ثم بعد ذلك نقل المال 
من يده إلى يد أخرى . 

مثال ذلك: المستأجر قبض السيارة بحق» ثم بعد ذلك أجرهاء أو 
الوكيل في البيع قبض السيارة بحق» ثم وكل في بيعها. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من الأصل . 
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فهذا الذي قبض المال بحق: أمين» فإذا أقبض غيره هذا المال» ثم 


نقول: بأنه ينقسم إلى أقسام: 


0 القسم الأول: أن يكون ممن يجوز له إقباض هذا المال» فحكمه 
حكم الأمانة عند الثاني » أي: لا يضمن إلا بالتعدي أو التفربط . 

قال المؤلف 5ْلِي: (إن كان يجوز له إقباضه» فهو أمانة عند الثانى إن 
كان [الأول] أميناً» وإلا فلا). 

مثال ذلك: أراد المودع أن يسافر» ولم يجد صاحب الوديعة» فأخذ 
الوديعة وجعلها وذيعة عند شخض آخره فيذا الأمين ‏ المودع ‏ أقبض مال 
الغير> وهو يجوز له الإقياض فى هذه الحالء لأنه يخشى لو سافر بهذه 
الوديعة أن يعرضها للتلف فى السفر» فالثانى يكون أميئاً» لا ضمان عليه إلا 
مع التعدي أو التفريط » كما فعل النبي كل . 


واله أيضاً: الاجر له أن يوجر» وله أن بعير؛ لأف الستاجر مالك 


)١(‏ أخرج البيهقي في السنن الكبرى /٦(‏ ۲۸۹): عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة قال: 
حدثني رجال من قومي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر الحديث في 
خروج النبي صلی الله عليه وسلم قال فيه: (فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأقام 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثلاث ليال وأيامهاء حتى أدى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس » حتى إذا فرغ منها لحق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم)» قال الحافظ ابن حجر: (بإسناد قوي)» وقال الألباني: (إسناد حسن). التلخيص 
الحبير (۲۱۱/۳)» وإرواء الغليل (5//0"). 


۸ 
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للمنفعة: فإذا تلقت عند المستاجر القاتى» أو عند المستعيرء لا يضمن إلا 


0 القسم الثاني: أن يكون ممن لا يجوز له إقباض هذا المال لآخرء 
فالضمان لكل واحد منهما؛ فيضمن الأول لأنه تعدى وزالت أمانته, 
ويضمن الثاني ؛ لأن التلف حصل عنده» فله أن يطالب كلا منهما. 

قال را : (وإن لم يكن إقباضه جائزاً فالضمان عليهماء ويتخرّج وجه 
آخر: أنه لا يضمن غير الأول). 

مثال ذلك: المودع إذا أجر الوديعة» فإنه لا يملك ذلك» فلو تلفت 
الوديعة عند المستأجر فنقول للمالك: لك أن تطالب الأول (المودع) لأنه 
تعدى » ولك أن تطالب الثاني ؛ لأن التلف حصل تحت يده» هذا بالنسبة 
للضمان ٠.‏ 

أما بالنسبة لقرار الضمان» فقرار الضمان على الأول إلا في مسائل - 
كما تقدم ‏ يكون الضمان على الثاني: 

-١‏ إذا دخل على أنه ضامن » كالمشتري » والغاصب. 

؟ - إذا تعدى أو فرط . 

۳ - إذا علم أنه ليس له حق في نقلها من يده إلى يد أخرى . 

0 القسم الثالث: إذا قبض المال ممن زالت أمانته فحكمها حكم 
القسم الذي قبله. 

والفرق بين القسمين: أن القسم الذي قبله لم تزل أمانته إلا بالعقد مع 


۹ 
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الثاني » وفي هذا القسم زالت أمانته قبل العقد. 

مثال ذلك: إذا أودع المودع سيارة» فأخذ السيارة وتصرف فيها 
بالاستعمال» فهنا زالت أمانته لكونه تعدى » فحكمه كحكم القسم الذي قبله. 
بد فائدة: 

لو تاب المودع وأرجعها إلى حرزهاء فهل تعود الأمانة» أو لا بد من 
عقد جديد؟ الفقهاء يقولون: لا بد من عقد جديد. 

وذكر المؤلف زام أمثلة » فقال: (ويندرج تحت ذلك صور: 

١‏ (منها: مودع المودع) فإن كان حيث يجوز الإيداع ‏ كما لو كان 
الأول» إلا إذا تعدى الثاني أو فرط» أو علم أن الأول ليس له الحق في 
الإيداع. 

۲ - (المستأجر من المستأجر)» حيث يجوز له الإيجار لمن يقوم 
مقامه في الانتفاع فلا ضمان. 

و 

۳ - (مضارب المضارب)» فمضارب المضارب أمين إذا أذن 
للمضارب الأول أن يعطي المال مضاربة» والربح بين المالك والمضارب 
الأول» وحيث منع من دفعه مضاربة » فللمالك تضمين أيهما شاء» ويرجع 
الثاني على الأول إن لم يعلم بالحال. 


والوجه الثانى: لا يرجع ؛ لحصول التلف تحت بده. 


5 
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٤‏ - (وكيل الوكيل)» حيث لا يجوز له التوكيل» فهو كالمضارب في 
الان 

8 (المستعير من المستعير): فالمذهب: منع المستعير من العارية› 
فللمالك مطالبة كل منهما بضمان العين» والمنفعة» والقرار على الثاني ؛ 
للحضول آلف فحت يده" إن كان غالا بالحالء لان العازية على المذهب 
مضمونة مطلقاً» ومع عدم العلم يستقر عليه ضمان العين دون المنفعة 
فيستقر ضمانها على الأول ؛ لتغريره. 

وفيه وجه: لا يضمن الثاني إن لم يعلم بالحال. 

5 - (ومن المستأجر)» أي: المستعير من المستأجر أمين ؛ لقبضه من 
يد أمين » فلا يكون ضامناً. 

۷ (المشتري من الوكيل المخالف) مخالفة يفسد بها البيع إذا تلف 
المبيع في يده» فللموكل تضمين القيمة من شاء منهما: من الوكيل والمشتري 
على المشهور من المذهب» ثم إن ضمن الوكيل رجع على المشتري ؛ لتلفه 
في يله. 


-٥ 5©‏ من آتلف مال غيره وهو يظن آنه له $e‏ 
0 ج س ل 


) الماعرة الخامسة والتسعون‎ ١ 


(من أتلف مال غیره» وهو يظن أنه له» أو تصرف فيه يظن لنفسه 
ولاية عليه ثم تبين خطأ ظنه ؛ فإن كان مستنداً إلى سبب ظاهر من غيره» 
ثم تبين خطأ المتسبب» أو أقرٌ بتعمده للجناية ضمن المتسبب. 

وإن كان مستنداً إلى اجتهاد مجرداً» کمن دفع مالا تحت يده إلى من 
بظنه مستحقاً» ثم تبين الخطأ ففي ضمانه قولان. 

وإن تبين المستند لا يجوز الاعتماد عليه» ولم يتبين أن الأمر 
بخلافه » فإن تعلق به حكم فنقض فالضمان على المتلف › وإلا فلا ضمان› 
ويندرج تحت هذه الجملة مسائل: 

منها: أن يشهد شاهدان بموت زيد فيقسم ماله بين ورثته» ثم يتبين 
بطلان الشهادة بقدومه حياًء أو حكم الحاكم بمال» ثم رجع الشهود 
وصرّحوا بالخطأ أو التعمد بشهادة الزور» فإن الضمان يختص بهم› أو 
يحكم الحاكم بمال ويستوفى», ثم يتبين أن الشهود فساق › أو كفار» فإن 
حكمه في الباطن غير نافذ بالاتفاق. 


وأما 8 الظاهر فهو نافد وهل يجب نقضه؟ المذهب: وجوبه) . 
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هذه القاعدة فى إتلاف مال الغير» وقد ذكر المؤلف وتم أن هذه 
القاعدة تنقسم ثلاثة أقسام: 

0 القسم الأول: أن يتلف مال غيره يظنه ماله» وقد استند إلى 
سبب » فإن كان السبب يمكن تضمینه » ضمن › وإن كان لا يمكن تضمينه › 

ومثل له المؤلف يم فقال: (منها: أن يشهد شاهدان بموت زيدء 
فيقسم ماله بين ورثته» ثم يتبين بطلان الشهادة بقدومه حياً) » فالورثة أتلفوا 
مال مورثهم ؛ بناء على سبب» ثم تبين خطأ هذا السبب فيضمن الشهود 
المال لمالكهغ لأن إتلاف الورقة للمال مبنى عليه: 

قال : (أو حكم الحاكم ‏ القاضي - بمال» ثم رجع الشهود 
وصرحوا بالخطأ أو التعمد بشهادة الزور » فإن الضمان يختص بهم) » مثاله: 
شهدوا لزيد على عمرو بمال» ثم أخذ زبدالمال» ثم أقر الشهود بعد ذلك 
أنهم تعمدوا الخطأ. وأن شهادتهم زورء فالضمان يكون على الشهودء 

0 القسم الثاني: أن يتلف مال غيره يظنه ماله» وقد استند إلى 
اجتهاد مجرد . 


قال المؤلف ال4 (وإن كان مستنداً إلى اجتهاد مجرد» كمن دفع مالا 
تحت يده إلى من يظنه مستحقاً» ثم تبين الخطأء ففي ضمانه قولان). 


E 
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مثال ذلك: لو دفع الزكاة إلى شخص يظنه مستحقاً» ثم تبين له أنه 
غير مستحق » فيه قولان: 

القول الأول: أنه لا ضمان عليه؛ لأنه سلط على هذا المالء 
والذي دفع الزكاة ا سقطت عنه ؛ لأنه متعبد بالظن » ويدل لذلك حديث 
معن بن يزيد واا . 

+ والقول الثاني: أنه يضمن ؛ لأنه في باطن الأمر غير مستحق» 
فيطالب بالضمان . 


والذي يظهر والله أعلم هو القول الأول ؛ وأنه لا ضمان عليه. 


0 القسم الثالث: أن يتصرف فى مال غيره يظنه له ؛ لاعتماده على 
حكم نقض » فيضمن ما أتلفه من هذا المال. 


مثال ذلك: أن يحكم الحاكم بمال لزيد» ثم يتبين للحاكم أن الشهود 
كانوا زوراً» أو أنهم فساق ونحو ذلك» فينقض الحكم» فزيد تصرف بالمال 
يظن أنه له» فيضمن فى هذه الحال. 


(۱) وهو: أن معن بن يزيد رضي الله عنه قال: (بايعتُ رسولٌ لله 4ة آنا وأبي وجَدّي وخطبٌ 
عن ا کےا علب ل الب قله الا ا ی ا ا كان الى يري 
أَخْرَجّ دنانير يتصدَّقٌ بهاء فوضعها عند رجل في المسجدء فجئتٌ فأخذتُهَاء فأتيثهُ بهاء 
قال ولق ما كاك أ ردنت فعاضم إن توتو الله ا فقال: لك ما نوئْت يا يزيدٌ» ولك 
ما أخذت يا مَعْنْ). رواه البخاري (105). 
قال الحافظ ابن حجر #دِب: (وفيه أن للمتصدق أجر ما نواه سواء صادف المستحق أو لا) 
ينظر: فتح الباري (۲۹۲/۳). 
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قال المؤلف: (أو يحكم الحاكم بمال ويستوفى» ثم يتبين أن الشهود 
فساق أو كفار» فإن حكمه في الباطن غير نافذ بالاتفاق)» أي: أن المال 

قوله: (وأما في الظاهر: فهو نافذ) ؛ لآن حكم الحاكم يرفع الخلاف»› 
بمعنى أن القاضي لو حكم بهذا المال لزيد بناء على بينة غير صحيحة 
ونحو ذلك» فهو في الظاهر له» فلك أن تشتريه» أو تستأجره منه ونحو 
ذلك. 


قال رلك : (وهل يجب نقضه ؟ » المذهب: وجوبه) » أ وچو 


3 
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( القاعرة السارسة والتسعون ) 


(من وجب عليه أداء عين مال» فأدى عنه غيره بغير إذنه» هل يقع 
موقعه وينتفي الضمان عن المؤدي ؟ هذا على قسمين: 

ادها أن تكوق العين ملكا لمق وجب عليه الأداء: وقد تعلق بها 
حق الغير» فإن كان المتصرف له ولاية التصرف وَقَمَ المَؤقع ولا ضمان» 
ولو كان الواجب [ديناً]"» وإن لم يكن له ولاية؛ فإن كانت العين متميزة 
بنفسهاء فلا ضمان ويجزئ؛» وإن لم تكن متميزة من بقية ماله ضمن» ولم 
يجزئ إلا أن يجيز المالك التصرف» ونقول بوقف عقود الفضولي على 
الإجازة» ويتفرع عليها مسائل: 

منها: لو امتنع من أداء دينه وله مال» فباع الحاكم ماله فوفاه عنه 
صح › وبرئ منه» ولا ضمان» أو امتنع من أداء الزكاة» أو تعذر استئذانه› 
وإخراج الزكاة وغيرها من مال المولى عليه» أو أخرج ما تعين من أضحية 
ونذر صدقة بغير إذنه. 

القسم الثاني: أن يكون الواجب أداؤه غير مملوك لهء وأداه الغير إلى 
مستحقه» فإن كان مستحقه معيّناً. فإنه يجزئ ولا ضمان» وإن لم يكن 
معيناً ففي الإجزاء خلاف » ويندرج تحت ذلك مسائل: 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط . 


555 
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منها: الغصوب. والودائع إذا أداها أجنبي إلى المالك أجزأت ولا 
ضمان» أو أرسل صيد المحرم » أو صرف أجنبي الموصى به لمعين له) . 
ج63 ال ی 8م 

تقدم لنا قاعدة: إذا أدى واجباً من مال الشخص نفسه أنه يرجع عليه 
ما لم ينو التبرع » وهذه القاعدة: في أداء الواجب على الغير من مال الغير» 

وهذه القاعدة تنقسم إلى أقسام: 

0 القسم الأول: أن يكون له ولاية شرعية على هذا الغير » فلا ضمان 
عليه. 


وذكر المؤلف رهم من أمثلته فقال: 

١‏ (منها: لو امتنع من أداء دينه وله مال» فباع الحاكم ماله فوفاه 
عنه» صح وبرئ منه» ولا ضمان) . 

فمن كان عليه دين ثم باع القاضي ماله » ووفى الدين» صح وبرئ لأن 
القاضي له ولاية شرعية. 

۲ - قال يتك: (أو امتنع من أداء الزكاة)» فلو امتنع من أداء الزكاة ثم 
أخذ السلطان من ماله» وأدى الزكاة للفقراء» فليس عليه ضمان. 

۳ - لو (تعذر استئذانه) لغيبته ونحو ذلك» فأخذ الساعي الزكاة من 
ماله » سقطت عنه» ولیس عليه ضمان. 


۷ 
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د (إخرات الزكاة وغيرها من مال المولى عليه) » كإخراج ولي 
الصبى والمجنون عنهما الزكاة» فيجزئ » ولا ضمان عليه » كما يؤدي عنهما 
باكر ا 


ولابة» فهذا بنة 555-5006 

مثل المؤلف ابش فقال: (أو اس ما تعين من أضحية)› أي: لو قال: 
هذه الشاة أضبحية : ثم ذبح هذه اة آخر, فهو الآن أخرج الواجب من 
مال الغير » وليس عليه ولاية» لكن تجزئ وتقع أضحية» ولا يضمن . 

ومثاله أيضاً: (ونذر صدقة بغير إذنه)» فلو قال: هذه الدراهم لله 
وين صدقة » ثم أخذها شخص ووزعها على الفقراء» فإنها تقع موقعهاء ولا 
بأس» إذا كان متميزاً. 

القسم الثاني: ألا يكون متميزاًء فإنه يضمن» إلا إذا قلنا بجواز 
)١(‏ قال ابن رجب صض۲۲۲: «وأما إذا أدى غيره زكاته الواجبة من ماله» أو نذره الواجب في 

الذمة» أو كفارته من ماله بغير إذنه حيث لا ولاية له عليه» فإنه يضمن في المشهور لأنه لا 

يسقط به فرض المالك ؛ لعدم النية. 

وخرّج الأصحاب: نفوذه من نفوذ التصرف الفضولي. وهذا الذي ذكرناه في العبادات إذا 

نواه المخرج عن المالك» فأما إن نوى عن نفسه وكان عالماً بالحال فهو غاصب محض› 

فلا يصح تصرفه لنفسه بأداء الزكاة» ولا بذبح الأضحية ولا غيرهما. 

وخرّج بعض الأصحاب وجهاً بوقفه على الإجازة من القول بوقف تصرف الغاصب» . 


€۸ 
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تصرف الفضولي . 
مثاله: رجل عنده آلف دينار» فزكاتها خمسة وعشرون» ثم أخذ 
خض عة وغفرية دقار ا وا رجا لرا فلحي لذ حاف 


0 القسم الثالث: أن يؤدي عن الغير عيناً يحب عليه أن يۇدىھا › 
لكنه ما أداهاء فلا ضمان عليه. 

قال ر : (أن يكون الواجب أداؤه غير مملوك له وأداه الغير الى 
فس كان كان مه معنا فإنه يجزئ ولا ضمان» وإن لم يكن 
سا ففي الإجزاء اف . 
أمئلة على زلك: 

قال : (منها: الغصوب» والودائع إذا أداها أجنبي إلى المالك 

١‏ - شخص عنده وديعة» ثم أخذها آخر وردها إلى صاحبهاء فإنه 
يجزئ ولا ضمان عليه . 

٢‏ لو غصب شخص ا فأخذها آخر من الغاصب » وردها إلى 
صاحبهاء فإنه يجزئ» يعني يكون عنده مال يجب عليه أن يؤديه» فيأتي 
)1١(‏ كما لو أوصى لغير معين» فدفع أجنبي الوصية للموصى له» ففي الضمان وجهان: 


الوجه الأول: الضمان. 
والوجه الثاني: عدم الضمان. (قواعد ابن رجب ص4 77 » والإنصاف ۲۹۸/۷). 


۹ 
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الغير ويؤديه عنه. 
 “‏ قال ي8: (أو أرسل صيد المحرم)» أي إذا اصطاد المحرم 
صدا ب فأرسله غيرة من ننه قلا غييناة: 


ووقعت موقعها. 


5 ۷- من بيده مال آو ے ذمته دين يعرف مالکه» ولكنه غائب $ 


( القاعرة السابعة والتسعون ) 


(من بيده مال» أو في ذمته دين يعرف مالکه» ولکنه غائب يرجو 
قدومه » فليس له التصرف فيه بلا إذن الحاكم » إلا أن يكون يسيراً تافهاً » 
فله الصدقة به عنه» نص عليه في مواضع . 

وإن كان قد أبس من قدومه» فإن مضت مدة يجوز أن تزوج فيها 
امرأته» ويقسم ماله» ولیس له وارث» فهل يجوز التصرف في ماله بدون 
إذن الحاكم؟ قد يتخرج على وجهين أصلهما الروايتان» في امرأة المفقود 
هل تزوج بدون الحاكم ؟» والمنصوص في رواية صالح: جواز التصدق به 
ولم يعتبر حاكماً. 

وإن لم يعرف مالكه بل جهل جاز التصدق به عنه بشرط الضمان 
بدون إذن الحاكم قولاً واحداً على أصح الطريقين» ويتخرّج عليها مسائل: 

منها: اللقطة التي لا تملك» واللقيط الذي معه مال» والرهون 
والغصوب والودائع التي جهل أربابهاء والديون المستحقة كالأعيان) . 

هذه القاعدة في حكم في التصرف في أموال الغائب. 

كما لو كان عندنا شخص غائب وانقطع خبره» ولا ندري عنه هل هو 
حي أو ميت؟ فما حكم التصرف في أمواله؟. 


٤٥١ 


52 ۷- من بيده مال آو ے ذمته دين يعرف مالکه» ولكنه غائب ® 


الغائب ينقسم إلى أقسام: 

O‏ القسم الأول: غائب يرجى قدومه» فلا يجوز التصرف بماله إلا 
بإذن الحاكم ‏ القاضي - إلا الأشياء التافهة . 

قال المؤلف ل : (من بيده مال» أو س ذمته دين يعرف مالكه › 
ولكنه غائب برجو قدومه › فليس له النصرف فيه بلا إذن الحاكم , إلا أن 
يكون يسيراً تافهاً » فله الصدقة به عنه » نص عليه في مواضع)”"'. 


O‏ القسم الثاني : غائب لا يرجى قلومه» ولا وارث له » فهذا يجوز 
التصرف في ماله» لكن هل يشترط إذن القاضي ؟ هذا موضع خلاف بين 
أهل العلم» والصحيح في ذلك: أنه لا بد من إذن القاضي؛ لأن هذه 
مواضع اجتهاد. 

قال وَهتم: (وإن كان قد أيس من قدومه» فإن مضت مدة يجوز 
أن تزوج فيها امرآته» ويقسم ماله» وليس له وارث» فهل يجوز التصرف 
في ماله بدون إذن الحاكم؟ قد يتخرج على وجهين أصلهما الروايتان» 
في امرأة المفقود هل تزوج بدون الحاكم”؟» والمنصوص في رواية 
(۱) انظر: مسائل صالح ۰۲۸۷/۱ ومسائل عبد الله »)۳١۸(‏ والفروع ٠٠٠١/٤‏ والمبدع 

هاما ). 

(۲) الرواية الأولى » وهي التي صوّبها المرداوي: أنه لا يفتقر إلى الحاكم . 
قال شيخ الإسلام: «لا يعتبر الحاكم على الأصح » فلو مضت المدة» والعدة تزوجت) . 
والرواية الثانية: يفتقر إلى الحاكم. (مسائل صالح »70١/١‏ ومسائل عبد الله صه:”» 
والمغني 2505/١١‏ والفروع ٠٠٠/٠‏ والمبدع 2157/8 والإنصاف مع الشرح الكبير 


.)٤۸۷/ ٥ وكشاف القناع‎ ٤ 


to 


52 ۷-من بيده مال آو ے ذمته دين يعرف مالکه» ولكنه غائب ® 


صالے: جواز التصدق به» ولم يعتبر حاكماً) . 

وأما متى يجوز التصرف بماله» ومتى يجوز لزوجته أن تتزوج؟› 
والدائعي» أ يشم إلى سين 

١‏ أن يكون غالب فقده السلامة: فينتظر حتى أن يبلغ تسعين سنة 
فك لك 


۲ - أن يكون غالب فقده الهلاك: فينتظر حتى يتم أربع سنوات منذ 


والرأي الثاني: أنه يرجع إلى اجتهاد القاضي في تحديد المدة» وهذا 


ع 
.2 


0 القسم الثالث: أموال لا يعرف مالكهاء فهذه يتصدق بها مضمونة 


قال المؤلف لن : (وإن لم يعرف مالكه بل جهل جاز التصدق به عنه 
بشرط الضمان بدون إذن الحاكم قولا واحداً على أصح الطريقين). 
ثم مغل يق لما لا يشترط له أذن القاضي في التصرف أو الصدقة. 
1- اإندياة اللقطة الى 5 ميلف" إلا بحن فضي الحرل: 
(۱) مسائل صالح ۱ ومسائل عبد الله ص۰۳۰۸ والفروع ٤‏ والمبدع .\AV/‏ 
وصالح هو صالح ابن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » ولد سنة (۳٠۲ه)»‏ سمع 
أباه وتفقه عليه » تولى قضاء أصبهان» ثقة حافظ » توفي سنة (77؟ه). (الجرح والتعديل 


.)۱۷۳/١ وطبقات الحنابلة‎ ۹٤/٤ 
= في شرح المنتهى 5 :: «وما أبيح التقاطه » ولم يملك به » ثلاثة أضرب:‎ )۲( 


tor 


52 /ة ‏ من بيده مال أو ے ذمته دين يعرف مالکه» ولكنه غائب 65 


مثال ذلك: ما لا يمتنع من صغار السباع من الحيوان» فهذه تملك إذا 
مر عليها الحول» أما قبل ذلك فلا تملك» لكن إذا كانت تحتاج إلى 
نفقات » مثل: الشاة» فيخير الملتقط بين أن يبيع ويحتفظ بالثمن» أو ينفق 
عليها حتى يأتي صاحبهاء أو يأكلها بثمنهاء فيفعل فيها الأصلح بلا إذن 
القاضي . 

؟ - قال يم : (واللقيط الذي معه مال)» فإنه ينفق عليه منه بدون إذن 
حاكم » وهو المذهب"". 


۳ - قال ##: (والرهون» والغصوب, والودائع التي جهل أربابها) , 
يجوز التصدق بها بدون إذن حاكم. 


مثاله: رجل أقرض آخرء وأخذ منه رهناً» ثم جهله» أو غصب 
عضا ولا حرف أصحابها» أو عنده ودائع ولا يعرف أصحابهاء أو ألقت 
إليه الرياح أموال شخص ولا يعرف صاحبها فيتصدق بها مضمونة 
لأصحابها بلا إذن القاضي » فمتى جاء صاحبها فإنه يخيره بين: أن يأذن 


= أحدها: حيوان مأكول كفصيل» وشاة» ودجاجة فيلزم الملتقط فعل الأصلح: من أكله 
بقيمته » أو بيعه وحفظ ثمنه » أو ينفق عليه ويرجع على ربه بنية الرجوع . 
الثاني: ما يخشى فساده ببقائه كخضروات ونحوهاء فيلزمه فعل الأحظ: من بيعه» أو أكله 
بقيمته » أو تجفيف ما يجفف . 
الثالث: باقي المال المباح التقاطه» ويلزمه تعريفه...)٠‏ |. ه. 
فإذا جاز التصدق بهاء أو التي يخشى فسادها إذا أراد التصدق بهاء فالمنصوص: جوازه بلا 
حاكم . (قواعد ابن رجب ص٤۲۲‏ 

.)”10//١ والمحرر‎ ٠۲٠٠/١ وعن الإمام أحمد: ما يدل على استئذان الحاكم . (الهداية‎ )١( 


0٤ 


52 ۷- من بيده مال آو ے ذمته دين يعرف مالکه» ولكنه غائب ® 


بالصدقة ويكون له الأجرء أو يضمنها له. 
وهل له أن يأكل منها إذا تاب وكان فقيراً؟» قال شيخ الإسلام ي: 
قال را4 : (والديون المستحقة كالأعيان)» يتصدق بها عن مستحقها 
إذا جيل احا باذ إذن القافى عنص عل" 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۲۷/۳۰)» والفروع (59/5). 
(۲) (مسائل صالح ۰۲۸۷/۱ ومسائل عبد الله ص۰۳۰۸ والفروع 51/5 » والمبدع .)۱۸۷/١‏ 


00 


54 ۸-من ادعى شيئا ووصفه دفع إليه بالصفة إذا جهل ريه e‏ 


1 


) الماعرةَ الثامنة والئسعون‎ ١ 

(من ادعى شيئاً ووصفه › دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه» ولم بشت 
عليه يد من جهة مالكه وإلا فلاء ويتخرج عليها مسائل: 

منها: اللقطة» والأموال المغصوبة» والمنهوبة» والمسروقة» وتداعى 
المؤجر والمستأجر دفناً في البيت» واللقيط إذا تنازع في التقاطه اثنان» ومن 
وجد ماله فى الغنيمة قبل القسمة) . 
e‏ ال 2 58م 

هذه القاعدة فى قبول الدعوى بالوصف» وفى إثبات الحقوق 
بالقرائن» ومن القرائن: وصف المال» فمن أتى بصفة المال» فهذا دليل 
على أن المال ماله» فيدفع إليه لكن بشرطين: 

© الشرط الأول: أن يجهل ريه: 

0 والشرط الثانى: ألا تثبت عليه يد لأحد. 

فإذا توفر الشرطان» فإنه يدفع إليه بالوصف . 

ويدل لقبول الدعوى بالوصف: قول النبى بيه فى اللقطة: (اعرف 
وكاءها وعِفاصّهاء ثم اسكنفق بهاء فإن جاء ريّها فأدّها إليه)0" . 
(۱) رواه البخاري (7117)» ومسلم (۱۷۲۲) من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. 
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©5 - من ادعى شيئاً ووصفه دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه 2 
أمئلة على زلك: 
يجهل ربهاء وليس هناك يد تدعيهاء فإذا جاء شخص فادعاها ووصفهاء 
فيجب دفعها إليه. 

۲ - قال وهتتم: (والأموال المغصوبة والمنهوبة والمسروقة)» فإذا كان 
هناك مال مغصوب» وجاء شخص وادعى أنه ماله» ولم يكن هناك من 
بنازعه» ووصف هذا المال المغصوب» فإنه يدفع إليه بالوصف» لأن 
الوصف قرينة على صدقه » ويثبت بها الحق. 

 *‏ (تداعى المؤجر والمستأجر دفناً في البيت)» فالذي يصفه منهما 
يكون أحق به. 

فمثلاً: تداعى المؤجر والمستأجر » كل منهما يدعى أن هذا الدفن له فهما 
يتساويان» أحدهما يملك العين » والآخر يملك المنفعة» لكن يترجح أحدهما 
بالوصف » فمن وصفه منهما فهذا قرينة على أنه ماله » وأنه هو الذي دفنه . 

٤‏ - قال يهتم: (واللقيط إذا تنازع في التقاطه اثنان)» اللقيط: طفل 
ضل » أو وجد فى الطريق» فإذا ادعاه اثنان وتنازعا فيه» كل منهما يدعى أن 
هذا اللقيط له » وهما يتساويان في الدعوى» وليس في يد أحدهماء فيترجح 
أحدهما بالوصف. 

ه ‏ قال ##تِي: (ومن وجد ماله فى الغنيمة قبل القسمة)., فإذا وجد 
ماله في الغنيمة قبل القسمة» وكان الكفار قد أخذوه منه» ثم بعد ذلك غنمه 
المسلمون» فيكون أحق به إذا وصفه » ووصفه هذا قرينة على أن المال ماله . 


0V 


©5 4-ما تدعو الحاجة إليه إلى الانتفاع به من الأعيان $e‏ 


1 


(ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان ولا ضرر في بذله لتيسّره 
وكثرة وجوده» أو المنافع المحتاج إليها؛ يجب بذله مجاناً بغير عوض في 
الأظهر » ويندرج تحتها مسائل: 

منها: منع بيع الهر. وبذل الماء» والكلاًء ووضع الخشب على 
الحدار» وإعارة الحلى والمصحف للمحتاج إليه» وضيافة المجتازين) . 
e‏ ال 3 5م 

هذه القاعدة فيما تدعو الحاجة إليه من الأعيان والمنافع » ولا ضرر 

مثل المؤلف زاي فقال: 

١‏ (منها: منع بيع الهر). لحديث أبي الرُبيْرِه قَالَ: سَألتُ جَابرا 
عَنْ تمن الكَلْبٍ وَالسّنَوْر؟ قَالَ: «رَجَرَ لنب كله عَنْ ذلك والسنور: 
هو الهرء فالهر لا يصح بيعه؛ لأن الحاجة داعية له لكونه يأكل الحشرات» 

وفي الرواية الأخرى وهي المذهب: : يجوز د بيع الهر. 


(۱) رواه مسلم .)١559(‏ 


0۸ 


©5 9 ما تدعو الحاجة إليه إلى الانتفاع به من الأعيان 2 


۲ - (وبذل الماء» والكلا)» أي: الماء والكلاً الذي لم يحزه الإنسان» 
فإن الناس شركاء فيه. 

مثاله: لو كان في أرضك ماء لم تحزه» أو في بئرك ماء لم تحزه» 
فيجب عليك أن تبذله للناس» ولا يجوز لك أن تمنع الناس منه» ولكن 
أنت أحق بهء فتأخذ حاجتك منه» وما فضل فإنه لا يجوز لك أن تمنع 
غيرك منه. 

ومثله أيضاً: الكلأ - العشب» والحطب - الذي نبت في أرضك» فلا 
يجوز لك أن تمنع منه» بل تأخذ منه ما تحتاجه » وما فضل فإنه يجب عليك 
أن تبذله للناس» إلا إذا حزته فأنت تملكه» ولك أن تمنع الناس منه بعد 
ذلك . 

ومثله: الماء إذا حزته في البرك, والآواني» والخزانات» فإنك 
تملكه» ولك أن تمنع الناس منه. 

۳ - قال 4#: (ووضع الخشب على الجدار)» أي: أن الجار له أن 
ينتفع بجدار جاره» فيضع عليه خشبة» أو يضع عليه مواصير الماء» وأسلاك 
الكهرباء بشرطين: 

الشرط الأول أن بكرن ميحتاجا . 

والشرط الثاني: ألا يكون هناك ضرر على الجدار. 

٤‏ - قال ز#ي: (وإعارة الحلي, والمصحف للمحتاج إليه)» أي: 
يجب عليك أن تعير الحلي» والمصحف لمن يحتاج إليه. 
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©5 9 ما تدعو الحاجة إليه إلى الانتفاع به من الأعيان 2 


واتار يعن الأضحاتف: وجروب إعارة الماغوة+ كالذلو» والفاس »ع 
والقدرء وإليه ميل شيخ الإسلام هو . 

ه ‏ قال وَن: (وضيافة المجتازين) » فالمشهور من المذهب: وجوب 
ضيافة المجتازين في القرى دون الأمصارء خلافاً لجمهور أهل العلم فإنهم 
يرون أن الضيافة جاك 8 » ولبست واحبة. 


© الاختيارات ص9 ٠.١6‏ 


٠ 5©‏ الواجب بالنذريلحق بالواجب بالشرع» أو بالمندوب $ 


تم 0 
( القاعرة الائة ) 


(الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع» أو المندوب؟ فيه 
خلاف ينزل عليه مسائل كثيرة: 

منها: الأكل من أضحية النذرء وفعل الصلاة المنذورة فى وقت 
النهى» ونذر صيام أيام التشريق » أو نذر صلاة هل بُجزئه ركعة أم لا بد من 
ركعتين ؟» أو نذر عتق رقبة لم يُجزئه إلا سليمة من العيوب) . 
ج863 ال 3 58م 

هذه القاعدة فى النذر» وان الواجب بالنذر بلحق بالواجب بالشرع . 

النذر فى اللغة: الإيجاب . 

وأما في الاصطلاح: فهو إيجاب المكلف على نفسه عبادة غير 
واجبة » كأن يقول: لله على أن أصوم يوماً» أو لله على أن أتصدق بكذا. 

فإذا أوجب المكلف على نفسه هذه العبادة» فهل هذه العبادة تلحق 
بالواجب بالشرع أو بالمندوب ؟ 

قال المؤلف ره: (فيه خلاف) . 

والمذهب: أنها تلحق بالواجب بالشرع في الجملة» وهذا هو 
الصواب » ويترتب على ذلك مسائل كثيرة: 
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٠ 5©‏ الواجب بالنذريلحق بالواجب بالشرع» أو بالمندوب ® 


١‏ - قال 5ييتي: (منها: الأكل من أضحية النذر). 

مثاله: لو قال: لله علي أن أضحي » فالمذهب: عدم جواز الأكل من 
الأضحية المنذورة» لأن الواجب بالشرع لا يجوز أن يأكل منه» كما في دم 
الجبران ‏ الدم الذي يذبحه المحرم لترك واجب» أو فعل محظور -. 

وإن ألحقناها بالأضحية المندوبة: فإنه يأكل ثلثاًء ويهدي ثلثاًء 
ويتصدق بثلث» هذا الأفضل » وإن أكلها كلها جاز» ويتصدق بما يصدق 
عليه اسم اللحم. 

۲ - (فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي) . 

مثال ذلك: لو قال: لله علي أن أصلي ركعتين» فهل له أن يصلي 
هاتين الركعتين بعد العصر؟ 

إن الحقناه بالواجب بالشرع: يجوز» وهو المذهب»› كالفريضة الفائتة 
فإنه يجوز أن يقضيها بعد العصرء فكذلك النذر. 

وإن ألحقناه بالمندوب شرعاً» وهو وجه في المذهب: فلا يجوز؛ لأنه 
لا يجوز أن يتطوع بعد العصر. 

۳ - (نذر صيام أيام التشريق)» فهل يجوز أن يوفي به؟ 

إن ألحقناه بالواجب بالشرع: فيجوز صيامها؛ لأن أيام التشريق تصام 
لمن وجب عليه هدي التمتع ولم يجد الهدي» وإن قلنا: بأنها ملحقة 
بالمندوب شرعاً» فإنه لا يتطوع بالصيام في أيام التشريق"". 
)١(‏ والمذهب: لا يجوز له الوفاء به» ويقضي الصوم» وعليه كفارة يمين. (انظر: الإنصاف مع 

الشرح ۰۱۸۲/۲۸ و/1/: هء وكشاف القناع 71075/5). 
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٤‏ - (أو نذر صلاة» هل يجزيه ركعة» أم لا بد من ركعتين؟)› إذا 
نذر صلاة» قال: لله علي أن أصلي» فإذا قلنا: بأنها ملحقة بالواجب 
بالشرع » فإنه يصلي ركعتين» وإذا قلنا: بأنها ملحقة بالمندوب شرعاً فيكفيه 
أن يصلي ركعة واحدة. 

- (أو نذر عتق رقبة لم يجزئه إلا سليمة من العيوب). 

مثاله: قال: لله علي أن أعتق رقيقاً» فإذا ألحقناه بالواجب بالشرع فإنه 
لا بد أن تكون سليمة من العيوب؛ لأنه يشترط في الرقبة المخرجة في 
ا ل عه ایوا العام لوی قرغا 
فلا يشترط ذلك + ويجرثه أن بعتق أي رقبة» سليمة أو فيها عيب: 


5 


$ 


1 


( القاعرة الواحرة بعر المائة ) 
a N 8 8‏ 3 2 ع 

(من خير بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما معاء فهل يجزئه آم لا؟ 

منها: لو أعتق في الكفارة نصفي رقبتين» أو أطعم خمسة مساكين 
وكسا خمسة » أو أخرج في الفطرة صاعاً من جنسين). 
e‏ ال 2 58م 

# معنى القاعدة: من خير بين أمرين» هل يجزئه أن يأتي بنصف هذا 
الأمر وقصف اللو 
وزكر لزلك أمئلة: 

. قال 'ن: (منها: لو أعتق في الكفارة نصفي رقبتين)‎ ١ 

قوله: (في الكفارة) أي: كفارة القتل» أو كفارة الجماع في نهار 
رمضان » أو كفارة الظهارء أو كفارة اليمين» فمن أصناف الكفارة فيها أن 
يعتق رقبة » فلو أنه أعتق نصف هذا الرقيق » ونصف رقيق آخرء هذا موضع 
خلت بين العلماء ا اء والضواتب؟ أنه هزوم لکن بشرظ: أن ستفيد 


)١(‏ فالمذهب: الإجزاء. 
وعن الإمام أحمد: عدم الإجزاء. 


54 ١-من‏ خير بين أمرين وأمكنه الإتيان بنصفيهما ¢ 


كل واحد من الرقيقين» فإذا أعتق نصف هذا الرقيق وهو يستفيد من هذا 
الإعتاق بحيث يصبح حراً فإن هذا يجزئ» وإذا أعتق نصف هذا الرقيق 
الآخر بحيث أنه يستفيد من الإعتاق بحيث يصبح سا فإن هذا يجزئ» 
لآن الشارع لما أوجب إعتاق الرقبة يتشوف إلى الحرية. 


۲ قال 4: (أو أطعم خمسة مسناكيق وکسا حمست 5 
كفارة اليمين» قال الله ل : (فكفَارئهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكينَ مِنْ أَوْسَط ما 
تُطْعِمُونَ َهْلِيكَمْ َو ينولك 1 أو تَحْرِيرٌ رَقَبَق) [المائدة: ۸4]» فهو بالخيار: 
إما أن يطعم عشرة مساكين » أو يكسوهم » أو يعتق رقبة» فإذا قال شخص: 
أنا سأطعم خمسة» وسأكسو خمسة» أي أنه أتى بنصف الإطعام ونصف 
الكسوة» فيه خلاف بين أهل العلم 85 » والمذهب وهو الصواب: أن ذلك 
جائز'"» لأنه لما أطعم الخمسة خرج من عهدتهم» وبقي عليه خمسة» فهو 
بالخيار: إما أن يطعم أو يكسوء فإذا كسا الخمسة الباقية خرج من عهدتهم. 

قال :8: (أو أخرج في الفطرة صاعاً من جنسين)» في زكاة الفطر 
يجب عليه أن يخرج صاعاً» فلو أخرج نصف صاع من البر» ونصف صاع 
من التمرء فهل يجزئ أو لا يجزئ ؟ المذهب » وهو الصواب: أنه يجزئ 


Û‏ لا لا 


وقيل: إن كان باقيهما حراً أجزأه» اختاره القاضي . (المبدع .)١۹/۸‏ 
© والوجه الثاني : عدم الإجزاء. (المغنى ۱۳ co‏ والشرح الكبير مع الإنصاف اه 
ومطالب أولي النهى 10/5/7”) . 
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( القاعرة التانية بعر المائة ) 

(من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل» أو يسقط الواجبات على وجه 
محرّم ) وکان مما تدعو النفوس إليه ألغى ذلك السبب» وكان وجوده 
كالعدم » ويترتب عليه أحكام: 

منها: الفار من الزكاة بتنقيص النصاب» أو إخراجه عن ملكه تجب 
عليه الزكاة» والمطلق في مرضه لا يقطع طلاقه حق الزوجة من الإرث› 
والسكران يجعل كالصاحى فى أقواله وأفعاله» وتخليل الخمر لا بفيد حله»› 
وذبح الصيد للمحرم لا يحله) . 
e‏ ال 2 5م 

هذه القاعدة فى الحيل التى يؤتى بها لإسقاط الواجبات» أو فعل 
المحرمات » وهذه القاعدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

0 القسم الأول: أن يأتي بسبب يفيد الملك على وجه محرم» فهذا 
السبب وجوده كعدمه» فهو ملغى. 
ون إنثلنة زللة: 


1< إذا کل الوارث مورت عمد لكى يال الخال فهذا السب مل 
لا يستفاد به ملك الميراث» فلا يرث » ويعاقب بنقيض قصده . 


1 


١ 5©‏ -من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل $e‏ 

قل الفوضى له القوصى مدا فيذا السب :مل لا يفاده 
ملك الوصية . 

0 القسم الثاني: أن يآتي بسبب يفيد الحل على وجه محرم» فإن 
هذا السبب ملغى » ولا يحصل به الحل » ووجوده كعدمه. 
وسر, أمئلة زلك: 

١‏ قال المؤلف ورهتم: (تخليل الخمر)» فإذا خلل الخمرء فإن هذا 
السبب ملغى» ولا تحل به الخمر» ولو أصبحت خلاً؛ ولكن إذا تخللت 

۲ - (ذبح المحرم للصيد لا يحله) » فالمحرم إذا ذبح الصيد» وذكاه 
تذكية شرعية » مع التسمية وإنهار الدم» فإنه هذا لا يفيد حل الصيد. 

0 القسم الثالث: أن يأنتي بسبب يسقط به الواجب على وجه محرم, 
مس الأمئلة على زلك: 

١‏ قال #: (الفار من الزكاة بتنقيص النصاب» أو إخراجه عن 
ملكه تجب عليه الزكاة) . 

فلو باع شاةً من الزكاة قرب الحول لإسقاط الزكاة» فإن الزكاة لا 


تسقط عليه » ويكون هذا السبب ملغى . 
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أو كان عنده خمس من الإبل ففيها شاة» وقبل الحول أخذ واحدة 
وذبحها لكى لا تجب عليه الزكاة» فإن هذا لا سقط الزكاة. 

۲ - قال يَه: (والمطلق في مرضه لا بقطع طلاقه حق الزوجة من 
السبب ملغى » ويعامل بنقيض قصده وترث منه زوجته. 

۳ - قال ل : (والسكران بجعل كالصاحى فى أقواله وأفعاله)» وهذا 
هو المذهب: أن أقوال السكران» وأفعاله معتبرة» لأن السبب الذي أتى به 
محرم » فيكون ملغى . 

والرواية الثالغة: أنه يؤاخذ بأفعاله دون أقواله. 

:* فالخلاصة في ذلك: أن الأسباب التى يؤتى بها على وجه محرم» 
وهى حيل للتملك» أو لإسقاط الواجبات» أو لإباحة المحرمات» فإنها 
أسيات ملغاة رعا .ول غير بها 


۸ 


5 من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل ¢ 


(ويلتحق بهذه القاعدة: 
(قاعرة) 

من تعجّل حقه» أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب 
بحرمانه » ويدخل فيها مسائل: 

فتل المَوروث » والموصى له والغال من الغنيمة يحرم سهمه على 
إحدى الروايتين › ومن تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه على التأبيد على 
رواية) ومن زوجت بعبدها تحرم عليه على التأبيد» كه روي عن عمر 
ج869 ال 2 58م 

من تعجل شیا قبل آواته قبا حلول وه ب غوقب بحرماته: 

وهذا له أمثلة» قد سبق شىء منها: 

1- الوارث إذا قشل ,مورت عمدا فإنه لا يرك > والمرصى له إذا 

۲ - (الغال من الغنيمة بحرم سهمه على إحدى الروايتين)”" الغلول: 
)١(‏ في المخطوط «قاعدة 21١١‏ » والمثبت الموافق للأصل. 
(۲) المذهب: أن من قتل مورثه قتلاً مضموناً بقصاص » أو دية» أو كفارة لم يرثه. 

وقيل: إن سقاه دواء» أو فصده» ونحو ذلك ورث. (الإنصاف ل ونيل المارب 

(4/۲ 

وكذا إذا قتل الموصى له الموصي . 


(۳) المذهب: أن الغال لا يحرم سهمه. 
وعن الإمام أحمد: يحرم سهمه » اختاره الآجري . (المبدع عو ام . 


۹ 
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السرقة من الغنيمة قبل القسمة ؛ لأنه تعجل شيئًا قبل أوانه - قبل القسمة - 
فعوقب بحرمانه . 

إذا خبب امرأة ‏ أي: أفسدها ‏ على زوجها لكى يتزوجهاء فإن 
هذه المرأة تحرم عليه ولا يباح له أن يتزوجها. 


ت 
3 


٤‏ - قال ي: (من تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه على التأبيد 
على ووا + لأنه مسجل تيتا قبل أوائه ».وهو اتعياء: انعد اذا عقن 
عليها فى عدتها فالعقد باطل » وتحرم عليه على التأبيد. 

ه ‏ (من تزوجت بعبدها تحرم عليه على التأبيد كما روي عن عمر 
بد فائدة: 

يقابل هذة القاعدة (أن من ترك شيا لله عوضه الله خيراً منه) + فمن 
ترك الاك لله ج فة امرض يرا مها فة الأبيان» وة 
الطاعة» وحلاوة المناجاة» ومن تعجل الشهوات على وجه محرم عوقب 
بحرمانه في الآخرة» ولهذا من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في 
)١(‏ المذهب: أنها لا تحرم عليه على التأييد. والرواية الثانية: أنها تحرم عليه على التأبيد. 


(الإنصاف ۰۲۹۹/۹ والمنتهى ؟/01”). 

(؟) روى بكر بن عبد الله قال: «كتب عمر بن الخطاب إلى الأمصار: أيما امرأة تزوجت عبدهاء 
أو تزرّجت بغير بينة ولا ولي» فاضربوها وفرّقوا بينهما» . 
أخرجه عبد الله ابن الإمام في مسائل أبيه ص7”7”» رقم (۱۱۹۱) لکن بكر بن عبد الله لا 


يعرف له سماع من عمرء وسنه لا تحتمل ذلك. (تهذيب الكمال ٤‏ /۲۱۷). 


ع 
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اا وی ارود اا ا 


)١(‏ لحديث عبد الله بن عُْمَرَء أن رَسُولَ الله كيا قَالَ: «مَنْ شرب الْكَمْرَ في الديا حُرِمَهًا في 
الآخرّة) رواه البخاري (2)0767 ومسلم (۲۰۰۲۳). 
ەر ت 7 عند و مت 0000 3 د قي 
(۲) لحديث عَمَرَ بْنَ الحَطاب رضي الله عنه قال: قال رَسول الله يية: «لا تَلبسوا الحرير» فإنه 
مَنْ لَبسَهُ في الدنْيا لَمْ يَلْبَسْهُ في الْآخِرَةَ) رواه البخاري (554457)» ومسلم .)5١59(‏ 


۷١ 


۳ -الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض 


( القاعرة التالتة بعر المائة ) 


(الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد» ولا 
ينقطع بالتفرق اليسيرء ولذلك صور: 

منها: مكاثرة الماء القليل النجس بالماء الكثير يعتبر له الاتصال 
المعتاد» دون صب القلتين دفعة واحدة» واعتبار الموالاة في الوضوء› 
والصلاة التي سلم قبل تمامهاء والمسافر إذا مر ببلد لا يستقر فيهاء والطواف 
الا بعال قير 


ج869 الت 2 58م 

هله القاغية” نا تر اله الا من الات .والعقرفه .ان 
التفريق اليسير عرفا لا يضر فيها. 

ولذلك صور: 

١‏ قال للق : (مكاثرة الماء القليل النحس بالماء الكثير › دعتبر له 
الاتصال المعتاد» دون صب القلتين دفعة واحدة) . 

فإذا كان هناك ماء قليل متنجس» وأردت أن تطهره» فتطهير الماء 
المتنجس له طرق » من طرقه: المكاثرة: بأن تصب عليه ماء» ولكى تطهره 
بالمكائرة لا بد له مخ شرطين : 


©5 ۳ -الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض e‏ 


0 الشرط الأول: أن يكون الماء كثيراًء أي: قلتين فأكثر. 

© والشرط الثانى: لا بد من الاتصال بالصب » فإذا كان هناك تفريق › 
فان كان التشريق سيرآ عرفا قلا تش٠‏ وان كان طويلا عرفا فإنه يضر 

مثال ذلك: لو كان هناك ماء قليل متنجس » وأردت أن تطهره» وعندك 
ماء كثير يبلغ قلتين» فإذا أخذت شيئاً يسيراً من القلتين وأضفته وكان الفاصل 
طا غق فإنه ينجس بمجرد الملاقاة» ولا يطهر» لأنه دون القلتين» وما 
دون القلتين بنجس بمجرد الملاقاة على المذهب› ولكن لو كان التفريق 
يسيراً» ثم أضفت الماء» فإنه يطهر وهذا على رأي الحنابلة ليد . 

١‏ لافار الموالآة قن الوشوء) فالمذهت: تشرط الموالاة فى 
الوضوء» فإذا فرق بين أعضاء الوضوء الأربعة وكان التفريق طويلاً عرفاً 
بطل الوضوء» وإن كان پا عرفاً لا يضر . 

۳ - (الصلاة التي سلم قبل إتمامها) فيجوز البناء عليها مع قرب 
الفصل » فإن طال الفصل عرفاً» فإنه يستأنفها. 

٤‏ - (المسافر إذا مر ببلد لا يستقر فيها) » بأن أقام أقل من أربعة أيام فهو 

ه ‏ (الطواف إذا تخلله غيره) » فالطواف تشترط فيه الموالاة بين 
أشواطه » لكن إن تخلله قطع يسير» أو صلاة مكتوبة » أو صلاة جنازة بنى . 
)١(‏ وعن الإمام أحمد: عدم وجوب الموالاة. 


وعند شيخ الإسلام: تسقط بالعذر مع وجوبها. (المغني »1911/١‏ والعدة ص78 »2 ومجموع 
الفتاوى .)1"/7١‏ 
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1 


) الماعرةً الرابعة بعر الائة‎ ١ 

(الرضا امورل شنا أو قدرا أ وصفا هل هو رضى معتبر لازم ؟ 
إن كان الملتزم عقداً أو فسخاً يصح [إبهامه]”" بالنسبة إلى أنواعه» أو إلى 
أعيان من يرد عليه ؛ صح الرضى به ولزم بغير خلاف» وإن كان غير ذلك 

فالأول له صور: 

منها: أن يحرم بمثل إحرام فلان» أو بأحد الأنساك› أو طلق إحدى 
زوجاته» أو أعتق أحد عبيده صح وأخرج بقرعة . 

وأما الثانى » فله صور: 

منها: إذا طلق بلفظ أعجمى » وأعتق » ونحوه. 

ومنها: البراءة من المجهول › وإجازة الوصية المجهولة › والبراءة من 
عيورت المبيع). 
ج863 الت @ م 

+ معنى القاعدة: الرضا بالمجهول» هل هو لازم أو لا؟ ذكر المؤلف 
رهيم أن هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين: 
00 في المخطوط: (إتمامه) بدل: «إبهامه» والتعديل من الأصل . 


ع 


© ٤-الرضى‏ بالمجهول هل هو نص معتبر ¢ 


0 القسم الأول: أن يكون العقد أو الفسخ مما يصح إبهامه جنساً أو 
قدراً أو صفةً » فإذا رضي به الملتزم ؛ لزمه 

ومثل المؤلف اتم لذلك: 

١‏ (أن يحرم بمثل إحرام فلان أو بأحد الأنساك)» فإذا أحرم إحراماً 
به النبى بل فإنه بلزمه ما التزمه. 

۲ - قال وققخ: (أو بأحد الأنساك)» فلو قال: أحرمت بأحد الآنساك 
صح ذلك» ويكون محرماً بأحد الأنساك» إما التمتع» أو القران» أو 
الإفراد » فيتخير. 

۳ - قال يَهق: (أو طلق إحدى زوجاته)» فلو قال: زوجة من زوجاتي 
طالق صح ذلك» وإن كان مبهماً» ويلزمه ذلك ؛ لأن الطلاق يصح إبهامه» 
ويخرج إحداهن بالقرعة. 

 :‏ قال چ : (أو أعتق أحد عبيده» صح وأخرج بقرعة) » فإذا أعتق 
أحد عبيده» ولم يبين ذلك » صح إبهامه » ويخرج أحد عبيده بالقرعة . 

0 القسم الثاني: أن يكون هذا العقد أو الفسخ مما لا يصح إبهامه, 
ففيه خلاف . 

قال المؤلف و«َتك: (وإن كان غير ذلك ففيه خلاف) . 


(۱) رواه البخاري »)١56١1(‏ ومسلم .)١1515(‏ 


Vo 
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مثال زلك: 

١-(إذا‏ طلق بلفظ أعجمي › وأعتق ونحوه) » أي : بلفظ لا يفهم 
معناه» كما لو قال: زوجتي طالق بالأردية» وكان لا يفهم معناهاء أو أعتق 
بلفظ أعجمي وهو لا يعرف معناه» فلا تطلق زوجته» ولا يعتق عبده. 

۲ قال وقق: (ومنها: البراءة من المجهول) › كما لو أبرأه من الدين 
وكان مجهولاًء هل يلزمه ذلك أو لا يلزمه؟ يقول المؤلف: فيه خلاف: 

المذهب: يصح الإبراء من الدين» ولو جهل رب الدين قدره وصفته » 
لا إن علمة مين فقظ: وكتية عن وب الدين خوفا من أنه إن علمه رت 

 “‏ قال هم : (وإجازة الوصية المجهولة) › المذهب: صحة الوصية 
بالمجهول › كما لو قال: وصيت بثلثي » ولا ندري ثلثه كم يساوي؟. 

» قال رطانق : (والبراءة من عيوب المبيع)› فلو قال: بعتك السيارة‎  : 
وأنا بريء من العيوب التي فيها:‎ 

فالمذهب: أنه إذا شرط البائع البراءة من كل عيب مجهول» أو من 
عيب كذا إن كان لم يبرا البائع » وإن سمّى البائع العيب» أو أبرأه المشتري 

وعن الإمام أحمد: أن البائع يبرأء إلا أن يكون قد علم العيب فكتمه» 


. ٦٦/۲ الاختيارات ص5 ۲٠ء والروض مع حاشية العنقري‎ )١( 
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) القاعرة اخامسة بعر الائة‎ ١ 

(في إضافة الإنشاءات » والإخبارات إلى المبهمات . 

أما الإنشاءات فمنها العقود وهي أنواع: 

أحدها: عقود التمليكات المحضة كالبيع › والصلح بمعناه» وعقود 
التوثقات كالرهن › والكفالة » والتبرعات اللازمة بالقبض أو بالعقد كالهبة» 
والصدقة » فلا يصح في مبهم من أعيان متفاوتة كعبد من عبيد» وشاة من 
قطيع » وكفالة أحد هذين الرجلين » وضمان أحد هذين الدّينين» ويصح في 
مبهم من أعيان متساوية مختلطة كقفيز من صبرة» أو رطل من زبرة. 

وإن كانت متميزة متفرقة ففيها احتمالان. 

والثانى: عقود معاوضات غير متمحضة كالصداق › وعوص الخلّع , 
والصلح عن دم العمد» ففي صحّتها على مبهم من أعيان مختلفة وجهان: 
أصحّهما الصحة. 
دخله من التوسع ) ومثله عقود الإباحات كإعارة 5 هذين الثوبين › وكذا 
عقود المشاركات والأمانات المحضة, مثل أن بقول: ضارب بأحد هاتين 
المائتين وهما فى كيسين › ودع دك الآخر وديعة» ومنها الفسوخ › فما 
وضع منها على التغليب والسراية صح في المبهم » كالطلاق والعتاق. 
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اما الإخباراك» كما كان خيرا ديا واکان بسب به عق على المشير 
قبل في المبهم » وإن تعلق به وجوب حق على غيره لم يقبل» إلا ما يظهر 
قه عدر الأقعاء ق كلاقم وان تعلق به وجوت الق لقره .على ية 
فحكمه حكم إخبار من وجب عليه الحق » ويتخرّج على ذلك مسائل: 

منها: لو ألخبيرة أن كلباً ولغ في أحد هذين الإنائين لا بعينه قبل › 
وكان کمن اشتبه عليه طاهر بنحس . 

ومنها: الإقرار» والدعوى بالمبهم › والشهادة) . 
e‏ ال رم 2م 

المراد بالإنشاءات هنا: العقود والفسوخ . 

والمراد بالإخبارات: الأقرارات: والدعاوئ» والأخبار الدينية . 

فهذه القاعدة في العقود» والفسوخ › والإقرارات والدعاوى التي يصح 
فيها الإبهام؛ لأن الأصل في العقود والفسوخ والأخبار: هو العلم» ولكن 
متى يجوز الإبهام؟ وما الفرق بين الإبهام والمجهول؟ 

فالإبهام نوع من الجهالة » ولكنه أخف من الجهالة » والفرق بينهما: 

أن الإبهام: کون الشيء شائعاً في غيره. 

هذه القاعدة تتقسم إلى أحد عقر قسماً: 

0 القسم الأول: قال 4#: (عقود التمليكات المحضةء كالبيع › 
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والصلح بمعناه) » فهذه لايصح فيها الوبهام. 

عقود التمليكات المحضة» مثل: البيع › والإجارة» ومثل: الصلح 
الذي بمعنى البيع » وهو صلح الإقرار» بأن يقر له بدين أو عين» ثم يصالحه 
عن ذلك بعوض » فالوبهام نوعان: 

النوع الأول: أن يكون في أعيان متفاوتة» فلا يصح . 

مثاله: لو قال البائع للمشتري: بعتك سيارة من سياراتي» لم يصح 
البيع » وكذلك: لو أجره بيتاً من بيوته» فإنه لا يصح . 

# النوع الثاني: أن يكون في أعيان متساوية » فيصح . 

ال قال حك صاعا من خبيرة ور 

المراد بالأعيان المتساوية: العين الشائعة في غيرهاء كما في المثال. 

والمراد بالأعيان المتفاوتة: الأعيان المتفرقة من جنس واحد» كما في 
المثال. 

0 القسم الثاني: عقود التوثقات » والتبرعات اللازمة» فهذه تصح في 
مبهم من أعيان متساوية » ولا تصح في مبهم من أعيان متفاوتة. 

قال ##: (وعقود التوثقات » كالرهن» والكفالة» والتبرعات اللازمة 
بالقبض» أو بالعقد» كالهبة» والصدقة» فلا يصح في مبهم من أعيان 
متفاوتة» كعبد من عبيد» وشاة من قطبع » وكفالة أحد هذين الرجلين› 
وضمان أحد هذين الدينين» ويصح في مبهم من أعيان متساوية مختلطة› 
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كقفيز من صبرة» أو رطل من زبرة) . 

مثال المبهم من أعيان متساوية: لو قال: رهنتك» أو وهبتك» أو 
تصدقت عليك بعشرين صاعاً من هذا البر» صح . 

ومثال الأعيان المتفاوتة: لو قال: رهنتك إحدى سياراتي» أو كفلت 
أحد هذين الرجلين» وضمنت أحد الدينين» فلا يصح. 

قال يقق: (وإن كانت متميزة متفرقة ففيها احتمالان)': 

مثاله: قال: رهنتك» أو وهبتك عشرين صاعاً من هذا التمر» وهو 
أنواع ؛ منه عجوة» ومنه البرني. 

الالدمال الأول" الصحة» وهو ظاهر كلام القاضي . 

والاحتمال الثاني: عدم الصحة. 


0 القسم الثالث: قال 4 : (عقود معاوضات غير متمحضة)» أي: 
فيها عوض لكنها ليست متمحضة في كونها معاوضة . 


قال ر#: (كالصداق » وعوض الخلع » والصلح عن دم العمد» ففي 


(۱) قال ابن رجب ص (۲۳۳): «وإن كانت مختلفة من جنس واحد كصبرة مختلفة الأجزاءء 
n‏ 
الاول: البطلان كالاعيان المتميزة. 
الثاني : الصحة» وله من كل نوع بحصته) ٠‏ 

(۲) وهو المذهب» فيصح أن يصدقها غبدا مخ عنيلة: 
والوجه الثاني: عدم الصحة اختاره ابن قدامة» والشارح. (المقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف .)١١1١/9١‏ 
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فإن کان المبهم من أعيان متساوية صح › ومثاله: أصدقها عشرين 
صاعاً من هذا البر» أو أعطت زوجها عوض خلع عشرين صاعاً من هذا 
البر» أو صالح عن دم العمد بعشرين صاعاً من هذا البر. 

فإن كان .مخ أغياك ماوت كما لو أصبدق امراك سار مق مارات 
ص حلت 

وكذلك: إذا جعلت المرأة عوض الخلع بعيراً من إبلهاء فإنه يصح . 

واختار المؤلف زاي : الصحة ؛ لأن مثل هذه الأشياء العوض فيها ليس 
مقصوداً لذاته» فالنكاح لا يقصد به البيع والكسب والتجارة. 


0 القسم الرابع: قال ران : (عقد تبرع معلق بالموت› فيصح في 
المبهم بغير خلاف ؛ لما دخله من التوسع). 

فالوصية تصح في المبهمات ؛ لأنها تصح في المجهولات بالإجماع . 

مثال ذلك: لو قال: وصيت بثلثي » ولا ندري كم ثلثه ؟ فربما يكون 


وأيضاً: لو قال: وصيت بسيارة من سياراتي على الفقراء» فيصح » ولو 
كانت متفاوتة » ويعطيه الوارث الأقل. 


0 القسم الخامس: قال المؤلف نهني : (عقود الإباحات) ) فيصح ف 
المبهمات » سواء كان من أعيان متساوية » أو من أعيان مختلفة 


مثاله: (كإعارة أحد هذين الثوبين) » فهذا جائز ؛ لما دخله من التوسع ‏ 
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وهما متساويان أو مختلفان. 

ومثله: أببعة للق أحن هديق الرغيفية : 

0 القسم السادس: عقود المشاركات والأمانات المحضة » فيصح في 
المبهم من أعيان متساوية. 

قال يهتي: (وكذا عقود المشاركات والأمانات المحضة» مثل أن يقول: 
ضارب بأحد هاتين المائتين وهما في كيسين » ودع عندك الآخر وديعة). 

مثاله: لو قال: ضارب من هذه المائة بخمسين» ودع الباقي وديعة. 

وتقدم تعريف الأمانة. 

وقوله: (المحضة). أي: التي لم يدخلها شيء من العوض . 

0 القسم السابع : الفسوخ التي تبنى على السراية والتغليب» تصح 
في العو 

قال ر4#: (ومنها: الفسوخ , فما وضع منها على التغليب والسراية'") 
صح في المبهم » كالطلاق والعتاق) . 

مثال السراية: لو قال: يدك طالق» فإن ذلك يسري إلى كل الزوجة. 

ومثال التغليب: لو قال: زوجتي طالق » فإن كل زوجاته تطلق؛ لأن 
المفرد المضاف يعم. 

وكذلك العتاق مبني على السراية » فلو أعتق يد عبده سرى إلى كله 
)١(‏ السراية والتغليب. 


AY 


59 6 4# إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات 5 


أو أعتق نصفه سرى إلى كله. 

وأما التغليب: فلو قال: عبدي حر» فيعتق كل عبيده. 

فيصح أن يطلق زوجة من زوجاته » وأن يعتق عبداً من عبيده. 

0 القسم الثامن: إخبار - أي: إقرار - المكلف بأمر مبهم عليه فإنه 
2 

قال المؤلف يكاز" (وأما الأخيارات: فما كان خيرا ديا وكاذ تحب 
به حق على المخبر قبل في المبهم) . 

مثاله: لو قال: له علي ثمن سيارة من سياراتي» ولا ندري هل الثمن 
قليل أو كثير؟ وما هي هذه السيارة؟ فهذا مبهم» ومع ذلك فإنه يصح هذا 
الإقرار. 

0 القسم التاسع: إخبار الشخص بأمر مبهم له على غيره - وهي 
الدعوى -» لا يصح. 

قال : (وإن تعلق به وجوب حق على غيره لم يقبل) . 

مثاله: لو قال: لي عليه ثمن سيارة من سياراته» فلا بد أن يبين ثمن 
السيارة. 

0 القسم العاشر: قال رَقِت: (إخبار الشخص بمبهم لغيره على غيره) 
فيصح. 

مثال ذلك: الشهادة» فلو شهد أن لزيد على عمرو ثمن سيارة من 
سيارات عمرو» صحت الشهادة . 
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( نل ) 

(ولو تعلق الإنشاء باسم لا بتميز به مسمّاه لوقوع الشركة فيه فإن لم 
بنوه في الباطن معيناً فهو [كالتصريح]'" بالإبهام » وإن نوی به معيناًء فإن 
كان العقد [مما]'" لا يشترط له الشهادة صح وإلا ففيه خلاف» ويتخرّج 
على ذلك مسائل: 

منها: ورود عقد النكاح على اسم ¥ ب س لا يصح › والوصية 
لمحمد مشترك » واشتباه المدعى عليه) . 
-66. الشرع © 

القسم الحادي عشر: أن برد العقد على اسم مشترك بينه وبين غيره» 
فلا يصح إلا في الوصية 

قال 4: (ولو تعلق الإنشاء باسم لا يتميز به مسمّاه لوقوع الشركة 
فيه » فإن لم ينوه في الباطن معيناً فهو [كالتصريح] بالإبهام» وإن نوی به 
معيناً» فإن كان العقد [مما] لا يشترط له الشهادة صح › وإلا ففيه خلاف). 

مثل المؤلف زه لذلك » وقال: (منها: ورود عقد النكاح على اسم لا 
يتميز مسماه» لا يصح). 

كما لو قال: زوجتك ابنتى» وله أكثر من ابنة » لم يصح › لآن هذا 
)١(‏ في المخطوط: «التصريح» » والتعديل من الأصل . 
(۲( في المخطوط: «مبهماً) والتعديل من الأصل . 
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مبهم» ولا بد أن يبينه» إلا في الوصيةء قال 4: (والوصية لمحمد 
مشترك)'. 

مثاله: لو قال: وصيت لمحمد» وهناك أكثر من شخص يحمل هذا 
الاسم » فالوصية صحيحة. 

قال ر4#: (واشتباه المدعى عليه) » فإذا كتب القاضي إلى قاض بلد 
آخرء أن لفلان على فلان بن فلان المسمّى» الموصوف بكذاء فأحضره 
المكتوب إليه بالصفة والنسب» فادعى أن له مشاركاً في ذلك وقبت ذلك» 
لم يجز القضاء حتى يعلم الخصم» وإن لم يثبت أن له مشاركاً حكم عليه. 


(۱) مثل أن يوصى لجاره محمد» وله جاران بهذا الاسم فله حالتان: 
الأولى: أن يعلم بقرينة أنه أراد واحداً معيناً» وأشكل معرفته» فتصح الوصية ويخرج 
بالقرعة . 
الثانية: أن يطلق » وليس هناك قرينة في إرادة معين» فالمذهب: عدم الصحة. وعن الإمام 
أحمد: الصحة » ويقرع بينهم. (المحرر ٠۳/۲‏ والمبدع ۰۳۳/١‏ والإنصاف 871/10؟). 
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( القاعرة السار سة بعر الائهٌ ) 

(ينرّل المجهول منزلة المعدوم» وإن كان الأصل بقاؤه إذا يئس من 
الوقوف عليه» أو شق اعتباره» وذلك فى مسائل: 

منها: اللقطة بعد الحول» ومال من لا يعلم له وارث يجعل في بيت 
المال مع أنه لا يخلو من ابن عم أعلى » إذ الناس كلهم بنو آدم . 

ومنها: إذا اشتبهت أخته بأجنبيات » وطين الشوارع » وإذا طلق واحدة 
من نسائه ونسيها). 
Da‏ الت س 58م 

هذه القاعدة: فى المجهول» إذا يئس منه وشق اعتباره» فإنه 3 


وذكر المؤلف زات لهذه القاعدة أمثلة: 

١‏ قال ويتكٍ: (منها: اللقطة بعد الحول)› فإذا 0 من صاحبهاء 
فالمشهور من المذهب: أنها تدخل في ملك الملتقط قهراً عليه بعد الحول» 
لجهالة ربها. 

۲ - وكذلك: الودائع » والغصوب ونحوهاء إذا جهل ربها تصدق بها. 

 *‏ (مال من لا يعلم له وارث»› يُجعل في بيت المال» مع أنه لا 
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يخلو من ابن عم أعلى» إذ الناس كلهم بنو آدم) . 

أي: إذا كان هناك مال جهل صاحبه» ولا يعلم وارثه» وشق الوقوف 
على هذا الوارث» وأيس منه» فإنه يعتبر كمال معدوم» ويعتبر الوارث 
كالمعدوم» يجعل في بيت المال» أو يتصدق به إذا شق جعله في بيت 
المال. 


٤‏ - (إذا اشتبهت أخته بأجنبيات)» أي: إذا اشتبهت أخته بنساء 

فلو رضع رجل مع امرأة» واشتبهت هذه المرأة في بقية نساء القرية › 
فنجعل هذه الرضاع كالمعدوم» فيباح له أن يتزوج من نساء هذه القرية» ولو 
جعلناه كالموجود» للزم من ذلك آلا يتزوج هذا الرجل من هذه القرية . 

ه - (طين الشوارع)» أي: محكومٌ بطهارته على المذهب» لأن 
معرفة هذا الطين هل هو نجس أو لا يشق اعتباره» فيجعل كالمعدوم» وأنه 
لا نجاسة فيه. 

5 - (إذا طلق واحدة من نسائه ونسيها) » فإنها تخرج بالقرعة» ويحل 
له الاق + لاو هله المجهولةتت وھ الدرأة ال طلقة د هة مشق 
الوقوف عليهاء هل هى الأولى أو الثانية» أو الثالثة» أو الرابعة؟ فيجعل 


CAV 


@ ۷ - تمليك المعدوم» أو الإياحة $ 


9 


) القاعرة السابعة بعر المائة‎ ١ 

(تمليك المعدوم والإباحة له نوعان: 

أحدهما: أن يكون بطريق الأصالة » والمشهور: أنه لا يصح. 

والثاني: أن يكون بطريق التبعية » فيصح في الوقف والإجازة إذا صرّح 
بدخول المعدوم › فإن لم صرح › وكان المحل لا يستلزم للمعدوم › ففي 
دخوله خلاف» وكذا لو انتقل الوقف إلى قوم فحدث من يشاركهم » 
ويتخرّج عليها مسائل: 

منها: الإجازة لفلان ولمن يولد لهء فإنها تصح . 

واا الوق عل من سيولد له أو على ولده وولد ؤلذه أبدا): 
8 الشرع .©5ه 

هذه القاعدة: فى تمليك المعدوم» والأصل تمليك الموجود» لكن 

يقول المؤلف ##: هذا ينقسم إلى قسمين: 

0 القسم الأول: أن يكون ذلك بطريق الأصالة» لا بطريق التبعية» 


CAA 


© ۷ - تمليك المعدوم» أو الإياحة ® 
مثاله: أن يقول: وهبت لمن سيولد لزيد» فإن هذا معدوم» فلا تصح 
ال ك 


أو يقول: وقفت على من سيولد لزيد» فإن هذا معدوم فلا يصح 


الوقف له. 
له. 

0 القسم الثاني: أن يكون على طريق التبعية » فيصح . 
نس بقلة لك 


١‏ - لو قال: هذا وقف على فلان ومن سيولد له» وهو لم يتزوج بعد. 
فيصح » إذ يثبت تبعاً ما لا يغبت استقلالاً. 

؟ ‏ لو قال: وهبت هذا المال لزيد ولمن سيولد له أو أوضيتة بهذا 
المال لزيد ولمن سيولد له» ولو لم يتزوج » فيصح . 

۳ - قال قم: (منها: الإجازة لفلان ولمن يولد له» فإنها تصح) أ : 
إجازة مروبات الأحاديثك» فلو آجاز لفلان ومن ولد لفاذن» «صحت 

a. 
اجار‎ 

٤‏ - قال 4#: (ومنها: الوقف على من سيولد له)”" فالمذهب: عدم 


(۱) قال ابن رجب ص۲۳۹: «وفعل ذلك أبو بكر بن أبي داود» وهو من أعيان أصحابناء فإنه 
أجاز لشخص وولده) . 

© الب عدم الصحة: 
ومال المجد إلى صحته: (الشرح الكبير مع الإنصاف 2947/7 والمنتهى ۱۷/۲). 


۸۹ 


52 ۷ - تمليك المعدوم؛ أو الإياحة 65 
الصحة› لأنه على معدوم بطريق الأضالة؛ (أو على ولده وولد ولده ادا 
فيصح » لأنه على طريق التبعية . 


ه ‏ قال زنك : (وكذا لو انتقل الوقف إلى قوم فحدث من يشاركهم)› 
كما لو وقف على ولده» وله أولاد موجودون» ثم حدث ولد آخر: 


فالمذهب: عدم دخول من حدث ؛ أن الوقف يصح على الموجود له 


وعن الإمام أحييل: دخول من حدث » اختارها ابن أبي موسى . 


54 4 مما جهل وقوعه مترتبا أو كان مقارنا e‏ 


1 


) القاعرة التامنة بعر المائة‎ ١ 

(ما جهل وقوعه مترتباً أو متقارناً» هل يحكم عليه بالتقارن» أو 
بالتعاقب ؟ فيه خلاف » والمذهب: الحكم بالتعاقب لبعد التقارن › ويندرج 
تحتها صور: 

منها: المتوارثان إذا ماتا جملة بهدم وغيره» وإذا أقيم في المصر 
جمعتان» أو زوج الوليان» وإذا أسلم الزوجان قبل الدخول) . 
ج863 ال 3 58م 

معنى هذه القاعدة: إذا حصل شيئان» وجهلنا هل حصلا دفعة 
واحدة» أو حصلا مترتبين أحدهما بعد الآخر؟ فهل نحكم بالتقارن» وأنهما 
حصلا دفعة واحدة؟ أو نحكم بالتتابع والترتيب ؛ أي: أحدهما قبل الآخر؟ 

قال المؤلف (4#: (فيه خلاف» والمذهب: الحكم بالتعاقب لبعد 
التقارن) . 

قال 4#: (ويندرج تحتها صور: منها:) 

١‏ (المتوارثان» إذا ماتا جملة بهدم وغيره). 

فالمتوارثان مثل: الأب وابنهء إذا ماتا بحادث سيارة ‏ كما يحصل 
كثيراً اليوم - فهل نحكم بأنهما ماتا دفعة واحدة؟ بحيث لا يرث أحدهما 


۹۱ 


8 18-ما جهل وقوغه مترتباً اوكان مغارنا 9 
الآخرء أو نحكم بأن أحدهما تقدم ؟ 
من الآب» والأب من الابن» فيرث كل واحد من الآخر من تلاد ماله أي 
المال القديم الذي لم يرثه من صاحبه ‏ دون طريفه ‏ أي المال الجديد الذي 
ورثه من صاحبه ٠.‏ 

- قال م: (وإذا أقيم في المصر جمعتان)» أي: إذا أقيم في 
المدينة جمعتان بلا حاجة» فهل نحكم بأنهما وقعتا دفعة واحدة ‏ يعنى 
كيرا للوإحرام ا دفعة واحدة ‏ فيبطلان وتعاد جمعة› أو نحكم 
بالتعاقب ؟ 
فاد الفيلاتان ر للخل الج الع :رل فاد جوا لدد 

© -(أو زوج الوليان) » مثل: الاخوين الشقيقين » كل منهما ولي لهذه 
المراةع فهذا زوج وهذا زوّج» فهل نحكم بأنهما زوجا دفعة واحدة» فى 
لحظة واحدة فيبطلان؟» أو أنهما وقعا متعاقبين فيفسخهما الحاكم؟ 

الجواب: نحكم بالتعاقب » فيفسخ العقد» ثم يعقد من جديد. 

٤‏ - (إذا أسلم الزوجان قبل الدخول)» هل نحكم بأنهما أسلما دفعة 
واحدة بأن تلفظا بالشهادتين دفعة واحدة فهما على نكاحهماء أو نحكم بأن 
أحدهما أسلم قبل الآخر؟. 


8 مما جهل وقوعه مترتبا أو كان مقارنا e‏ 


الجواب: نحكم بالتعاقب» وأن أحدهم أسلم قبل الآخرء فإن كان 
قبل الدخول بطل العقد على المذهب » وإن كان بعد الدخول وقف على 
انقضاء العدة» فإن أسلم في العدة فهما على نكاحهماء وإلا تبين فسخه منذ 


أسلم الأول. 


الإشعارات 


<۹۳ 


1 


) القاعرة التاسعة بعر الائة‎ ١ 


(المنع من واحد مبهم » أو معين مشتبه بأعيان يؤثر الاشتباه فيها 
المنع » يمنع التصرف في تلك الأعيان قبل تمييزه» والمنع من الجمع يمنع 
التصرف في القدر الذي يحصل به الجمع [خاصة» فإن حصل الجمع]"" 
دفعة واحدة منع من الجميع مع التساوي» فإن كان لواحد منهما مزية على 
غيره؛ بان يصح وروده على غيره ولا عکس» اختص الفساد به على 
الصحيح » والمنع من القدر المشترك› كالمنع من الجميع بقتضي العموم. 
فللأول أمثلة: 

منها: إذا طلق واحدة مبهمة منع من وطئ زوجاته حتى تميز بالقرعة, 
وكذا عتق الإماء» أو اشتبهت أخته بعدد محصور من الأجانب» أو ميتة 
بمذكاة» والأوانى النجسة بالطاهرة) . 


هذه القاعدة في التصرف مع وجود الإبهام أو الاشتباه» وهذه القاعدة 
تنقسم إلى أقسام: 

0 القسم الأول: إذا كان هناك مبهم أو مشتبه يؤثر في الحكم» منع 
من التصرف في الجميع حتى يميز. 


۹٤ 


5 4 المنع من واحد مبهم وأعيان الآخرة ® 

قال المؤلف :8: (المنع من واحد مبهم› أو معين مشتبه بأعيان يؤثر 
الاشتباه فيها المنع › د يمنع التصرف في تلك الأعيان قبل تمييزه) . 

مثال ذلك: 

١‏ قال المؤلف كنل : (منها: إذا طلق واحدة مبهمة › منع من وطئ 
زوجاته حتى تميز بالقرعة) , فلو قال: إحدى زوجاتي طالق» ولا ندري 
أيتهن » فإنه يمنع من وطئ جميع زوجاته حتى د يميز المبهم. 

۲ - قال م : (وكذا عد e‏ أى: إذا أعتق أمة من إمائه مبهمة 

۳ - قال له: (أو اشتبهت أخته بعد محصور من الأجانب)» فلا 
يتزوج من هؤلاء الأجنبيات حى يميز أخته. 

٤‏ - قال يم: (أو ميتة بمذكاة)› فلا يأكل من المذكاة حتى يميز 
الميتة . 


0 القسم الثاني: قال 4#: (المنع من الجمع يمنع التصرف في القدر 
الذي يحصل به الجمع). 

مثال ذلك: إذا ملك أختين فله أن يطأ إحداهماء فإذا وطئ إحدى 
الأمتين - الأختين -» فإنه لا يجوز له أن يطأ الأخرى حتى يخرج التي 
وطئها عن ملكه؛ لأنه لا يجوز أن يجمع في ملك اليمين بين وطء أختين» 
فإذا أخرج الموطوءة عن ملكه جاز له أن يطأ الثانية . 


۹0 


9 84 المنع من واحد مبهم وأعيان الآخرة e‏ 


0 والقسم الثالث: قال «#ِ#: (فإن كان لواحد منهما مزية على غيره» 
بآن يصح وروده على غيره ولا عكس» اختص الفساد به على الصحيح) . 

مثاله: تزوج أمّاً وبنتهاء الأم تحرم بالعقد على البنت» والبنت تحرم 
بالدخول بالآم, فإذا عقد على أم وبنتها في عقل فنقول: حرمت الآم» ولم 
الم والببت فى عقدٍء اختص الفساد بالأم؛ لأنها تتميز بأنها تحرم بمجرد 
الك 


0 القسم الرابع: قال 4#: (والمنع من القدر المشترك» كالمنع من 
الجميع يقتضي العموم) . 
مثال ذلك: قال لزوجاته: والله لا أطأ إحداكن» فيعم الجميع» فلا 


يجوز له أن يطأ أى واحدة من نسائه حتى يكفر كفارة يمين. 


٠ @‏ -من ثبت له أحد أمرين 
. و کک ل 


( الماعره 


العاشرة بعر الائة ( 


(من ثبت له أحد أمرين» فإن اختار أحدهما سقط الآخرء وإن أسقط 
أحدهما ثبت الآخرء وإن امتنع منهما فإن كان امتناعه ضرراً على غيره 
استوفي له الحق الأصلي الثابت له إن كان مالياً» فإن لم يكن حقاً ثابتاً 
سقط » وإن كان الحق غير مالي ألزم بالاختيار» وإن كان حقاً واجباً له 
وعلیه» فإن كان مستحقه غير معين حبس حتى يعينه ويوفيه» وإن كان 
مستحقه معيناً» فهل يحبس أو يستوفى منه الحق الذي عليه ؟ فيه خلاف. 

وإن كان حقاً عليه وأمكن استيفاؤه منه استوفي» وإن كان حقان أصل 
وبدل» فامتنع من البدل حكم عليه بالآصل» ويندرج تحت هذه القاعدة 
صور: 

منها: لو عفا مستحق القصاص عنه» وقلنا: الواجب أحد أمرين تعين 
له المال» ولو عفى عن المال ثبت له القود. 

ومنها: لو اشترى شيئاًء فظهر به عيب» ثم استعمله استعمالاً يدل 
على الرضى بإمساكه لم يسقط حقه من المطالبة بالأرش» وامتناع الغريم من 
قبض حقه » وامتناع الموصى له من القبول بعد الموت» ومتحجر الموات› 
والممتنع من الاختيار في النساء » ومن الفيء في الإيلاء) . 


۹۷ 


٠ 5©‏ -من ثبت له أحد أمرين 92 


معنى هذه القاعدة: إذا ثبت للشخص 0 من أمرء فاختار أحد هذه 
الأمورء أو أسقط أحد هذه اللأمؤزر+ هل يفيت بشثبت غيره أى لأ شت 


هذه القاعدة تنقسم إلى أقسام: 


0 القسم الأول: قال المؤلف #م: (من ثبت له أحد أمرين» فاختار 
أحدهما سقط الآخر) . 


مثال ذلك: قال ل : (منها: واي ا امايو 


القصاص » فهل يلزم من ذلك أن يعفو عن المال ‏ أي: الدية ‏ أو لا 


ولو اختار الدية» فليس له أن يطالب بالقصاص . 

وإن اختار القصاص » فقال المؤلف زام هنا: (سقط الآخر)» فتسقط 
الدية» وليس له إلا القصاص.ء لكن الفقهاء 48 لا يرون أن الدية تسقطء 
وأن له أن يتنازل إلى ما هو أقل منه» وهو الدية. 

30000 له الدية 

ومثاله أيضا: قال رققئ: (لو اش شترى شيئاً» فظهر به عيب » ثم استعمله 


۹۸ 


استعمالاً يدل على الرضى بإمساكه لم يسقط حقه من المطالبة بالأرش). 


0 القسم الثالث: (إن امتنع منهما) بعد أن ثبت له أحد آمرين › (فإن 
كان امقناعه ضرراً على غيره» اسنثوفى له الحق الأضلى الفابت له إن كان 
مالا) : 

ومن أمثلته: قال ر4#: (امتناع الغريم من قبض حقه). فإذا امتنع من 
أن يقبض حقه؛ فامتناعه يضر بصاحب المال؛ لأنه يريد أن يبرئ ذمته› 
فيستوفيه القاضي من المدين . 

فالغريم ثبت له أحد أمرين: إما أن يستوفي إن لم يكن عليه ضرر 
بقبضه » وإما أن يسقطه» فإن امتنع من الاستيفاء » فإنه يستوفى له هذا الحق ؛ 
لأن امتتاعة هذا ضرر بالمدين + فسكوفية القاضن : 


0 القسم الرابع: من ثبت له أحد أمرين فامتنع منهماء وفيه ضررٌ 
على غیره» وكان حقاً مالياً» ولم يكن حقاً ثابتاً سقط . 

مثاله: قال :8: (ومتحجر الموات)» فالذي تحجر مواتاً يقال له: لك 
حق التملك وأنت بالخيار» إما أن تحيي هذه الأرض وحينئذٍ تملك» وإما 
أن ترفع يدك» فقد ثبت له أحد هذين الأمرين» فإن امتنع من الإحياء» ومن 
رفع اليد» سقط حقه في هذا الذي تحجره. 


قال 4# : (امتناع الموصى له من القبول بعد الموت)» فيلزم بالقبول» 
أو رد الوصية لضرر الورثة. 


0 القسم الخامس: من ثبت له أحد أمرين وامتنع منهماء وفي ذلك 
ضرر على غیره» ولم يكن حقاً مالياً» فإنه يُلزْم بالاختيار. 
مثاله: 

١‏ قال ##: (ومن الفيء في الإيلاء)» فالمولي - وهو من حلف 
على ترك وطء زوجته أربعة أشهر فأكثر - يلزم بالفيئة أو الطلاق. 

١‏ الامة إذا عنقت تحت الرقيق: ت لها واحد من أمريقة إما أن 
تفسخ عقد النكاح » وإما أن تمضي - أي: تختار زوجها -» فإذا امتنعت من 
الاختيار» فإنها تلزم بالاختيار. 

0 القسم السادس: إذا وجد حق واجب للشخص له وعليه» 
ومستحقه غير معين» أجبر على تعيينه. 

مثال ذلك: قال 4#: (والممتنع من الاختيار في النساء)» كمن أسلم 
وتحته أختان» أو أسلم على أكثر من أربع نسوة» فإنه يجبر على الاختيار. 

0 القسم السابع: إذا وجد حق واجب للشخص له وعليه» وكان 
مستحقه معيناً» فهل بحبس أو يستوفى منه؟» قال المؤلف #: (فيه 
خلاف). 

مثال ذلك: إذا امتنع الراهن من الوفاء وبيع الرهن» باعه الحاكم ووفى 


الي 


0 القسم الثامن: (وإن كان حقان أصل وبدل» فامتنع من البدل 
حكم عليه بالأصل). 
مثاله: اذا نكل المدعى عليه عن اليمين قضي عليه ؛ لآنها بدل الإقرار. 


O°» 


١ 56‏ إذا ڪان الواجب أحد شيتين $ 


1 


( القاعرة الحارية عشرة بعر الائة ) 


(إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين » فقامت حجة يثبت بها 
أحدهما دون الآخرء فهل يثبت به آم لا؟ على روايتين» ويتخرّج عليها 
نسائل: 

منها: لو ادَّعى جراحة عمد على شخص » وأتى بشاهد وامرأتين فهل 
يلزمه ديتها على روايتين) . 

هذه القاعدة يعبر عنها بعض العلماء بقولهم: تتبعض الأحكام 
لاختلاف أسبابها ومواردها. 

فإذا كان عندنا سبب واحد وجب به شيئان» وقامت حجة بأحد 
الشيئين دون الآخرء فإنه يثبت هذا الشيء الذي قامت به الحجة» وهذا من 
باب تبعض الأحكام. 

ومثل المؤلف ي على ذلك فقال: (لو ادعى جراحة عمد على 
شخص » وأتى بشاهد وامرأتين» فهل يلزمه ديتها ؟ على روايتين)"". 

فجراحة العمد والقود فيه لا بد له من شاهدين » لكن المال يكتفى له 


)١(‏ قال ابن رجب في ص (557): «والصحيح: عدم وجوب الدية ؛ لئلا يلزم أن يجب بالقتل 
الدية عيناً...). 
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بشاهد وامرأتين. 

قينا المي اخ زهو الا و اا کے نيوا و 
القود والدية» فتعذر القود ولم يش شك أن yy‏ 
ذكريويه ويكتنهه الال ل لي 

ومثاله أيضاً: لو شهد رجل وامرأتان بأن رقيقاً قتل رقيقاً» فالقتل سبب 
واحد ويثبت به شيئان: القود والدية» لكن القود لا بد له من شاهدين 
ذكرين» فلا بث يشبت» وأما المال فتغبت قيمة هذا العبد المقتول ؛ ؛ لأنه يثبت 
e‏ 

ومقاله نضا لو شهد وجل وامرأتان يآن رجلا :قد سرق من رز : 
فالسرقة يثبت بها أمران: القطع والمال» فالقطع تعذر؛ لأنه لا بد من 
ذكرييخ» والمال يعبت برجل وامرأتين: 
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) الماعرة الثانية عشرةً بعر الائة‎ ١ 

(إذا اجتمع للمضطر محرمان كل واحد منهما لا بباح بدون الضرر› 
وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضرراً؛ لأن الزيادة لا ضرورة إليهاء فلا 
تباح بحال» ويتخرّج على ذلك مسائل: 

منها: لو وجد المحرم ميتة وصيداًء فإنه يأكل الميتة» ويقدم نكاح 
الإماء على الاستمناء » وإذا وقعت نار فى سفينة) . 

e‏ ال 3 58م 

هذه القاعدة في ارتكاب أخف المحرمين عند التزاحم» فإذا تزاحم 
فى ذلك كما قال المؤلف زام: (لأن الزيادة) فى المحرم الثاني (لا ضرورة 
إليها » فلا تباح بحال) . 

١‏ (لو وجد المحرم ميتةً وصيداً فإنه يأكل من الميتة) ؛ لأن الصيد 
لو قتله المحرم فإنه يسمى ميتة » قال الله ك : إلا ثوا ألصيد وان حرم 
[المائدة: »]٩١‏ فسماه قتلاّ» ولم يسمه ذكاة» فيأكل الميتة» لئلا يجتمع عنده 
فعل المحرم» والأكل من الميتة. 
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۲ قال انق : (ويقدم نكاح الإماء على الاستمناء)» فالامة لا يباح 
نكاحها إلا بشرطين: 

© الضرط الأول" أنة بكي العتكب أى عت العووبة». أى 1 ن 

0 الشرط الثانى: أن لا يجد مهر حرة. 

فإذا دار الأمر عنده: إما أن يتزوج الأمة» أو يصير إلى الاستمناءء 
فيتزوج الآمة. 

۳ - قال 4#: (وإذا وقعت نار في سفينة)» فهم بين أمرين: إما أن 
يبقوا في السفينة فتأكلهم النار» وإما أن يلقوا بأنفسهم في البحر» فيصيرون 
ال أعفيما وهر أن يقرا فى السفينة» لآنه ريما نطف التارع: أما لو ألقوا 


0 


)١(‏ المنقول عن الإمام أحمد أنه قال: أكره طرح نفوسهم في البحر. 
وقال في رواية أي داود: «يصنع كيف شاء»). (مسائل أي داود ص27547 والمغني 
.)١ 9.0/1‏ 


١ 56‏ - إذا وجدنا جملة ذات أعداد موضوعة $e‏ 
. و اا ا و ٠.‏ 


E 


) القاغدة الل عقرة بعر اة‎ ١ 


(إذا وجدنا جملة ذات عدد موزعة على جملة أخرى, فهل يتوزع 
أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخرى» أو كل فرد منها على مجموع 
الحملة الأخرى: هده على تسمين: 

الأولى: أن يوجد قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين » فلا خلاف في 
ذلك. 

فمثال ما دلت عليه القرينة على توزيع الجملة على الجملة الأخرى 
فيقابل كل فرد كامل بفرد يقابله» إما لجريان العرف» أو دلالة الشرع على 
ذلك » [وإما لاستحالة]7'' ما سواه: مثل أن بقول لزوجتيه: إن أكلتما هذين 
الرغيفين فأنتما طالقتان» فإذا أكلت كل واحدة منهما رغيفاً طلقتا؛ 
لاستحالة أكل كل واحدة للرغيفين » أو بقول لعبديه: إن ركبتما أو لبستما 
یکا اق دا ست أو اعطكيا رسكنا أو وعاتيا ازا 
فأنتما حرّان» فمتى وجد من كل واحد ركوب دابته › اولس واه أو تشاد 
سيفه » أو رمحه » أو الدخول بزوجته ترتب عليهما العتق. 


ومثال ما دلت القرينة فيه على توزيع كل فرد من أفراد الجملة [على 


1 فى المخطوط: زيادة «على» بعد قوله: «وإما لاستحالة» والمثبت الموافق للأصل . 


60٠56 


١ ©‏ إذا وجدنا جملة ذات أعداد موضوعة 65 


جميع أنراد](" الأخرى: أن يقول رجل لزوجتيه: إن كلمتما زيداً: 
[وكلّمتما]”" عمراً فأنتما طالقتان » فلا تطلقان حتى تكلم كل واحدة منهما 
زيداً وعمراً. 

والقسم الثاني: أن لا يدل دليل على إرادة أحد التوزيعين» فهل يحمل 
التوزيع عند هذا الإطلاق على الأول أو الثاني؟ في المسألة خلاف› 
والأشهر: أن يوزع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى 
إذا أمكن, وله صور: 

منها: قوله 4 في مسح الخفين: (إني أدخلتهما وهما طاهرتان)9 . 

ومنها: مسألة مد عجوة» وهي قاعدة عظيمة مستقلة بنفسها ملخصها: 
إذا باع ربوياً بجنسه , ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه) . 


8 ال رع‎ Da 

۴ معنى القاعدة: إذا كان عندنا جملة ذات عدد» هل نوزعها على 
مجموع الجملة الأخرى ع أو على كل فردء بحيث كل فرد من هذه الجملة 
يقابل كل فرد من الجملة الأخرى ؟» هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين: 

0 القسم الأول: أن توجد قرينة تدل على تخصيص كل فرد من 
أفراد الجملة الموزعة بفرد من أفراد الجملة الأخرى, فإنه يعمل بهذه 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من الأصل . 


(؟) في المخطوط: «أو كلمتما» بدل: «وكلمتما» » والتعديا من الأصا . 
في يل من الا صل 
)۳( أخرجه البخاري (7 ۰( ومسلم .)۷٤(‏ 
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القرينة ؛ ونخصص كل فرد من هذه الجملة بالفرد الآخر من الجملة الأخرى 
التي دلت عليه القرينة. 

مثال ذلك: قال المؤلف #80: (مثل أن يقول لزوجتيه: إن أكلتما 
هذين الرغيفين فأنتما طالقتان » فإذا أكلت كل واحدة منهما رغيفاً طلقتا) › 
لأن القرينة دلت على تخصيص كل زوجة برغيف» قال 8: (لاستحالة 
أكل كل واحدة للرغيفين) . 

ومثله أيضاً: أن (يقول لعبديه: إن ركبتماء أو لبستما ثوبيكماء أو 
تقلدتما سيفيكماء أو اعتقلتما رمحيكماء أو دخلتما بزوجتيكماء فأنتما 
حران)» فإذا دخل كل واحد من العبدين بزوجته فإنهما يعتقان» لأنه 
يستحيل أن يدخل العبد الأول بالزوجتين » أو أن يلبس الثوبين » أو أن يتقلد 
ا 


0 القسم الثاني: أن لا توجد قرينة تدل على تخصيص كل فرد من 
أفراد الجملة الموزعة بفرد من أفراد الجملة الأخرى» فهل نقول: بأن الفرد 
موزع على جميع الأفراد» أو كل فرد يقابل فرداً آخر؟ في المسألة خلاف. 

قال المؤلف :#8: (والقسم الثانى: ألا يدل دليل على إرادة أحد 
التوزيعين » فهل يحمل التوزيع عند هذا الإطلاق على الأول أو الثاني ؟؛ في 
المسألة خلاف, والأشهر: أن يوزع كل فرد من أفراد الجملة على جميع 
أفراد الجملة الأخرى إذا أمكن). 

مثال ذلك: (قول النبي 45 في مسح الخفين: (إني أدخلتهما طاهرتين) , 


ه٠ا/‎ 
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فهل المراد أنه أدخل كل واحدة من قدميه الخفين» وكل واحدة منهما 
طاهرة» أو المراد أنه أدخل كلا القدمين الخفين» وكل قدم في حال إدخالها 
طاهرة ؟ 


وينبني على ذلك ما إذا غسل إحدى رجليه» ثم أدخلها الخف» ثم 
غسل الأخرى وأدخلها الخف» فعلى التوزيع الآول» وهو توزيع المفرد 


وعلى الثاني » وهو توزيع المفرد على المفرد: يصح › وهو قول 
الحطفية ) وقيغ الاو 


قال المؤلف ا : (ومنها: سال عن عحوة ودرهم » وهي قاعدة 
عظيمة مستقلة بنفسهاء ملخصها: إذا باع وفيا بحنسه» ومعهما أو مع 
اام كن سي 


(۱) ينظر: الكافي ١/77؛‏ ومجموع الفتاوى ۲۰۹/۲۱ .71١-‏ 

(۲( الربويات على المذهب: هي المكيلات» والموزونات. 
مثال: بيع ربوي بجنسه» ومعه من غير جنسه من الطرفين: بيع مد عجوة ودرهم » بمد عجوة 
ودرعم»ء 
ومثال: بيع ربوي بجنسه» ومعه من غير جنسه في أحد الطرفين: مد عجوة ودرهم بمدي 
عجوة» أو بدرهمين. (مطالب أولي النهى .)١٦۷/۳‏ 
قال ابن رجب ص .)70١  700(‏ وهذا كله ما إذا كان الربوي مقصوداً بالعقد» فإن كان 
غير مقصود بالأصالة» وإنما هو تابع لغيره» فهذا ثلاثة أنواع: 
أحدها: ما لا يقصد عادة» ولا يباع مفردا كتزويق الدار ونحوه» فلا يمنع من البيع بجنسه 
بالاتفاق. 
والثاني: ما يقصد تبعاً لغيره» وليس أصلاً لمال الرباء كبيع العبد ذي المال بمال من جنسه 
إذا كان المقصود الأصلي هو العبد. = 
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هذه مسألة مد عجوة ودرهم» وهي: مبادلة ربوي بجنسه » مثل: ذهب 
بذهب» أو دنانير بدنانير» ومع كل واحد منهما من غير جنسهماء كذهب 
مع تمر فإذا قلنا: يقابل كل فرد من الجملة الموزعة بفرد من الجملة 
الموزعة عليها ؛ فإنه يصح. 

وإذا قلنا: كل فرد من الجملة لابد أن يقابل بمجموع الجملة 
الآخرى» فلا يصح . 


= النوع الثالث: ما لا يقصد» وهو تابع لغيره» وهو أصل لمال الربا إذا بيع بما فيه منه» وهو 
ضربان: 
أحدهما: أن يمكن إفراد التابع بالبيع كبيع نخلة عليها رطب برطب. 
والضرب الثاني: أن لا يكون التابع مما يجوز إفراده بالبيع » كبيع شاة لبون بلبن» أو ذات 
صوف بصوف » وبيع التمر بالنوى ‏ والمذهب الجواز -) ٠‏ 
ومنها: إذا رهنه اثنان عينين» أو عيناً لهما صفقة واحدة على دين له عليهماء مثل: أن يرهناه 
داراً لهما على ألف درهم له عليهما. 
فالمذهب: أن كلا منهما ارتهن نصيبه» فمتى وفى أحدهما دينه انفك نصيبه من الرهن. 
(غاية المنتهى مع شرحها ۲۷۲/۳). 
ومنها: الضمان» فإذا ضمن اثنان دين رجل لغريمه» فهل كل واحد منهما ضامن لجميع 
الدين أو بالحصة؟ 
والمذهب: أنه بينهما بالحصص » إلا إن قال كل واحد منهما: ضمنت لك الدين. (الشرح 
الكبير مع الإنصاف 50/1 » ومنار السبيل .)751/١‏ 


0۹ 
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) القاعرة الرابعة عشره بعر المائة‎ ١ 

(إطلاق الشركة هل ينزل على المناصفة» أم هو [مبهم] ‏ يفتقر إلى 
تفسیر ؟ فيه وجهان» ويتفرّع عليها مسائل: 

منها: لو قال لمشتري سلعة: أشركني فيهاء أو قال: هذا العبد شركة 
بيني وبين فلان» أو أوقع طلاقاً ثلاثاً بامرأة» ثم قال عقبه للأخرى: 
شركتك) . 

هذه القاعدة: في إطلاق الشركة في العقود والإقرارات والفسوخ على 
ماذا يحمل ؟» ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

0 القسم الأول: إطلاق الشركة في العقودء يحمل على المناصفة . 

مثال ذلك: لو اشترى سيارة» وقال لزيد: أشركتك معي في السيارة› 
قحم كل ال 

ومنها: لو عقد عقد مضاربة» فقال للعامل: أنا وأنت شريكان» فيحمل 
على المناصفة في الربح . 


. في المخطوط: «بينهم») والمثبت الموافق للأصل‎ )١( 
وهو المذهب: أنه على المناصفة» مع صحة العقد.‎ )۲( 
.)75١5١ والوجه الثاني: عدم الصحة للجهالة. (ينظر: الكافي ۲۲ وقواعد ابن رجب ص‎ 


ه٠‎ 
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0 القسم الثاني: في الإقرارات» هل يحمل على المناصفة» أم هو 
مبهم يحتاج إلى تفسير ؟» هذا موضع خلاف »› والصحيح: أنه مبهم . 
مثال ذلك: إذا أقرء فقال: زيد شريك» فالصواب: أنه مبهم ويحتاج 


إلى تفسير » ربما أنه شريكه في النصف » أو في الربع » أو في غيرها. 


0 القسم الثالث: في الفسوخ . 
مال ذلك: لو طلق إحدى زوجاته ثلاثاًء ثم قال لزوجته الأخرى: 
وأنت شريكة لهاء فإذا قلنا: يحمل على المناصفة فإنها تطلق طلقتين. 


وإذا قلنا: إنه مبهم تطلق طلقة واحدة. 
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) القاعرة الخامسة عشره بعر المائة‎ ١ 
(الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعداً نوعان:‎ 
أحدهما: ما بقع استحقاق كل واحد بانفراده بجميع [الحق]7",‎ 
. ويتزاحمون فيه عند الاجتماع‎ 
والثاني: ما يستحق كل واحد من الحق حصة خاصة.‎ 
وللأول أمثلة:‎ 
منها: الشفعاء» وغرماء المفلس» و«الأولياء. والعصبات» وذو‎ 


الفروض » والوصايا المزدحمة في عين › والغانمون» والموقوف عليهم › وحد 


وللثاني أمثلة: 

منها: عقود التمليكات المضافة إلى عددء فيملك كل واحد حصته 
لاستحالة أن يكون كل واحد منهم مالك لجميع العين» ثم هاهنا حالتان: 

إحداهما: أن يكون التمليك بعوض» مثل: أن يبيع من رجلين عبداً أو 
عبدين بثمن واحد» فيقع الشراء بينهما نصفين › ويلزم 53 واحد نصف 
الثمن» وإن كان لاثنين عبدان مفردان لكل واحد عبد» فباعاهما من رجلين 
(1) في المخطوط: «الحقوق» والتعديل من الأصل . 


o1۲ 
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صفقة واحدة» لكل واحد عبداً معيناً بثمن واحد» ففي صحة البيع وجهان › 
أصحهما وهو المنصوص: الصحة » وعليه فيقسمان الثمن على قيمة العبدين. 

الحال الثانية: أن يكون بغير عوضء مثل: أن يهب لجماعة شيئاًء أو 
يملكهم إياه عن زكاة أو كفارة مشاعاً» فقياس كلام الأصحاب في التمليك: 
أنهم يتساوون في ملكه) . 

هذه القاعدة في التزاحم في الحقوق» وهي تنقسم إلى قسمين: 

0 القسم الأول: أن يكون صاحب الحق إذا انفرد حاز جميع الحق › 
وإذا لم ينفرد زاحمه غيره في الحق . 
وهزا له أمئلة: 

١‏ قال المؤلف وقم: (منها: الشفعاء) » وصورة المسألة: 

خمسة شركاء في أرض » زيد باع نصيبه على صالح › فالأربعة الشركاء 
الباقون لهم حق الشفعة. 

فإذا انفرد أحدهم بطلب الشفعة فلا بد أن يشفع في كل النصيب؛ لآن 
هذا فيه ضرر على المشتري » إلا إذا رضي المشتري » وإن طالب كل منهم 
بالشفعة فإنهم يتزاحمون فيها على قدر أملاكهم. 

مثال ذلك: زيد وعمرو وصالح شركاء في أرض» زيد له النصف› 
وعمرو له الثلث» وصالح له السدس» باع زيد نصيبه على محمد» فيزاحم 


o1۳ 
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عمرو وصالح بالشفعة على قدر أملاكهم» فصاحب النصف له ثلاثة اسهم › 
وصاحب الثلث سهمان» وصاحب السدس سهم ) فيتزاحم عمرو وصالح 
في الشفعة في أسهم محمد» فلعمرو سهمان» ولصالح سهم . 

؟ ‏ (وغرماء المفلس)» والمفلس: هو الذي دينه أكثر من مالهع 
فحُجر عليه » فإذا كان غرماؤه خمسة ‏ مثلاً ‏ فإن كان واحداً أخذ جميع 
المال» لكن إذا كان معه غيره فإنهم يتزاحمون» ويقسم المال عليهم بالقسط 

مثال ذلك: زيد دينه ألف» وعمرو لفان » وبکر ثلائة آلاف› فالدين 
ستة آلاف» ومال المفلس ثلاثة آلاف» فنسبة الثلاثة إلى الستة النصف» 
فكل يأخذ نصف دينه. 

قال بلك : (والأولياء) » فالأولياء يتزاحمون في عقد النكاح . 

فمثلاً: سبعة إخوة أشقاء» كل منهم أراد أن يعقد لهذه المرأة فإنهم 
يتزاحمون» وإذا لم يطالب البقية فإن أحدهم يستقل به. 

 :‏ قال زم : (والعصبات)» أي: يتزاحمون فى الميراث. 

فلو هلك هالك عن زوجة» وخمسة أبناء» فالزوجة تأخذ الثمن» 
والأبناء يتزاحمون فى الباقى» فلو كان ابناً واحداً استقل به. 

ه ‏ قال ټم : (وذوو الفروض) » أي: يتزاحمون فى الميراث. 

فلو هلك هالك عن أربع زوجات» وابن» فإن الزوجات يتزاحمن في 


الثمن. 
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5 قال رلم : (والوصايا المزدحمة في عين) › آي: الوصايا لا ينسخ 
بعضها بعضاً ؛ لأنها تبرع بعد الموت» فلو قال عام ألف وأربعمائة وعشرين: 
أوضيت بهذه السيارة لزيد» وفى عام الف وأريعهائة وواحد وعشرين قال: 
أوصيت بها لعمرو» ثم في عام ألف وأربعمائة وثلاثين قال: أوصيت بها 
لبكر » فتكون السيارة للجميع » يتزاحمون فيها. 

۷ قال لاتق : (والغانمون) » أي: يتزاحمون فى الغنيمة. 

۸ - (والموقوف عليهم) › فلو قال رجل: هذه المزرعة وقف على 

4 (وحد القذف الموروث)» يستحقه كل واحد من الورثة بانفراده » 
فله أن يطالب به» فإذا أسقطه بعضهم » فللباقين استيفاؤه. 


O‏ القسم الثانى: قال المؤلف للق : (والثانى: ما ستحق كل واحد 
من الحق حصة خاصة) » بحيث أنه لو شاركه غيره لم يتغير نصيبه . 

وهذا القسم على نوعين: 

0 النوع الأول: تمليك بعوض . 
واحد فيقع الشراء بينهما نصفين) . 

فلو باع شخص عبداً على رجلين» فحصة كل واحد منهما النصف› 


حى اونوك ااال ال سير تسيب الا ر 


0\0 
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وقال وَقتٌِ: (وإن كان لاثنين عبدان مفردان لكل واحد عبد فباعاهما 
من رجلين صفقة واحدة» لكل واحد عبداً معيناً بثمن واحد» ففي صحة 
البيع وجهان» أصحهما وهو المنصوص: الصحة'" »2 وعليه فيقسمان الثمن 
على قيمة العبدين) . 

قوله: (صفقة واحدة): أي: بعقد واحد بثمن واحد. 


قوله: (بثمن واحد): أي: للعبدين. 


# النوع الثاني: تمليك بغير عوض . 

قال المؤلف 8: (مثل: أن يهب لجماعة شيئاً أو يملكهم إياه عن 
ذكاة أو #قارة مشاعاء فقياس كلام الأصحاب في التمليك أنهم يتساوون في 
ملكه) . 

فلو وهب إنسان ا اخ ا فإنه يملك كل واحد منهم 
ل ف بالتساوي » ولو أن بعضهم رد هذه الهبة» فلا تغیر نصيب 
الآخرين» حتى لو رد الأول والثاني والثالث والرابع أنصباءهم» فيبقي 
نصيب الاخير هو الخمس لا يتغير. 

ومثل ذلك: لو أعطى خمسة فقراء زكاة» أو طعاماً عن كفارة يمين. 

ومنها: القصاص المستحق لجماعة بقتل مورثهم يستحق كل واحد 
منهم بالحصة » فمن عفا منهم سقط حقه» وسقط الباقي ؛ لأنه لا يتبعض . 
)١(‏ المذهب: أنه إذا باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن صح البيع . 
والوجه الثاني: عدم الصحة» جزم به في الوجيز. (المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١/مه١).‏ 


AR! 
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( القاعرة السارسة عسَرة بعر المائة ) 

(من استند تملكه إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله» وتأخر حصول 
الملك عنه» فهل تنعطف أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السبب وتثبت 
أحكامه من حينئذ» أم لا تثبت إلا من حين ثبوت الملك؟ فيه خلاف› 
وللبسالة آنا 

منها: ملك الموصى › ودية المقتول› والفسخ بالعيب والخبار › وإذا 
انعقد سبب الملك فى الحياة» وتحقق بعد الوفاة. 

وبلتحق بهذه القاعدة: 

[العبادات ]7 التى يكتفى بحصول بعض شرائطها فى أثناء وقتها إذا 
ابتدائها أم لا؟, فيه خلاف أيضاً وينبنى عليه مسائل: 

منها: إذا نوى الصائم المتطوع من أثناء النهار» فهل يحكم له بحكم 
الصيام من أوله أو من حين نواه» فلا يثاب على صومه إلا من حين النية؟) 
على وجهين » والثانى ظاهر كلام أحمد. 

ومنها: : إذا بلغ الصبي» أو أعتق تق العبد وهما محرمان قبل فوات وقت 
الوقوف » فهل يجزئهما عن حجة الإسلام ؟ ) > على روابتين ع أشهرهما: الإجزاء) . 


00 في المخطوط: قاعدة. 
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هذه القاعدة فى وقت ثبوت الملك » فإذا استند الملك إلى سبب » هل 
شت الملك وقت انعقاد السبب» أ من حين تبرت الملك ؟: 

هذه القاعدة ذكر المؤلف ويك لها قسمان: 

0 القسم الأول: أن يتأخر ثبوت الملك عن السبب» فيعتبر حكم 
الملك مق حين ثبوت الملك. 
وزكر الؤلف زم لزلك أمئلة: 

١‏ قال ھن (منها: ملك الموصى) ) أي الموصى له» هل يملك 
الموصى به عند الموث أو عند القبول؟ 
فهل تثب تثبت أحكام لمك من ححين وجوه السبب » وهو يوم لاقام أو با 
من نماء يكون للموصى له» وإذا قلنا: إن أحكام الملك ثبتت من حين تمام 
الملك ‏ وهو المذهب -» فما حصل من نماء يكون للورثة. 

۲ - قال ا4 : (دية المقتول) » فلو أن رجلا جُرح يوم الثلاثاء» ومات 
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إذا قلنا: بآنها من حين تمام الملك فإن الدية تكون للورثة» وإذا قلنا: 
إنها من حين السبب فإنها تكون للمقتول. 

ويترتب على ذلك: إذا قلنا: بأنها للمقتول» فيجب أن ننفذ من هذه 
الدية الوصاياء ويقضى منها ديونه» وإذا قلنا: بأنها ملك الورثة ؛ فلا نقضى 
منها ديون ميته رلا تقد مها وصانا" . 

۳ - قال وَتك: (والفسخ بالعيب والخيار) » هل الفسخ بالعيب والخيار 
رفع للعقد من أصله» أو من حينه ؟ 

فالسبب العقد» وتأخر الملك عنه إذا قلنا رفع لأصل العقد» فيكون 
الوا للبائع”"" . 

وإذا قلنا: إنه ليس رفعاً للعقد من أصله» وإنما هو رفع من حين 

. (وإذا انعقد سبب الملك فى الحياة وتحقق بعد الوفاة)‎ - >٤ 

مثاله: رجل نصب شبكة للصيد» فوقع فيها صيد بعد موته» فهل هذا 
الصيد يرجع على ملكه» أو على ملك الورثة ؟ 

إذا قلنا: بأنه يرجع على ملكه؛ فالصيد نقضي منه دينه» وننفذ منه 
وصاياه » وإذا قلنا: بأنه ملك الورثة » فلا نقضى منه دينه » ولا ننفذ منه وصاياه. 
(۱) فيه روايتان. 

الرواية الأولى وهي المذهب: أنها تحدث على ملك الميت» فتدخل في الوصية. 

والرواية الثانية: أنها تحدث على ملك الوارث» فلا تدخل في الوصية. (الإنصاف 


(YY C/V 
.)٥۸۲/١١ وهو وجه في المذهب. (الإنصاف‎ )۲( 
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0 القسم الثاني : وهو في الحقيقة من الأمثلة» وليس بداخل في هذه 
القاعدة» لكن المؤلف يتم أتى به تبعاًء فقال: (ويلتحق بهذه القاعدة: 
العبادات التي يكتفى بحصول بعض شرائطها في أثناء وقتهاء إذا وجد 
الشرط في أثنائها فهل يحكم له بحكم ما اجتمعت شرائطه من ابتدائها أم 
لا؟ فيه خلاف أيضا) . 
وسر, الأمئلة على زلك: 

١‏ قال هته : (منها: إذا نوى الصائم المتطوع من أثناء النهارء فهل 
يحكم له بحكم الصيام من آوله» أو من حين نواه» فلا يثاب على صومه إلا 
من حين النية ؟ على وجهين » والثاني: ظاهر كلام أحمد). 

هذه عبادة اكتفي بحصول بعض الشرائط في أثنائهاء إذ النية لم تكن 
في أول الوقت» فهذا كما لو وجدت جميع الشرائط من أول العبادات . 

۲ - قال 4#: (إذا بلغ الصبي» أو أعتق العبد وهما محرمان قبل 
فوات وقت الوقوف2 فهل يجزئهما عن حجة الإسلام ؟ على روايتين» 
أشهرهما: الإجزاء ) . 

أي: أن البلوغ لم يحصل إلا في أثناء العبادة» والحرية لم تحصل إلا 
في أثناء العبادة » فالمذهب: الإجزاء إن أدركا الوقوف قبل طلوع الفجر ليلة 
النحر» كما لو وجدت جميع الشرائط . 


» ٤٥/١ وعن الإمام أحمد: عدم الإجزاء. (مسائل أحمد لابنه عبد الله ص۳٠۲ » والمغني‎ )١( 
.)5717/١ وشرح العمدة‎ 


ه١‎ 
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) القاعره السابعة عشره بعر المائة‎ ١ 

(كل عقد معلق بختلف باختلاف الخالين إذا وجد تعليقه فى أحدهما 
ووقوعه في الآخرء فهل يغلب عليه حكم جانب التعليق» أو جانب 
الوقوع » في المسألة قولان» إلا أن يفضي اعتبار أحدهما إلى ما هو ممتنع 
شرعاً» فيلغى » ويتفرع على ذلك مسائل: 

منها: الوصية لمن هو في الظاهر وارث» فيصير عند الموت غير 
وارث» أو بالعكس » والمذهب: أن الاعتبار بحال الموت. 

ومنها: إذا علق عتق عبده في صحته بشرط فوجد في مرضه» فهل 
يعتق من الثلث أو من رأس المال؟ على وجهين. 

أو علق طلاق امرأته على صفة فوجدت في مرضه) . 
ج69 ال 2 58م 

هذه القاعدة في العقود والفسوخ المعلقة. 

الأصل عند جمهور العلماء:” أن العقود لا يصح تعليقها » بخلاف 
الفسوخ فإنهم يتوسعون فيهاء لكن هناك من العقود ما يصح تعليقه» فإذا 
علقت هذه العقود والفسوخ » فما هو المعتبر في التعليق ؟ 

قال المؤلف :8: (كل عقد معلق يختلف باختلاف الحالين إذا وجد 


o۱ 
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تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخرء فهل يغلب عليه حكم جانب التعليق › 
أو جانب الوقوع)» فالعقود والفسوخ المعلقة» هل نغلب جانب التعليق 
والوقوع إذا كانت الأحكام تختلف في حالي التعليق والوقوع ؟ 

هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين: 

0 القسم الأول: كل عقد معلق يختلف باختلاف حاليه؛ حال 
الوقوع » وحال التعليق » ولم يفض أحدهما إلى ممنوع شرعا؛ فالمعتبر هو 
حال الوقوع. 
متال زلك: 

١‏ قال المؤلف 4#: (ومنها: إذا علق عتق عبده في صحته بشرط 
فوجد في مرضه» فهل يعتق من الثلث أو من رأس المال؟ على وجهين) . 

قال دة إن کلمت ويد قانت شر + تكلمه وهی مريضل. رض 
الموت» فإذا قلنا: المعتبر حال التعليق » فيعتق من جميع المال؛ لآن 
التعليق في حال الصحة فيكون من جميع المال» وإذا قلنا: المعتبر حال 
الوقوع » فإنه يعتق من الثلث» وهو المذهب ؛ لآن المريض مرض الموت لا 
يملك من التبرعات إلا الفلث. 
أي: مرض موته. 

فلو قال: إن كلمت ندا فأنت طالق » ثم كلمت زا وهو مريض 
مرض الموت» فإذا قلنا: المعتبر حال التعليق: فإنها لا ثرث؛ لأنه حال 


o۲ 
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الصحة» وإذا قلنا: المعتبر حال الوقوع: فترث» وهو المذهب""'؛ لأنه 
يكون قد طلقها في مرض موته» فيعامل بنقيض قصده؛ لأنه يكون متهماً 
بحرمانها من الإرث. 

0 القسم الثاني: كل عقد معلق يختلف باختلاف حاليه؛ حال 
الوقوع » وحال التعليق» وقد أفضى أحدهما إلى ممنوع شرعاً؛ فيلغى 
الممنوع شرعا» ويتعين الآخر. 
مثال زلك: 

١‏ - قال المؤلف (#: (الوصية لمن هو في الظاهر وارث» فيصير 
عند الموت غير وارث »+ أو بالعكس): 

فلو أوصى لآعيهة قي حال الصحة » وعند الموت ولد للموصى ولد 
فأصبح الموصى له غير وارث» فالمعتبر ما كان عند الوقوع ؛ لأنه الآن 

۲ - علق طلاق امرأته على صفة» فقال: إن كلمت زيداً فأنت طالق › 
فكلمت زيداً وهي حائض » فإننا نعتبر حال التعليق ؛ لأن حال الوقوع يفضي 

لا لا لا 


)١(‏ والرواية الثانية: أنها لا ترث. (مسائل أحمد لابنه صالح وخ و#/ :لاا وشرح 
المنتهى .)٦۲۹/۲‏ 
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( القاعرة التامنة عشرة بعر المائة ) 

(تعليق فسخ [العقد]"" وإبطاله بوجوده إن كان فيه مقصود معتبر 
شرعاً صح » وإلا لم يصح» إذ لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه› 
هذا مقتضى قواعد المذهب » ويتخرّج على ذلك مسائل: 

منها: إذا علق الطلاق بالنكاح › فالمذهب: أنه لا يصح. 

ومنها: تعليق العتق بالملك » فالمذهب: صحته» وتعليق النذر بالملك 
فيصح › وتعليق فسخ الوكالة على وجودها» وتعليق الوكالة على فسخهاء 
كالوكالة الدورية » وتعليق فسخ البيع بالإقالة على وجود البيع » وتعليق فسخ 
النكاح [بالعيب]7'' على وجود النكاح » وقد صرح الأصحاب ببطلان ذلك, 
وتعليق فسخ التدبير بوجوده) . 
e‏ الى 2 58م 

معنى القاعدة: تعليق فسخ العقد بوجوده » هل يصح هذا أو لا يصح ؟ 

مثال ذلك: لو قال: إن تزوجتٌ هنداً فهى طالق» فهنا علق الطلاق 
على وجود النكاح » أو قال: إن ملكت زيداً فهو حر» علق الإعتاق على 
الشراء والملك. 
© ف المخطوط: «العبد» بدل: «العقد» » والتعديل من الأصل . 
(۲) في المخطوط: (بالغيبة) » والمثبت الموافق للأصل . 
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0 القسم الآول: أن يترتب على تعليق فسخ العقد مقصود شرعي› 
مثال زللك: 

1 قال ك زوا على المت بالك الق وو 
كما لو قال: إن ملكت زيداً فهو حر» فهذا يترتب عليه مقصود شرعي» وهو 
الإعتاق » فيصح . 

۲ - قال: إن ملكت هذه السيارة فهي وقف لله وق ؛ صح أيضاً؛ لأنه 
يترتب عليه مقصود شرعي . 

۳ - (وتعليق النذر بالملك) 2 كما لو قال: إن ملكت هذا المال فهو 

0 القسم الثاني: أن لا يترتب على تعليق فسخ العقد مقصود 
شرعي ؛ فلا يصح . 
متال زلك: 

١‏ - قال المؤلف .:8: (منها: إذا علق الطلاق بالنكاح فالمذهب: أنه 
لا يصح). 


)١(‏ والرواية الثانية: عدم الصحة» صحّحه في التصحيح والمغني والشرح وغيرهم. (الشرح 
الكبير مع الإنصاف ۹^^( . 
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فإذا قال: إن تزوجت هنداً فهي طالق» فهذا التعليق غير صحيح, 
فالزواج صحيح والطلاق لا يصح. 

۲ - (تعليق فسخ الوكالة على وجودها)» كأن يقول: إن وكلتك فقد 
عزلتك » فلا يصح. 

۳ - (تعليق الوكالة على فسخها كالوكالة الدورية)» بأن يقول الموكل 
للوكيل: وكلتك» وكلما عزلتك فقد وكلتك» لأنه يلزم عليه الدورء ولا 
يترتب عليه مقصود شرعي » والمذهب: يرون الصحة"". 

: - (وتعليق فسخ البيع بالإقالة على وجود البيع)» كقوله: إذا بعتك 
فقد أقلتك , فلا يصح . 

ه ‏ (وتعليق فسخ النكاح بالعيب على وجود النكاح» وقد صرح 
الأصحاب ببطلان ذلك وتعليق فسخ التدبير بوجوده) . 

مثاله: قال: إن تزوجتك فقد فسختك إن كنت معيبة. 


أو قال لرقيقه: إن دبرتك فقد فسخت تدبيرك . 


)١(‏ المذهب: تصح الوكالة الدورية» لصحة تعليق الوكالة» والعزل المذكور فسخ معلق بشرط» 
وهو التوکیل » فكلما صار وكيلاً انعزل. (شرح المنتهى .)۳٠۰۸/۲‏ 
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. 7-7 ا ا ل يت . 


) القاعرة التاسعة عشرهً بعر الائة‎ ١ 


(إذا وجدنا لفظاً عاماً قد خصٌ بعض أفراده بحكم موافق للأول» أو 
مخالف له فهل "رن بخروج | الخاص من العام وانفراده 
بحكمه المختص به» أو يُقضى بدخوله فيه فيتعارضان مع اختلاف الحكم, 
ويتعدد سبب الاستحقاق مع اتفاقه ؟ هذا على قسمين: 

أحدهما: أن يكون الخاص والعام فى كلام واحد متصل» فالمذهب: 
أنه يفرد الخاص بحكم » ولا يقضى بدخوله في العام» وسواء كان ذلك 
الحكم فيما يمكن الرجوع عنه كالوصاياء أو لا يمكن كالإقرار» ويتفرع 
عليها مسائل: 

منها: لو قال: هذه الدار لزيد ولي منها هذا البيت قبل» ولم يدخل 
البيت في الإقرار. 

ومنها: لو وصى لزيد بشيء » وللمساكين» وهو مسکین › فإنه لا 

ومنها: لو وصّى لزيد بخاتم وبفصه لآخرء أو وصى لزيد بعبد ولغيره 
بمنافعه » أو لأحدهما بالدار وللآخر بمنافعها . 
)١(‏ في المخطوط: «ينقضي» بدل: «يقضى» والمثبت الموافق للأصل . 
0 في المخطوط: «العام من الخاص» بدل: «الخاص من العام») » والمثبت الموافق للأصل . 
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ومنها: لو وصّى بثلثه لرجل » ووصّى لآخر بمقدر منه. 

القسم الثاني: أن يكون الخاص والعام في كلامين منفردين فهاهنا 
حالتان: 

إحداها: أن يكون المتكلم بهما لا يمكنه الرجوع عن كلامه» ولا يقبل 
منه؛ كالأقارير» والشهادات » والعقود» فيقع التعارض في الشهادة» ولا 
يكون الإقرار الثاني ولا العقد الثاني رجوعاً عن الأول. 

الحال الثانية: أن يكون الرجوع ممكناً كالوصية» وعزل الإمام لمن 
يمكنه عزله وولابته » فهذا يشبه تعارض العام والخاص في كلام الشارع في 
الأحكام» وفي ذلك ثلاث روايات: 

أشهرها: تقديم الخاص مطلقاً» وتخصيص العموم به» سواء جهل 
التاريخ أو علم . 

والثانية: إن جُهل التاريخ فكذلك» وإلا قدّم المتأخر منهما. 

والثالثة: إن علم التاريخ عمل بالمتأخرء وإن جُهل تعارضا) . 
-656. الشرم © 

معنى هذه القاعدة: أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا 
يقتضي التخصيص » وبحكم يخالف العام يقتضي التخصيص . 

مثال ذلك: لو قلت: أكرم الطلبة» ثم ة قلت: أكرم زا وزیك فيد 
الطلبة» فلا يقتضى التخصيص » فأنت تريد إكرام كل الطلبة» لكنك 
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وأما إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام» فالحكم هنا 


مئال ذلك: لو قلت: أكرم الطلبة ولا تكرم زيداً. 
وهذا التخصيص ينقسم إلى قسمين: 


0 القسم الأول: أن يكون في كلام واحد متصل . 

قال المؤلف وِإت: (أن يكون الخاص والعام في كلام واحدٍ متصل» 
فالمذهب: أنه يفرد الخاص بحکم › ولا يقضى بدخوله في العام)» ET‏ 
يأخذ حكم العام. 

مثال ذلك: قال 4#: (لو قال: هذه الدار لزيد» ولي منها هذا البيت» 
قبل » ولم يدخل البيت في الإقرار) . 

ولو قال: أف أن هذه الأرضن لحري إلا هذا الج ا الجوع حكه 
يخالف العام » فلا يدخل في الإقرار. 

ومثاله أيضاً: قال 4 : (لو وصى لزيد بشيء وللمساكين » وهو مسكين › 
فإنه لا يستحق مع المساكين من نصيبهم شيئاً» نص عليه أحمد)”". 

0 القسم الثاني: (أن يكون الخاص والعام في كلامين منفردين › 
فهاهنا حالتان): 

د الحال الأولى: أن يكون المتكلم بهما لا يمكنه الرجوع عن كلامه. 
(۱) انظر: مسائل أحمد لابن هانىئ ٤۸/۲‏ . 
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قال #: (أن يكون المتكلم بهما لا يمكنه الرجوع عن كلامه» ولا 
يقبل منه؛ كالأقارير» والشهادات » والعقود» فيقع التعارض في الشهادة› 
ولا يكون الإقرار الثاني ولا العقد الثاني رجوعاً عن الأول). 

مثال ذلك: أقر اليوم فقال: هذا البيت لزيد» ثم قال في الغد: هذا 
البيثت لی » فلا يقبل منه. 

مثله فى الشهادات » والعقود» لا نقبله ما دام أنه لا يمكن الرجوع . 

ومثله في و : م أنه لا يمكن الرجوع 

فهنا: ذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام» ومع ذلك قلنا: لا 
يقتضي التخصيص » بل يدخل مع العام في حكمه» لأنه قد حصل بينهما 
فاصل . 

يد الحال الثانية: أن + تمكنه الرجوع عن كلامه. 

مثال ذلك: قال .:8: (الحال الثانية: أن يكون الرجوع ممكناً. 


كالوصية) › فالوصية يصح إبطالهاء كمن أوصى بهذه الأرض لزيد» ثم قال 
في الغد: إلا هذا الجانب » فيصح . 
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قاعدتان لهما اتصال يهذه القاعدة 

قال المؤلف ولطلق : (ويتصل بهذه القاعدة قاعدتان: 

إحداهما: إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة كوصية معينة 
وميراث » واستحقاق بجهة عامة كالفقر والمسكنة » فإنه لا يؤخذ إلا بالحهة 
الخاصة » نص عليه) . 
e‏ ال 3 8م 

معنى هذه القاعدة: إذا اجتمع فی الشخص جهتان: جهة استحقاق 
عامة » وجهة استحقاق خاصة» فإنه يأخذ بالخاصة ولا يأخذ بالعامة. 

مثاله: قال لن : (منها: إذا أوصى لزيد بشىء › ولجيرانه بشىء » وهو 
من الجيران» فإنه لا يعطى من نصيب الجيران) ٠‏ 

فلو قال مفلا هذه ماثة آلف للجيران » وكدمسون آلفاً لزيد وزيد من 
الجيران» فإذا أخذ زيد خمسين ألفاًء هل يأخذ مع الجيران أم لا؟ قال 
المؤلف '#م: يأخذ بالخاص فقط » ولا يأخذ بالعام. 

قال رم : (وكذا: لو أوصى لزيد وللفقراء » وهو فقير)» بأن قال مثلاً: 
هذه مائة ألف للفقراء » وخمسون أله لزيد؛ فإن زيدا يأخذ من الخمسين 
المخصصة له فقط » ولا يأخذ مع الفقراء. 

قال وهِتِي: (القاعدة الثانية: إذا اجتمعت صفات فى عين» فهل يتعدد 
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الاستحقاق بها كالأعيان المتعددة؟ المشهور من المذهب: أنها كالأعيان فى 
تعدد الاستحقاق). 


e‏ ال @ م 

معنى القاعدة: أنه إذا اجتمعت فى الشخص عدة صفات خاصة» فهل 
يستحق بكل الصفات الخاصة أم ببعضها ؟ 

مثال ذلك: قال :8: (منها: الأخذ من الزكاة بالفقرء والغرم» والغزوء 
ونحوها). 

أي: يصح الا من الزكاة على ا فقير › وغارم» وغاز» وابن 
سبيل » فيأخذ بجميع هذه الصفات . 

فيأخذ من الزكاة بناء على أنه مدين » ويأخذ على أنه فقير» فإذا احتاج 
إلى طعام فله أن يأخذ من الزكاة» ويأخذ بجهة الغزو» وإذا كان ابن سبيل 
له الأخذ من الزكاة. 

قال ل : (ومنها: الأخذ من الخمس). 

مثاله: الأخذ من الخمس بسبب اليتم وقرابة النبي كك فلو قال: أنا 
من بني هاشم» فنعطيه من خمس الخمس؛ لأن بني هاشم يأخذون من 

خمس الخمس » وقال: انا دن فنعطيه من خمس الخمس أيضاء قال 
تعالى: #واعلموا أ 56 26 غنِمتم من وا فان 0 ولال وَلِذِى ألْفْرَقَ 
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قوله: (والصدقات المنذورة)» فلو نذر الصدقة على العلم» والفقراء» 
والآخذ طالب علم فقير » فيأخذ بالسببين. 

قال يَه: (الوقوف)» فلو قال: هذا وقف على طلاب العلم وعلى 
الفقراء» وهو طالب علم وفقير؛ فنعطيه بصفة طلب العلم» ونعطيه أيضاً 

قال رهن : (الإرث) › فيأخذ من المواريث بأسباب متعددة » كالزوج 
يكون ابن العم » فيأخذ بالفرض والتعصيب. 

وكذا ابن العم إذا كان أخاً لأم» فيأخذ بالفرض والتعصيب. 

قال ر : (وتعليق الطلاق کان کلمت رجلا فأنت وان کلت 
فقبهاً فأنت طالق › وإن كلّمت أسوة فأنت طالق » ذ فكلمت رجلا فقبهاً 


اسو فالمذهب: تطلق ثلاث طلقات . 


وقال شيخ الإسلام نا ون : تطلق طلقة واحدة؛ e‏ الأظهر من مراد 
الحالف: أنت طالق › e‏ أو فقيهاً : أو اسوه 


٠ ©‏ - يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة $e‏ 


1 


) القاعرة العشرون بعر المائة‎ ١ 

(يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة. وإن لم تكن إحداهما 
لها مدخل في الاستحقاق في مسائل: 

منها: تقديم الذي لأبوين على الذي لأب في الميراث» والولاءء 
وولاية النكاح » والصلاة على الجنازة» والوقف › والوصية) . 
ج863 الي 42 8م 

+ معنى القاعدة: أن ذا القرابتين يقدم على ذي القرابة الواحدة فى 
جملة من المسائل» وإن لم تكن إحدى القرابتين لها مدخل في الاستحقاق. 
أمثلة على زلك: 

١‏ قال وهقيم: (منها: تقديم الذي لأبوين على الذي لآب ا 
الميراث) » كأخ شقيق مع أخ لآبء فالمال كله للأخ الشقيق. 

؟" ‏ (الولاء)» كما لو مات المعّق» ولم نجد أحداً يرثه من عصباته» 
ولا من ذوي الفروض » فيرثه عصبة المعتق » فوجدنا: ا شقيقاً للمعتق › 
وأخاً لأب للمعتق» فنقدم الأخ الشقيق. 

٣‏ - (ولابة النكاح)» فيقدم الأخ شقيق على الأخ لأب في ولاية 
النكاح . 


٠ 5‏ - يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة e‏ 

٤‏ - (الصلاة على الجنازة)» فيقدم الأخ شقيق على الأخ لأب في 
الصلاة على الجنازة 

ه ‏ (الوقف)» فإذا قال: هذا وقف على إخواني ويقدم الأقرب» 
فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لآب» فيعطى الأخ الشقيق» فإن فضل أخذ 

5 - (الوصية)› فإذا وصى لإخوانه» وقال: يقدم الأقرب» فيقدم 
الأخ الشقيق على الأخ لأب. 
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1 


) القاعرة ال حارية والعشرون بعر المائة‎ ١ 


(في تخصيص العموم بالعرف» ولها صورتان: 

إحداهما: أن يكون قد غلب استعمال الاسم العام في بعض أفراده 
حتى صار حقيقة عُرفية» فهذا بخص [به]"" العموم بغير خلاف» [فلو] ٠‏ 
حلف لا يأكل شواء » اختصت يمينه في اللحم المشوي دون البيض وغيره 
مما يشوى. 

الصورة الثانية: أن لا يكون كذلك» وهو نوعان: 

أحدهما: ما لا يطلق [عليه]'" الاسم العام إلا مقيداً به» ولا يفرد 
بحال» فهذا لا يدخل في العموم بغير خلاف كخيار شنبر» وتمرهندي» لا 
يدخلان في مطلق التمر والخيار» ونظيره ماء الورد» لا يدخل في الاسم 
المطلق: 

والنوع الثاني: ما يطلق عليه الاسم [العام]» لكن الأكثر أن لا 
يذكر معه إلا بقيد أو قرينة» ولا يكاد يفهم عند الإطلاق دخوله فيه » ففيه 
(1) في المخطوط: «فيه) » والمثبت الموافق للأصل . 
(۲) في المخطوط: «ولو» بدل: «فلو» » والمثبت الموافق للأصل . 


( فئ المخطوط: «على) » والمثبت الموافق للأصل . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من الأصل. 
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وجهان » ويتفرع عليها مسائل عديدة: 
منها: لو حلف لا يأكل الرؤوس» فقال القاضي: يحنث بكل ما سمّي 
راا ھن روس الطير› والسمك » ونحوها). 


هذه القاعدة والقواعد الخمس التي تليها كلها في العام » ومخصصات 
العام . 

في هذه القاعدة: (في تخصيص العموم بالعرف)» وهذا تحته ثلاثة 
أقسام: 

0 القسم الأول: قال المؤلف (ز#: (أن يكون قد غلب استعمال 
الاسم العام في بعض أفراده حتى صار حقيقة عرفية» فهذا يخص به العموم 
بغير خلاف) » أي: أن المعتبر فيه هو الحقيقة العرفية. 

مثال ذلك: قال 4: ([فلو] حلف لا يأكل شواء» اختصت يمينه في 
اللحم المشوي دون البيض وغيره مما يشوى) . 

ومثاله أيضاً: السراج» فإنه يطلق على الشمس» ويطلق على الذي 
يستضاء به » لکن غلب على فرد من أفراده» وهو: ما يستضاء به» فلو قال: 
والله لأنظرن إلى السراج » ثم نظر إلى الشمس» لم يوف بيمينه» بل لا بد 
أن ينظر إلى السراج الذي يستضاء به. 

ؤمثالة أيضا: لو حاف على لفظ: الداية» والسقف» والوتد» لا اول 
إلا سي في العرف كذلك» دون الآدمي , والسماء» والجبل» فإن هذه 
التسمية فيها هجرت . 
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0 القسم الثاني: أن لا يستعمل الاسم إلا مقيداً مضافاً» فلا يدخل 
في العام. 
شال ذلك: لر قال واه لأكلن تمراء قم أكل لر اليندي ».لم يبر 


سمينة . 


م 


كذلك لو قال: والله لشرد ا ثم شرب ماء ورد» فهذا لم يبر 


سمينهة . 


0 القسم الثالث: ما لا يدخل في الاسم العام غالباً إلا بقرينة» ولا 
يفهم دخوله عند الإطلاق» فلا يدخل . 

قال ر#ته: (ما يطلق عليه الاسم [العام] , لكن الأكثر أن لا يذكر معه 
إلا بقيد أو قرينة » ولا يكاد يفهم عند الإطلاق دخوله فيه » ففيه وجهان). 

مثال ذلك: قال المؤلف 4: (لو حلف لا يأكل الرؤوس» فقال 
القاضي: يحنث بكل ما سمي رأساً من رؤوس الطير والسمك»› ونحوها)!". 

فلو قال: والله لا آكلن رأساًء فأكل رأس طيرء أو رس سمك لم 
يحنث » فمن حيث العموم: يدخل» لكن رأس الطير الغالب أنه لا يقال له: 
وأس .إلا دا معا تال راس طير كدلك واس السك :اقاي أنه 
لأيطلق إلا مقيدا شاا 

كذلك: لو قال: والله لا آكلن لحماًء فأكل لحم السمك لم يحنث» 


(1) وهو المذهب. وعند أبى الخطاب: لا يحنث إلا بأكل رأسن جرت العادة بأكله متفرداً. 
(مسائل أحمد لابنه صالح رقم (/7517)» والهداية 5/١‏ » والمبدع 708/9). 
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( القاعره المائية والعشرون بعر الائة ) 


(يخص العموم بالعادة على المنصوص” » وذلك في مسائل: 

منها: لو وصّى لأقاربه أو لأهل بيته » أو قرابة غيره» أو وقف على 
بعض أولاده, أو استأجر الجيراً لعمل مدة معلومة › أو حلف لا يأكل من 
هذه الشحرة› اختصت يمينه بما يؤكل منها عادة وهو الثمر» دون ما لا 
يؤكل عادة كالورق والخشب). 
e‏ ال 2 58م 

معنى القاعدة: أن العموم يخص بالعادة في الجملة» ودليل ذلك: 
قاعدة: العادة محكمة. 

ومثل المؤلف باي لهذا فقال: 

١‏ - (منها: لو وصى لأقربائه › أو لأهل ن أو قرابة ری 
فقال: هذه الدراهم وصية لأقاربي» فإذا كانت له عادة أنه يصل خالاته» أو 
عماته » فتختص الوصية بهم. 


.)*8( مسائل أحمد لعبد الله‎ )١( 

(۲) فعن الإمام أحمد: ينظر من كان يصل في حياته بكل حال» فإن لم تكن له عادة بالصلة» 
فهى لقرابة الأب. 

a, (۳)‏ قال القاضي: لا رواية فيه» ولا يمتنع أن يقال فيه» ما يقال في أقارب 
نفسه. (قواعد ابن رجب ص‌۲۷۷). 
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؟ - لو (وقف على بعض أولاده) ‏ وله عادة أنه يصل بعض الأولاد, 
اختصت الوصية بهم. 

وهذا على القول بصحة الوقف على بعض الأولاد» وهو المذهب» 
والصحيح: أنه لا يصح. 

ل ا اا لیل هده ار حمل على ما جرت الاد 
بالعمل فيه من الزمان دون قير كان تكون العادة أنه يعمل من الصباح إلى 
الظهر » ويستريح بعد الظهر » ويعمل بعد العصر » فيعمل بها. 

٤‏ - لو (حلف لا يأكل من هذه الشجرة» اختصت يمينه بما يؤكل 
منها عادة» وهو الثمر)» فلو قال: والله لا آكل من هذه الشجرة» ثم أكل من 
ورقهاء فلا يحنث ؛ لآن العادة أنه لا يؤكل ورقهاء إنما الذي يؤكل الثمر. 


© 17 يخص العموم بالشرع e‏ 
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( القاعرة التالئة والعشرون بعر الائة ) 


(ويخص العموم بالشرع أيضاً على الصحيح » في مسائل: 

منها: إذا نذر صوم الدهر لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيام 
السنة» أو ما يجب صومه شرعاً» كرمضان على أصح الروايتين. 

ومنها: لو حلف لا يأكل لحماً لم تتناول يمينه اللحم المحرّم شرعاً 
على أحد الوجهين » أو وصّى لأقاربه لم يدخل فيهم الوارثون في أحد 
الوجهين » أو وكله بتطليق زوجته لم يتناول الطلاق المحرم» أو نذر 
اعتكاف شهر متتابع » فله أن يعتكف في غير الجامع » ويخرج للجمعة). 
8 الشرع © 

هذه القاعدة: بتخصيص العموم بالشرع ن الجملة. 

مثال ذلك: قال رل : 

١‏ (منها: إذا نذر صوم الدهر» لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه 
من أيام السنة) › كيوم العيد» وأيام التشريق › ولم يدخل اا (ما يحب 

١‏ (ومنها: لو حلف لا يأكل لحماًء لم تتناول يمينه اللحم المحرم 
شرعاً؛ على آل الف !م فلو قال: والله لا آكل ا ثم أكل لحم 


»307/1 والوجه الثاني: تتناول يمينه اللحم المحرم كالميتة» ولحم الخنزير. (المغني‎ )١( 
.)۳٠۸/۹ والمبدع‎ ۰۳٤/۲ والهداية‎ 
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خنزيرء لم د يحنث ؛ لان الشرع خصص اللحم المحرم من العموم. 

۳ - (أو وصى لأقاربه» لم يدخل فيهم الوارثون في أحد الوجهين) ؛ 
لأن الوارثين خصصهم الشارع من العموم» فلا وصية لوارث. 

٤‏ - (أو وكله بتطليق زوجته» لم يتناول الطلاق المحرم)» فلو قال: 
وكلتك بطلاق زوجتى» فلا يملك أن يطلقها وقت الحيض » ولا أن يطلقها 
ثلاثاً» لأن الطلاق المحرم مخصوص بالشرع . 

ه- (أو نذر اعتكاف شهر متتابع » فله أن يعتكف في غير الجامع 
ويخرج للجمعة) , لأن الجمعة مستثناة شرعاً بالخروج لها . وإن نص على 
التتابع في الاعتكاف . 


4 4 هل يخص بسببه الخاص؟ e‏ 
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( القاعره الرابعة والعشرون بعر الائة ) 


(هل يخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقنضي 
له» فيه وجهان: 


أحدهما: لا [يخص به]"'"'؛: بل يقضى بعموم اللفظ» وهو اختيار 
القاضي] " . أخذوه من قاعدة المذهب فيمن حلف لا يكلم هذا الصبي 
فصار شيخا أنه يحنث بتكليمه ا للتعيين على الوصف. 


والوجه الثاني : لا يحنث» وهو الصحيح عند 0 المغني 
والمحرر» [ولكن صاحب المحرر]”" استثنى صورة النهر“ وما أشبههاء 
كمن حلف لا يدخل بيتاً لظلم فيه» ثم زال» وصاحب المغني عدى 
الخلاف إليهاء ورجحه ابن عقيل“ في عمد الأدلة» وقال: هو قياس 


. في المخطوط: «يختص به) » بدل: «يخص به» والمغبت الموافق للأصل‎ )١( 

(۲) في الأصل: «وهو اختيار القاضي في الخلاف» والآمدي» وأبي الفتح الحلواني» وأبي 
الخطاب » وغيرهم...) (قواعد ابن رجب ص۲۷۸). 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من الأصل . 

)٤(‏ وصورة النهر: روى علي بن سعيد فيمن حلف لا يصطاد من نهر لظلم رآه» ثم زال الظلم» 
قال أحمد: النذر يوفى به. 

(5) ابن عقيل: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري» أبو الوفاء» ولد سنة 
(591ه)ء فقيه» أصولي » واعظ » من مؤلفاته: الفئون» والتذكرة» والفصول وغيرهاء 
وتوفي سنة (17هه). (ذيل طبقات الحنابلة »١47/١‏ وشذرات الذهب .)۲۷/٤‏ 
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المذهب؛ لأن المذهب: أن الصفة لا تنحل بالفعل حال البينونة؛ لأن 
اليمين بمقتضى دلالة الحال تقتضي التخصيص بحالة الزوجية دون غيرهاء 
کا چو چ الافی ف رق 0700 
وفرّق بينه وبين مسألة النهر المنصوصة في رواية علي بن سعيد: فيمن 
حلف لا يصطاد من نهر لظلم فيه رآهء ثم زال الظلم » فقال احبيد: الندر 
يوفى به: بأن نص أحمد إنما هو في النذرء والناذر إذا قصد التقرب بنذره 
لزمه الوفاء مطلقاً» كما منع المهاجرون من العود إلى ديارهم التي تركوها 
له وإن زال الذي تركوها لأجله» فإن من ترك شبئاً لله امتنع عليه العود 
فيه مطلقاًء وإن كان لسبب قد يتغيرء ولهذا «نهي المتصدق أن يشتري 
صدقته) ° › وهذا أحسن» ويتفرع على هذه القاعدة مسائل: 

منها: لو دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى » فهل يحنث بغداء غير ذلك 
المحلوف بسببه؟ على وجهين » أو حلف لا رأيت منكراً إلا رفعته إلى فلان 
القاضي فعزل» فهل تنحل يمينه؟ على وجهين) . 


.)۲۷١( ينظر: الاختيارات ص‎ )١( 

(۲) علي بن سعيد بن جرير النسوي» أبو الحسن» روى عن الإمام أحمد مسائل في جزءين» 
وكان صاحب حديث. (طبقات الحنابلة 2775/١‏ والمنهج الأحمد ٤۲۷/١‏ » والمقصد 
الأرشد .)۲٠٠/۲‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصارء باب المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه (۳۹۳۳)» 
ومسلم في الحج» باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر .)٠١١۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الزكاة» باب هل يشتري صدقته .»)١584(‏ (2)7777 ومسلم في 
a la‏ شان الأسان ما E‏ بد ا 
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e‏ الى 2 5م 

معنى القاعدة: أن السبب الخاص يُخص به عموم اللفظ » وقيل: لا 
بخص به . 

قال ويتِك: (هل بخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو 
المقتضى له ؟ فيه وجهان) . 

القول الأول: أنه بخص به العموم. 

والقول الثاني: أنه لا يُخصٍ به العموم. 

وعدا الخلاف يتضح بالأمثلة: 

لو قالت امرأة لزوجها: تزوجت على ؟ فقال: كل امرأة ليع فهي 
طالق » فقوله: كل امرأة لى فهى طالق» عام» ولكن السبب خاص» فهل 
تدخل السائلة فى العموم؟ إن قلنا: اللفظ العام تخص به السبب الخاص فلا 
تطلق » وإن قلنا: لا تُخص به» تكون داخلة فى العموم وتطلق. 

؟ ما ذكره المؤلف تك بقوله: (منها: لو دعي إلى غداء فحلف لا 
بتغدى )2 فهل يحلث بغداء غير ذلك المحلوف بسببه ؟ على و 
أي: لو دعى إلى غداء» فقال: والله لا أتغدى» فهذا عام يشمل الغداء الذي 
دعى إليه وغيره» فلو أكل غير هذا الغداء» هل يحنث ؟ إن قلنا: بأن اللفظ 
العام تَخْص به السبب الخاص لا يحنث» وإن قلنا: لا بخص به ويبقى على 
)١(‏ المذهب: أنه لا يحنث. 

وعن الإمام أحمد: أنه يحنث . (المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .)٠١/۲۸‏ 
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۳ - لو (حلف لا رأيت منكراً إلا رفعته إلى فلان القاضي» فعٌزل» 
فهل تنحل يمينه؟ على وجهين)""'؛ إن قلنا: يُخص به» انحلت يمينه» وإن 
قلنا: لا بخص بهء فإنها لا تنحل يمينه» فيشمل هذا القاضي وغيره» وليس 
خاصاً بهذا القاضي . 

وقوله: (لأن المذهب: أن الصفة لا تنحل بالفعل حال البينونة) 
صورتها: قال لزوجته: إن كلمت زيداً فأنت طالق» ثم فسخها فكلمت زيداً» 
ثم عقد عليها مرة أخرى فكلمته طلقت؛ لأن الصفة لا تنحل بالفعل حال 
ال 


(۱) قال ابن قدامة: إن نوی ما دام قاضياً فإن يمينه تنحل . 
قال ابن نصر الله: فيه نظر ؛ لأن المذهب عود الصفة » فيحمل على أنه نوى تلك الولاية. 
وإن لم ينو فوجهان: الأول تنحل يمينه» صححه في التصحيح› وهو ظاهر كلامه في 
الوجيز» والمقنع. 
والثاني: لا تنحل يمينه» قال القاضي: قياس المذهب: لا تنحل يمينه. (المقنع مع الشرح 
الكبير والإنصاف .)۲٤/۲۸‏ 


6 -النية تعمم الخاص وتخصص العام 
QE E TT E.‏ 


) القاعرة اخامسة والعشرون بعر المائة‎ ١ 

(النية تعم الخاص › وتخصص العام بغير خلاف » وهل تقيد المطلق › 
أو يكون استثناء من النص ؟ على وجهين فيهماء فهذه أربعة أقسام: 

أما القسم الأول فله صور كثيرة: 

منها: لو حلف على زوجته: لا تركت الصبي يخرج »2 فخرج بغير 
اختيارهاء فنص أحمد في رواية مهنا: أنه إن نوی أن لا يخرج من الباب 
فخرج فقد حنث» وإن كان نوى أن لا تدعه لم يبحنث» لأنها لم تدعه. 

ومنها: لو حلف لا يدخل هذا البيت » يريد هجران قوم » فدخل عليهم 
نيعا آخر حنث+ نض علية + أو حلف لا يضريه فآلمه بغير شرت حدك: 

وأما القسم الثاني فصور كثيرة جداً: 

منها: أن يقول نسائي طوالق » ويستثني بقلبه واحدة. 

وأما القسم الثالث فله صور: 

منها: إذا [نذر]" الصدقة بمال» ونوى في نفسه قدراً معيناً» فنص 
عير" انه ]لا لدي "ها نواد 
)١(‏ في المخطوط: «نوى» » والمثبت الموافق للأصل» ط: دار ابن عفان. 


220 انظر مسائل أحمد لذبن داود ص5 ۲۲ . 
(۳) في المخطوط: «يلزمه» » والمثبت الموافق للأصل . 
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وأما القسم الرابع فله صور: 

منها: لو قال: أنت طالق ثلاثاً» ونوى بقلبه إلا واحدة» فهل تلزمه 
الثلاث فى الباطن ؟ على وجهين) . 
e‏ ال 2 5م 

هذه القاعدة في أثر النية على اللفظ › وقد ذكر المؤلف أن (النية تعم 
الخاص)» أي: تصيّر الخاص عاماً» وتصيّر العام خاصاًء وتقيد المطلق › 
ويصح الاستثناء بها على الصحيح » فالأقسام أربعة: 


0 القسم الأول: أن النية تصيّر الخاص عاماً. 

مثال ذلك: قال 85: (لو حلف على زوجته: لا تركت الصبي يخرج › 
فخرج بغير اختيارها» فنص أحمد في رواية مهنا: أنه إن نوی ألا يخرج من 
الباب فخرج فقد حنث» وإن كان نوی أن لا تدعه لم يحنث؛ لأنها لم 
دف )ا 

فقوله: (لا تركت الصبي يخرج)» المقصود منه: باختيارها؛ لأنه 
أضاف الفعل إليهاء والفعل المكره عليه لا يكون داخلاً تحت الاختيار› 
لكن إن نوى ألا یخرج من الباب فخرج › فإنه يشمل اختيارها وعدم 
اختيارها» أي: مطلق الخروج » فالنية هنا جعلت الخاص عاماً. 

قال 4#: (ومنها: لو حلف لا يدخل هذا البيت› يريد هجران قوم, 
فدخل عليهم بيتاً آخر حنث » نص عليه) . 
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فط خا ايت لكو : لما كيين المجرا حتت هله الي 
اللفظ » فشملت هذا البيت وغيره. 

قال 5تِي: (أو حلف لا يضربه فآلمه بغير ضرب حنث). 


أي: حلف على الضرب» لكن كان قصده الإيذاء» فأصبح عاماً بالنية. 


0 القسم الثاني: النية تصير العام خاصاً. 

مثال ذلك: قال م: (أن يقول: نسائى طوالق» ويستثنى واحدة 
بقلبه)"" 2 أي: لو كان له أربع نساء» فقال: نسائي طوالق» ونوى بقلبه إلا 
هنداً» فتطلق جميع نساؤه إلا هنداً» فالعام هنا صيّرته النية خاصاًء لأن 
العام يأتى ويراد به الخاص فى اللغة العربية. 

وخاله ا غا ل فال رق أشرار» وو ی ال زيداء شعن رقيقه إلا ذدد: 

وهذا ما لم يصرّح بالعدد» فلو قال: نسائي الأربع طوالق» ونوى إلا 
هنداً لم تصح النية؛ لأنه نص في العددء والنية لا تقوى أن ترفع اللفظ › 
لأن اللفظ أقوى من النية. 

0 القسم الثالث: النية تجعل المطلق مقيداً. 

قال که ا إذا ر الد پمال وی أن مه ترا بعينا: 
ف لحد ف ا ارت إا ايا 


. ومنها: لو قال لزوجته: إن لبست ثوباً فأنت طالق» ثم قال: أردت أحمر» فيدين في ذلك‎ )١( 
.)۳۸۳/۲۲ (ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ 
ومن صور القسم الثالث: إذا وقع العقد على اسم مطلق» ونوى تعيينه قبل العقد فهل-‎ )۲( 
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أي: لو قال: لله على نذرٌ أن أتصدق براتبي هذا الشهرء ونوى إلا 
نصفه» صح ذلك» فالنية هنا جعلت المطلق مقيداً. 


O‏ القسم الرابع : الاستثناء بالنية صحبح ما لم يصرح بالعدد. 
مثال ذلك: قال رل4 : (ومنها: لو قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً ونوى بقلبه إلا 
واحدة» فهل تلزمه الثلاث فى الباطن ؟ على وجهين)7 . 


فقولهة أنت. طالق ثلاث تصن على الحدد» والأصوليون يقولوث: إذا 
نص على العدد فإن النية لا تقوى على رفع اللفظ» لكن لو قال: نسائي 
طوالق » ونوى إلا هنداً كما تقدم - صح › كما لو قال: بيوتى وقف › 
قال ل : (تنبيه حسن: 
فرق الأصحاب بين الإثبات والنفى فى الأيمان» وقالوا: فى الإثبات لا 
ومن ذلك: إذا قال: زوجتك بنتي وله بنات » ونويا واحدة معينة. فاختار القاضي في موضع 
الصحة. 
واختار أبو الخطاب والقاضي في موضع آخر عدم الصحة. (الإنصاف مع الشرح الكبير 
3/7 ). 
)١(‏ الوجه الأول: أنه لا يلزمه» وهو قول أبي الخطاب. 
(مسائل أحمد لابنه صالح 77/١‏ » وعبد الله ص۳۷۳٠‏ وأبي داود ص159١»‏ والمغني 
۷“ والمحرر ؟/50). 
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يتعلق البر [إلا]" بتمام المسمّى » وفي الحنث يتعلق ببعضه على الصحبح › 
وقالوا: الأيمان تحمل على عرف الامتثال بدون الإثبات بكماله» فأخذ الشيخ 
تقي الدين من هذا: أن اليمين في الإثبات لا تعم » وفي النفي تعم كما عمّت 
أجزاء المحلوف عليه قال: وقد ذكر القاضي في موضع من خلافه أن 
السبب يقتضي التعميم في النفي دون الإثبات» قال الشيخ: وهذا قياس 
المذهب في الأيمان» وقرّره بأن المفاسد يجب اجتنابها كلها بخلاف 
المصالح › فإنه إنما يجب تحصيل ما يحتاج إليه منهاء فإذا وجب تحصيل 
منفعة لم يجب تحصيل أخرى مثلها للاستغناء عنها بالأولى) . 

هذا تفريقٌ بين الإثبات والنفي» ففي الإثبات: لا يتعلق البر إلا بتمام 
لهسي : 

مثاله: لو قال: والله لآكلن هذه الخبزة» فلا يَبْرٌ إلا بأكل جميع 
الخبزة» ولو أكل بعضها لم يبر. 

وأما في الحنث: فلا يتعلق بالجميع » بل يتعلق بالبعض . 

مثاله: لو قال: والله لا آكل هذه الخبزة» فأكل بعضهاء فإنه يحنث ؛ 
لآن النهي يتعلق بجميع أفراد المنهي عنه. 

فالقاعدة في ذلك: أن البر يتعلق بتمام المسمى» وأما الحنث فيتعلق 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من الأصل. 
(۲) بنظر: الاختيارات (ص .)۲۷١ 277١‏ 
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( الماعرة السارسة والعشرون بعر الائة ) 


(الصور التي لا تقصد من العموم عادة » إما لندورهاء أو [اختصاصها]“ 
بمانع » لكن يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلم أنه لم يرد إدخالها فيه» هل 
يحكم بدخولها فيه آم لا؟ في المسألة خلاف» ويترجح في بعض المواضع 
الدخول» وفي بعضها عدمه بحسب قوة القرائن وضعفهاء ويتخرّج على هذه 
القاعدة مسائل كثيرة: 

منها: إذا قيل له: تزوجت على امرأتك؟ فقال: كل امرأة لي طالق › 
هل تطلق زوجته المخاطبة أم لا إذا قال لم أردها؟ , أو حلف لا يسلم على 
فلان فسلّم على جماعة فيهم فلان ولم رده ففيه روايتان). 

م معنى القاعدة: أن الصور النادرة التي لا تقصد من العموم عادة» 
إما لندرتها أو اختصاصهاء لا تكون داخلة في العموم. 

ومثل المؤلف وتم لذلك فقال: (منها: إذا قيل له: تزوجت على 
امرأتنك؟ فقال: كل امرأة لي طالق » هل تطلق زوجته المخاطبة أم لا إذا قال 
لم أردها؟)”" . 

(۱) في المخطوط: «واختصاصها» بدل: «أو اختصاصها» » والمثبت الموافق للأصل . 


(؟) فإن المخاطبة تطلق بذلك» نص عليه الإمام أحمد. 
ومرة توقف. (مسائل أحمد لابن هانۍ ۲۲٤/۲‏ وقواعد ابن رجب ص77/9). 


o0 


@ 7 النية تعمم الخاص وتخصص العام 92 


أي: إذا قال: كل امرأة لى طالق » فقد تقدم أنها لا تطلق؛ لأن هذه 


قال ه: (أو حلف لا يسلم على فلان فسلم على جماعة فيهم فلان 
ولم برده » ففيه روايتان) » فنقول: لا يحنث » وهو المذهب ؛ ن هذه 
اللا دانع 


)١(‏ ومن مسائل هذه القاعدة: لو قذف أباه إلى آدم وحواء» فنص أحمد في رواية حرب: أن 
عليه حدّاً واحداً» ولم يجعله ردة عن الإسلام؛ لأنه لم يقصد دخول الأنبياء في ذلك . 
وخرج شيخ الإسلام: وجهاً آخر أنه ردة. (قواعد ابن رجب ص۲۸۳). 
ومن ذلك: لو قال: عصيت الله فيما أمرني الله به. 
فالمذهب: أنه ليس بيمين . 
وقال المجد: عندي أنه يمين؛ لدخول التوحيد فيه. (المغني »5455/١‏ والمحرر 
7 . 
ومنها: لو وقف المسلم على قرابته » أو أهل بيته» أو وصّى لهم » وفيهم مسلمون وكفار» لم 
يتناول الكفار حتى يصرّح بدخولهم. 

(۲) والرواية الثانية: أنه يحنث . (المغني 515/١1‏ » والشرح الكبير مع الإنصاف ۸۸/۲۸). 
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) القاعره السابعة والعشرون بعر الائة ( 

(إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبباً» تعلق 
الضمان بالمباشرة دون السبب» إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب 
وناشئة عنهء سواء كانت ملجئة إليه أو غير ملجئة» [ثم](" إن كانت 
المباشرة والحال هذه لا عدوان فيها بالكلية استقل السبب وحده بالضمان » 
وإن كان فيها عدوان شاركت السبب فى الضمان » فالأقسام ثلاثة 

ومن صور القسم الأول مسائل: 

منها: إذا حفر واحد كر واا : ثم دفع غيره فيها آدمياً ميعضوماً 8 
مالا لمعصوم فسقط فتلف» فالضمان على الدافع وحده» أو أزال رباط 
مربوط فنفره آخرء فالضمان على المنفرٌ. 

ومن صور القسم الثاني: إذا قدم إليه طعاماً مسموماً عالماً به فأكله, 
وهو لا يعلم بالحال فالقاتل هو المُقَدُمُ. 

ومنها: المكره على إتلاف مال الغيرء > أو تسليم الأمانة ل لغير بونها: 

ومن صور القسم الثالث: المكره على على القتل » والمذهب: الاك شتراك في 
القود a‏ والممسك مع القاتل ؛ فإنهما يشتركان في الضمان والقود› 
© في المخطوط: «وإن» بدل: «ثم إن» » والمثبت الموافق للأصل . 
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هذه القاعدة: فيما إذا اجتمع في الإتلاف للأموال أو النفوس: مباشرٌ 
ومتسبب » فإن الأصل في ذلك: تضمين المباشر الذي باشر الجناية» وقد 


إذا اجتمع مباشرٌ ومتسبب » فقد ذكر المؤلف ليل أن له ثلاثة أقسام: 


0 القسم الأول: أن يجتمع مباشرٌ ومتسبب» والمباشرة ليست مبنية 
على السبب» فالضمان على المباشر . 

مثال ذلك: قال يهتك: (منها: إذا حفر واحدٌ بثراً عدواناً» ثم دفع غيره 
فيها آدميا معصوماء أو مالا لمعصوم فسقط فتلف» فالضمان على الدافع 
وحده). 

ففي هذه الصورة: اجتمع مباشر ومتسبب »© فالمتسبب: هو الذي حفر 
البئر» والمباشر: هو الذي دفع شخصاً فيهاء فالضمان يكون على المباشر؛ 
لأن المباشرة هنا ليست مبنية على السبب» ولا يوجد ارتباط بين الحفر 

ومن الأمثلة: قال يهتم: (أ 
على المنفر) . 

فلو جاء شخص ول رباط الحيوان » ثم جاء آخر تفرم أو جاء 
شخص ففتح باب الصيد» وجاء آخر ونقره» فاجتمع عندنا مباشر ومتسبب» 
الان كرون عل الماشر ع وهو المي 
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0 القسم الثاني: أن تكون المباشرة مبنية على السبب» ولكن لا 
عدوان فيها » فالضمان على ١‏ 3 لمتسبب . 

مثال ذلك: قال المؤلف #يك: (إذا قدّم إليه طعاماً مسموماً عالماً به» 
فأكله وهو لا يعلم بالحال» فالقاتل هو المُقَدُمُ) . 

فالآكل هو الذي باشر الجناية» والمباشرة هنا مبنية على السبب» 
لبن فبها عدوانَ» وقد كان يظنه مباها لهه #القنان بكرن على. الست 
الذي قدم السم. 

ومن الأمثلة: قال #: (ومنها: المكره على إتلاف مال الغير)0 ع 
والمكره على (تسليم الأمانة لغير ربها)» المباشر مُكرّهء والمُكره هو 
اليب اتان غل اة أن" الماش # ما على اة و بي 

0 القسم الثالث: أن تكون المباشرة مبنية على السبب» وفيها 
عدوان» فيشترك المتسبب والمباشر فى الضمان. 

مثال ذلك: قال المؤلف 8:6: (المكره على القتل» والمذهب: 


)١(‏ وفي الضمان وجهان: 
الأول: أنه على المُكره» لكن للمستحق مطالبة المتلف » ويرجع به على المكره. 
والثاني: عليهما جميعاً. (الإنصاف مع الشرح الكبير .)۲۹۸/٩‏ 
(۲) المذهب: أنه لا يضمن ؛ لأنه ليس بإتلاف. 
وعند أبى الخطاب وابن عقيل: الضمان مطلقاً ؛ لأنه افتدى ضرره. 
وعند ابن الزاغوني: إن كره على التسليم بالتهديد» فعليه الضمان ولا إثم» وإن ناله 
العذاب» فلا إثم ولا ضمان. (قواعد ابن رجب ص585). 
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فإذا أكره زيدٌ عمراً على القتل» فقتل » فالمباشرة هنا مبنية على 
السب والمباشرة فها عدواة+ إذ لس لك أن تتفل فساء لان فسك 
لست أولى بالبقاء من نفس المقتول » فيشترك المتسبب والمباشر - المكره 
والمكره - فى القود والضمان. 

ومن الأمثلة: قال وؤت: (والممسك مع القاتل » فإنهما يشتركان في 
الضمان والقود› على آخد اوا 

فال تمن اسك ها > وك اع فلم الما ها اة 
على السبب » وفيها عدوان وظلمء فيشتركان فى الضمان. 


)١(‏ وخص بعض الأصحاب القصاص: بالمكره. (المبدع ۸/ 1ه ؟) 

(۲) والمذهب: أن القاتل يقتل» ويحبس الممسك حتى يموت . (المبدع .)۲١۹/۸‏ 
ومن صور هذا القسم: لو دل العروم اما على الرديعة فسرقها» فالضمان عليهما. 
وها غا لرل سم سيرم على عند ا فار با اكا ارقا )يد 
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) القاعرة التامنة والعشرون بعر المائة‎ ١ 

(إذا اختلفت حال المضمون فى حال الجناية والسراية» فهنا أربعة 
اقسام: 

أحدها: أن يكون مضموناً فى الحالين» لكن يتفاوت تدر الضمان 
فيهماء فهل الاعتبار بحال السراية» أو حال الجنابة ؟ على روايتين. 

والقسم الثاني: أن يكون مهدراً في الحالين » فلا ضمان بحال. 

الثالث: أن تكون الجناية مهدرة» والسراية فى حال الضمان» فتهدر 
تبعاً للجناية بالاتفاق . 

الرابع: أن تكون الجناية في حال الضمان» والسراية في حال الإهدار› 
فهل يسقط الضمان آم لا؟ على وجهين. 

فأما القسم الأول: فله أمثلة: 

منها: لو جرح ذمياً فأسلم» ثم مات فلا قودء وهل يجب فيه دية 

وأما القسم الثاني: فمن أمثلته: ما إذا جرح عبدا حربياء ثم عتق ثم 
مات» أو جرح عبداً مرتداً» ثم أعتق » ثم مات» فلا ضمان؛ لأن الحربي 
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وأما القسم الثالث: فله أمثلة: 

منها: لو جرح حربياً» ثم أسلم ؛ ثم مات › فلا ضمان. 

وأما القسم الرابع: فله أمثلة: 

منها: لو جرح مسلماًء أو قطع يده عمداًء ثم ارتد ثم مات» فهل 
ج863 ال 2 8م 

+ معنى القاعدة: أن المجني عليه إذا كان حال الجناية على حال» ثم 
تغيرت حاله حال السراية» فهل نعتبر حال الجناية» أو نعتبر حال السراية ؟ 
هذا تحته أربعة أحوال: 

0 القسم الأول: أن يكون مضموناً في الحالين» لكن يختلف قدر 
الضمان فيهما. 

قال المؤلف تم: (أن يكون مضموناً فى الحالين » لكن بتفاوت قدر 
الضمان فيهماء فهل الاعتبار بحال السراية. أو حال الجنابة؟ على 
روايتين) . 

مثال ذلك: قال وف: (منها: لو جرح ذمياً) والذمي مضمون» (فأسلم› 
ثم مات» فلا قود) إذ المسلم لا يقاد بالذمي» (وهل يجب فيه دية مسلم أو 
دية ذمى ؟)» أي: هل العبرة بحال الجناية» فتجب دية ذمى ؟» أو العبرة 

قال زغ : (على 2 جهين): 
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الوجه الأول: تجب دية ذمي » اعتباراً بحال الجناية . 
والوجه الثاني: تجب دية مسلم » اعتباراً بحال السراية. 
و 

ميتاًء فهل يضمنه بغرة جنين حر» أو بقيمة جنين أمة؟ على وجهين. 

0 القسم الثاني: أن يكون مهدراً في حال الجناية» وفي حال 
السراية» فليس فيه ضمان فى الحالين. 

مثال ذلك: قال 4#: (ما إذا جرح عبداً حربياً» ثم عتق ثم مات), 
فلس كيد خا ن الح ل يهن + سرا كان رق أن كان بحرا + :ذفن 
حال الصانة ر و ال الم ا کر 

5 > 9 و 

ومن الأمثلة: إذا (جرح عبدا مرتداء ثم أعتق» ثم مات» فلا ضمان) , 
لأن المرتد لا يضمن» سواءٌ كان حراً أو رقيقاً» ففي حال الجناية رقيق» 
وفي حال السراية حر. 

1 القسم الثالث: قال ر : (أن تكون الجناية مهدرة » والسراية‎ O 
. حال الضمان» فتّهدر تبعاً للجناية بالاتفاق)» أي: نعتبر حال الجناية‎ 

مثال ذلك: قال هش : (لو جرح) رجل (حربياًء ثم أسلم؛ ثم مات)› 
فوفت الجناية: دمه مهدر» ووقت السراية: مضمون » فالسراية تكون تابعة 
للجناية + فيكو دمه هدار: 

ومن الأمثلة: لو جرح صيداً في الحل» ثم دخل الحرم فمات فيه 
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©5 اختلاف حال المضمون بين الجناية والسراية e‏ 


فلا ضمان» ويحل أكله ؛ لأنه ذكاة فى الحل . 


0 القسم الرابع: قال :8: (أن تكون الجناية في حال الضمان» 
والسراية فى حال الإهدار » فهل يسقط الضمان أم لا؟ على وجهين). 

مثال ذلك: قال #: (منها: لو جرح مسلماً» أو قطع يده عمداًء ثم 
ارتد» ثم مات » فهل يجب القود فى طرفه أم لا؟ على وجهين» المرجح 
منهما عدمه) . 

أي: قطع يده وهو مسلم» ثم ارتد» ثم مات» فاليد التي قطعت وهو 
مسلم كانت محترمة» فهل تضمن ؟» أو نقول: لا تضمن؛ لأن سرايتها 
مهدرة ؟» قال للك : (على وجهين » المرجح يا أي أنه لا يضمن » 
له ارقد» هنأل الله السا 

ومن الأمثلة: لو جرح صيداً في الحرم» فخرج إلى الحل» فمات لزمه 
5-09 و 
كمّال ضمانه. 


00 وهو المذهب. 
والوجه الثاني: عليه القود في الطرّفي. (المغني 571/1١‏ » والشرح الكبير مع 
الإنصاف 85/960). 


38 ۰ 8 - إذا تغير حال المرمي 5 6526 


( الماعرة الماسعة والعشرون بعر الائة ) 


(إذا تغير حال المرمي والرامي بين الإصابة والرمي › فهل الاعتبار بحال 
الإصابة؟ أم بحال الرمي» أو يفرق بين القود والضمان» أم بين أن يكون 
الرمي مباحاً أو محظوراً؟ » فيه للأصحاب أوجه» ويتفرع على ذلك مسائل: 

منها: لو رمى مسلم ذمياء أو حرٌ عبداء فلم بقع به السهم » حتى أسلم 
الذمي » أو عتق العبد» ثم مات ». فهل يجب القود أم لا؟ على وجهين. 

أو رمى إلى مرتد» أو إلى حربي فأسلماء ثم وصل إليهما السهم› 
فقتلهما فلا قود بغير خلاف) . 
e‏ الت @ 54م 

عله القاقنة ملم اف الا ول ها فسا راخدا 

قال 4#: (إذا تغير حال المرمي والرامي بين الإصابة والرمي» فهل 
الاعتبار بحال الإصابة ؟؛ أم بحال الرمى ؟) 


أي: إذا تغير حال الرامي» ففي حال الرمي له حال» وفي حال الإصابة 
له حال » في الضمان وعدمه» وتغير كذلك حال المرمي » ففي حال الرمي له 
حال » وفي حال الإصابة له حال أخرى» فما المعتبر في ذلك ؟ 

قال 4# : (يتفرع على ذلك مسائل): 


۳ 


54 9 إذا تغير حال المرمي Ge‏ 


١‏ (منها: لو رمى مسلمٌ ذمياً» أو حر عبداً فلم بقع به السهم حتى 
أسلم الذمي»› أو عتق العبد ثم مات» فهل يجب القود آم لا؟ على 
وا 

مثاله: في حال الرمي كان ذمياًء وقبل أن يصيبه السهم: شهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله ثم مات» فهل يجب القود أم لا؟ إن قلنا: 
العبرة بحال الرمي » لا يجب عليه القود؛ لأنه رماه على أنه ذمي » وإن قلنا: 
آلا مال الآصابة فل الدب اه اضات سلما 


۲ - الحر إذا رمى رقيقاً» - والحر عند الجمهور: لا يُقتل بالرقيق -» 
وقبل أن يصيبه السهم قال سيده: هو حر» فهل العبرة بحال الرمي أو بحال 
الإصابة ؟» الذي يظهر والله أعلم: أن العبرة بحال الرمي ؛ لأده شت فعا ما 


۳ - قال 4#: (أو رمى إلى مرتد» أو إلى حربي فأسلماء ثم وصل 
إليهما السهم فقتلهماء فلا قود" بلا خلاف). 

أي رمى رجلا على أنه مرتد» ثم بعد ذلك أسلم » أو رماه على أنه 
حربي» ثم أسلم» وأصابه السهم وهو مسلم» فلا قود عليهماء قال المؤلف 
#: (بلا خلاف)» لأنه مأذونٌ له فى قتل الحربى» وما ترتب على المأذون 
غير مض مون. 
)١(‏ الوجه الأول: لا يجب القودء وهو قول الخرقي وابن حامد. 

الوجه الثاني: يجب القودء وهو قول أبي بكر. (المغني ۰۲٤٥/۸‏ والكافي ›»۷۹/٤‏ 


والمحرر ؟/؟١).‏ 
(؟) ولا ضمان على المذهب ؛ لأن رميهما كان مأموراً به. 
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54 المسكن والخادم المحتاج إليه ليس بمال يمنع إلى آخر e‏ 


| القاسرة الارن يعر الاكة ) 


(المسكن » والخادم» والمركب المحتاج إليه» ليس بمال فاضل يمنع 
أخذ الزكوات» ولا يجب به الحج والكفارات» ولا توفى منه الديون 
Da‏ ال 2 48م 

معنى هذه القاعدة: أن ملك الحوائج الأصلية التي لا يستغني عنها 
الإنسان فى حياته » لا تجعل الشخص فى مرتبة الغنى بحيث تمنعه من أخذ 
الزكاة» أو توفى الحقوق الواجبة عليه منها. 
أمئلة على هزه الماعرةَ: 

١‏ قال ل : (المسكن › والخادم ‏ والمركب المحتاج إليه ليس 
بمال فاضل يمنع من أخذ الزكوات)» فلو أن رجلا عنده بيت» وسيارة» 
وثلاجة » وغسالة للملابس » وليس عنده طعام يأكله» فهل نقول له: بع هذه 
الأشياء بالطعام؟ أو نقول: خذ من الزكاة؟ 

الجواب: أن هذه الأشياء ليست بمال فاضل» ولذلك لا نقول له: بع 
البيت» أو السيارة واشتر الطعام» بل نقول: خذ من الزكاة. 
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ثمن هذه الأشياء؛ بل لا بد أن يجد مالاً زائداً على الحوائج الأصلية. 

* - قال يه: (والكفارات)» أي: من كانت عنده الحوائج الأصلية» 
فهو فقير » لا يجب عليه التكفير بالمال» بل يكفي بالبدن وهو الصيام. 

مثال ذلك: إنسان ليس عنده مال» لکن عنده بيت يسكنه» وسيارة 
يركبهاء وعنده ثلاجة وغسالة وآلات الطبخ ونحو ذلك» هذه حوائج 
أصلية» فلا يجب عليه أن يكفر بالمال من ثمن هذه الأشياء» بل يكفي 
بالبدن» فينتقل إلى التكفير بالبدن وهو الصيام» ولابد أن يكون هناك أمر 
زائد على هذه الحوائج الأصلية . 

٤‏ - لا توفى الديون التي عليه منها. 


۵ لا بيجب عليه أن فق على أقازيه من قمن هذه الأشياء. 


١ 5©‏ _القدرة على اكتساب المال بالبضع $e‏ 


1 


) القاعرة الحارية والئلاتون بعر المائة‎ ١ 


(القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر لمنع الزكاة› 
ووفاء الدين » ووجوب النفقة). 

معنى هذه القاعدة: أن قدرة المرأة على اكتساب المال بالنكاح لا 
مثال زلك: 

| - امرأة فقيرة» هل لها أن تأخذ الزكاة؟» أو نقول لها: تزوجي» 
وخذي المهرء ولا تأخذي من الزكاة؟» لا يلزم أن تتزوج» ولها أخذ 
الزكاة. 

۲ - وفاء الدين» هل نقول للمرأة: يجب عليها أن تتزوج لكي تأخذ 
المهرء وتوفي الدين الذي عليهاء أو لا يلزمها أن تتزوج؟ لا يلزمها الزواج 
لكي توفي الدين من المهر. 

۳ - وجوب النفقة» لا يجب عليها أن تتزوج» لتحصل المهرء لكي 
تنفق على أقاربهاء لأن القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس غنى . 

Û‏ لا لا 


01۷ 
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) القاعرہ التانہة والئلائوں بعر المائة‎ ١ 

(القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى بالنسبة إلى نفقة النفس › 
ومن تلزم نفقته من زوجة وخادم» وهل هو غنى فاضل عن ذلك ؟» على 
روايتين » ويتفرّع عليها مسائل: 

منها: القوي المكتسب»› لا يجوز له أخذ الزكاة بجهة الفقرء وهل له 
الأخذ للغرم؟ على وجهين. 

ومنها: وجوب الحج على القوي المكتسب» فإن كان بعيداً من مكة» 
فالمذهب: انتفاء الوجوب» وإن كان قريب فوجهان. 

ومنها: وفاء الديون» وفي إجبار المفلس على الكسب لوفاء دينه 
روايتان مشهورتان) . 

معنى هذه القاعدة: إذا كان الرجل له قدرة على اكتساب المال 
الصاف ب بالحرقة به كضداعة الا واي والصناديق » والكتابة في الحاسب 
الآلي» فهل نقول: يجب عليه أن يؤجر نفسه لينفق على نفسه وأقاربه؟, 


وهل قدرته على اكساب المال بالضفاعة غتى أو لست غي ؟ 


١ 569‏ - القدرة على اكتساب المال بالصناعات e‏ 


© القسم الأول: (القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى 
نفسه من الهلاك» ويجب عليه كذلك أن يكتسب لكي ينفق على من تلزمه 


نفقته: من زوجة وخادم. 


0 القسم الثانى: القدرة على اكتساب المال بالصناعة هل هو غنى 
فاضل ؟ 
وله أمئلة: 

١‏ - هل القدرة على اكتساب المال بالصناعة غنى يمنع من أخذ 
الزكاة» أو لا يمنع من أخذ الزكاة؟ 

مثال ذلك: رجل عنده حرفة» لكنه فقير ليس عنده شىء» فهل نقول 
له: اكتسب ؟» أو لا بأس أن يأخذ من الزكاة؟ 

قال المؤلف :8: (القوي المكتسب, لا يجوز له أخذ الزكاة بجهة 
الفقر» وهل له الأخذ للغرم ؟ على وجهين)”" » والصحيح من المذهب: أنه 
يجب عليه أن يعمل» فالقدرة على اكتساب المال بالصناعة غنى فى منعه 
)١(‏ الوجه الأول: له ذلك » قاله القاضي وابن عقيل. 


قال ابن رجب: وهذا الخلاف راجع إلى الخلاف في إجباره على التكسب. 


قال المرداوي: «الصحيح من المذهب الإجبار) ٠.‏ (قواعد ابن رجب ص٦۲۹‏ والإنصاف 
مع الشرح الكبير 40/10 ؟7). 
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من أخذ الزكاة لجهة الفقرء ولجهة الغرم» فليس له أن يأخذ من الزكاة لوفاء 
الدين» بل يجب أن يعمل لوفاء الدين. 


؟ - القدرة على اكتساب المال بالصناعة » هل هي غنى توجب الحج 
أو لا؟ 


قال المؤلف ره : (ومنها: وجوب الحج على القوي المكتسب » فإن 
كان بع فخ عق الات اقا ا ت وان ان وا رسيا 


أي: إن كان بعيداً من مكة فهذا ليس بغني » فلا نقول له: اعمل حتى 
تحصّل المال وتحج › وأما إن كان قريباً ففيه وجهان. 


اقساب المال بالضتاعة + هل هو غى لرقاء الذيوث+. أو لبس 


قال يَقتيم: (ومنها: وفاء الديون» وفي إجبار المفلس على الكسب 


)١(‏ قال المجد: يتوجه على أصلنا في البعيد: أنه يجب عليه الحج إن كان قادراً على التكسب 
كما يجبر على الكسب لوفاء دينه. 
قال ابن رجب: ولكن يمكن الفرق بأن حقوق الله مبنية على المسامحة» بخلاف حقوق 
الآدميين» ولهذا لا يجب عليه الكسب ؛ لتحصيل مال يحج به. 
والمذهب: أنه يستحب الحج لمن أمكنه المشي والتكسب بالصنعة. (شرح العمدة »١5 5/١‏ 
وقواعد ابن رجب ص7917 » والإنصاف ٠1١/7‏ 5). 

(۲) فالمذهب: أنه يجبر على الكسب لوفاء دينه. 
والرواية الثانية: أنه لا يجبر. (الإنصاف مع الشرح الكبير ۳۳۹/۱۳» ومنار السبيل 
امم ). = 
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مثاله: رجل عنده صنعة وعليه ديول » فالقدرة على اكتساب المال 
بالصنعة غنى » فيجب عليك أن تعمل لكى توفى الدين الذي عليك. 


د ومن مسائل هذه القاغدة: أن الإنساة إذا كان قادرا على الكسب بالحرفة » قلا يجب على 
أقاربه أن ينفقوا عليه. (الكافي /غ/1") . 


هال١‎ 


54 ۳- يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالاً e‏ 


1 


) القاعرہ التالتة والتلانون بعر المائة‎ ١ 
(یثبت تبعاً ما لا يغبت استقلالاً فى مسائل؛‎ 


منها: شهادة النساء بالولادة بثبت بها السب » وشهادتهن على إسقاط 
الجنين بالضربة يوجب الغرَّة» وشهادة المرأة بالرضاع يقبل» ويتفرع عليه 
انفساخ النكاح » وإذا شهد واحد برؤية هلال رمضان»› ثم أكملوا العدة ولم 
بروا الهلال › فهل بفطرون أم لا؟ على وجهين › ولو أخبر واحد بغروب 
الشمس جاز الفطرء وصلاة التراويح ليلة الغيم تبعاً للصيام) . 
ج863 الت 2 8م 

#ه معنى القاعدة: أن من المسائل ما يكون لها حكم إذا كانت مستقلة› 
وحكةٌ آخر إذا كانت تابعة لغيرها» من حيث: الحل » والحرمة» والطهارة»› 
والتجاسة: 
نمم الأمتلة على زلك: 

١‏ أن التعذيب بالنار لا يجوز؛ لقول النبى كَكِ: (فَإِنَهُ لا يُعَدْبُ 
بالنّار إلا وت التاں) ولكن لو أن شخصاً أحرق أرضه لكى تعود 
خصوبتهاء جاز ذلك» مع أن فيها حشرات وهوام؛ لکن هنا جاء على وجه 
)01 أخرجه أبو داود (۲۹۷۳)» والطبراني في «الکبیر» (۲۹۹۰)» والبيهقي في «السئن» 1/7/9 

وصححه: ابن حزم في المحلى »)۳۸۳/١١(‏ والآلباني في صحيح أبي داود (/5 0). 
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التبع » فيغبت تبعاً ما لا يغبت شت استقاد ل . 


؟ - أن صلاة المغرب فيها تشهدان» لكن قد يصلي المسبوق المغرب 
بأربع تشهدات » على وجه الع د آي متابعة الإمام -» وصورة المسألة: أن 
تأتي والإمام في التشهد الأول » فتجلس معه وتتابعه» ثم يجلس الإمام للتشهد 
الأخير فتجلس معه» فتكون أدركت الآن ركعة وتشهدت تشهدين » ثم تقوم 
وتأتي بركعة وتجلس» ثم تأني بالثالثة وتجلس فهذه أربع ا 
ذلك من أجل متابعة الإمام» فيثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالا . 

 *‏ قال المؤلف : (شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب)» 
فإذا شهدت الساء على أن هذه المرآة ولدث هذا الولد» فان الولك تسب 
إلى صاحب الفراش تبعاً لشهادة الولادة» مع أن النسب لا يثبت إلا 
برجلين ٠‏ 

> - قال ر4#: (وشهادتهن على إسقاط الجنين بالضربة يوجب 
الغرة) » أي: إذا شهد النساء على أن هذه المرأة هي التي ضربت تلك المرأة 
فسقط الجنين منها ل ل ا 
سقط حياً» مع أن المال يثبت برجل وامرأتين» ولا يثبت بنساء منفردات 
ا ا ل ا 

- قال وتقم: (وشهادة المرأة بالرضاع يُقبل» ويتفرع عليه انفساخ 

النكاح)» أي: إذا شهدت امرأة 7 أرضعت هذا الرجل وزوجته» فإنه 
ينفسخ النكاح » مع أن الفسوخ لا تثبت إلا برجلين» لكن يثبت الفسخ تبعاً 
ا 
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5 - قال وققم: (وإذا شهد واحد برؤية هلال رمضان» ثم أكملوا العدة 
5 5 000 (00 عيمس Fle‏ 

ولم يروا الهلال» فهل يفطرون آم لا؟ على وجهين)"'': فإذا قلنا: بأنهم 
يفطرون» يكون الشهر قد خرج بناء على رؤية واحد تبعاً لدخول الشهر؛ إذ 
يغبت دخوله برؤية عدل» وخروج الشهر لا يثبت إلا برؤية عدلين» فيثبت 

ا قال وققق: (وصلاة التراويح ليلة الغيم 5 للصيام) » فالمذهب: 
أنه إذا حال دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر» وجب 
صيام يوم الثلاثين احتياطاًء وتصلى التراويح ليلة الثلاثين تبعاً للصيام » 
فيغبت تبعاً ما لا يغبت استقلالاً . 


)١(‏ المذهب: أنهم لا يفطرون؛ لئلا يؤدي إلى الفطر بقول واحد. 
والوجه الثاني: يفطرون تبعاً للصوم. (الكافي 259/١‏ والمبدع 9/8 » وكشاف القناع 
. 
ومن المسائل أيضاً المترتبة على هذه القاعدة: أن الوكيل ووصي اليتيم لهما أن يبتاعا بزائد 
على ثمن المثل مما يتغابن به الناس عادة» ولا يجوز لهما هبة ذلك القدر ابتداء» ذكره 
القاضي . (انظر: قواعد ابن رجب ص۲۹۷ » الإنصاف مع الشرح الكبير .)٤4۹٥/۱۳‏ 
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) الاعره الرابعة والتلاتوں لكر الائة ( 


(المنع أسهل من الرفع » ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة جدا. 

منها: تخمر الخل ابتداءء بأن يوضع فيها خل يمنع من تخمرها 
مشروع » وتخللها بعد تخمّرها ممنوع » وذبح الحيوان المأكول يمنع نجاسة 
لحمه وجلده وهو مشروع » والسفر قبل الشروع في الصيام يبيح الفطرء ولو 
سافر فى أثناء يوم من رمضان» ففى استباحة الفطر روايتان» واختلاف 
الدين المانع من النكاح يمنعه ابتداء» ولا يفسخه في الدوام على الأشهرء 
بل يقف الأمر على انقضاء العدة فيه» والإسلام يمنع ابتداء الرق» ولا 
يرفعه بعد حصوله) . 
e‏ ال 2 8م 

معنى القاعدة: أن منع الشيء ابتداء أسهل من رفعه» فإذا اشتغل 
أصبح له حکم » وقبل الاشتغال يكون له حكمٌ آخر. 

قال ي#8: (ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة جداً» منها): 

2 5 5 5 م 

› (تخمر الخل ابتداء » بأن يوضع فيه خل يمنع من تخمرها مشروع‎ ١ 

وتخللها بعد تخمرها ممنوع). 


مثال ذلك: إذ وضعت في الخل خلا ابتداء ليمنع تخمره جاز» ولكن 


6/اه 
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الرفع . 

؟ ‏ قال زف : (وذبح الحيوان المأكول يمنع نجاسة لحمه وجلده وهو 
مشروع)» أي: ذبح الحيوان المأكول ابتداء يمنع نجاسة لحمه وجلده 
بالموت» وموته حتف أنفه سبب لنجاسة جلده ولحمه» ودبع الجلد بعد 
الموت على المذهب: لا يرفع النجاسة» فلا يطهره؛ لأن المنع أسهل من 
الرفع . 

۳ - (السفر قبل الشروع في الصيام يبيح الفطر. فلو سافر في أثناء 

50 . f (0. n e 
برا عن رمضان ففي استباحة الفطر زوافان)”" 5 اي : لو سافرت قبل طلوع‎ 
الفجر جاز لك أن تفطرء فالسفر مانع من وجوب الصيام » وإن سافرت بعد‎ 
› طلوع الفجر هل يجوز لك أن تفطر؟» فيه روايتان كما يقول المؤلف يفتك‎ 
والصحيح: أنه يجوز لك أن تفطرء وهو المذهب.‎ 

٤‏ - قال «: (واختلاف الدين المانع من النكاح يمنعه ابتداء» ولا 
يفسخه في الدوام على الأشهر » بل يقف الأمر على انقضاء العدة فيه) » فلا 
يجوز زواج الكافر بالمسلمة» ولا زواج المسلم بالكافرة غير الكتابية 
ابتداء» فاختلاف الدين مانع » لكن إذا أسلمت الزوجة بعد الدخول» ولم 
يسلم الزوج: وقف الأمر على انقضاء العدة» فإن أسلم وإلا بانت منذ أسلم 
الأول هذا المذهب. 

)١(‏ المذهب: الجواز. 
والرواية الثانية: عدم الجواز. (المغني ۳٤۷/٤‏ والكافي .)٠٤٠٠/١‏ 
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وعند شيخ الإسلام وابن القيم و9كا: بقاء النكاح › وإن تأخر إسلام 


ه - قال 4: (والإسلام يمنع ابتداء الرق › ولا يرفعه بعد حصوله) » 
فلو أن الرقيق أسلم قبل أن يُضرب عليه الرق» فهذا يمنع استرقاقه» ولكن 
لو أسر وضرب عليه الرق ثم أسلم» فلا يرتفع عنه الرق؛ لأن المنع أسهل 
من الرفع. 


(۱) دليل الطالب مع شرحه منار السبيل ۰۱۸٤/۲‏ وزاد المعاد .٠١۷/١‏ 
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) القاعرة الخامسة والتلائون بعر الملائة‎ ١ 


(الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح به الوطء» بخلاف ما إذا كان 
القصور طارئاً عليه » نص على ذلك أحمد. 

فمن الأولى: المشتراة بشرط الخيار في مدة الخيار» وكذا المشتراة 
بشرط أن لا يبيع ولا يهب» أو إن باعها فالمشتري أحق بهاء نص عليه 
ونصوصه صريحة بصحة هذا البيع » والشرط › ومنع الوطء . 

ومن الثانى: أم الولد» والمدبّرة» والمكاتبة» إذا اشترط وطؤها في 
عقد الكتابة» والمؤجرة» والجانية» وأما المرهونة فإنما منع من وطئها لمنع 
الراهن من الانتفاع بالرهن بلا إذن» ويفضي إلى استيلادها) . 
ج63 الى 2 5م 

هذه القاعدة والتي تليها: في وه الا التي ملكها غير تام» 

الأصل: هو حل وطء الأمة والاستمتاع بهاء قال تعالى: # لَه 
ووم خفظرة درل عل انيمو أو ما مَكَكتْ ايس 1# [المؤمنون: .]٦ - ٠‏ 

قال المؤلف ل فيل في هذه القاعدة: (الملك القاصر من ابتدائه لا يُستباح 
اظ يكلف ا کان الور خا عله تفي اداح" 
٤ 1‏ يه» نص علي 
600 فلا يجوز وطؤها مع صحة البيع . (مسائل أحمد لعبد الله ص۲۷۸ 


20,00 


القاصر: غير التام. 

وهذه القاعدة قسمان: 

0 القسم الأول: أن يكون الملك قاصراً ‏ غير تام - ابتداء» فلا ببيح 
الوطء . 
مثال زللك: 

. قال #«ِتِك: (المشتراة بشرط الخيار فى مدة الخيار)‎ ١ 

فلو اشترى أمة» وقال: هي عندي بالخيار لمدة ثلاثة أيام» فليس له 
أن يطأها؛ لأن الملك قاصرء ولم يتم . 

؟ ‏ قال و8قم: (وكذا المشتراة بشرط ألا يبيع ولا يبهب» أو إن باعها 
فالمشتري أحق بها» نص عليه» ونصوصه صريحة بصحة هذا البيع› 
والشرط »› ومنع اوی" 

فالمشتراة بشرط: ألا يبيعهاء ولا يهبهاء فإن باعها فالمشتري أحق 
بهاء يقول المؤلف «: لا توطأ من قبل المشتري ؛ لأن ملك التصرف فيها 
ليس لكا قاماء 

0 القسم الثاني: أن يكون القصور ‏ عدم التمام ‏ طارئاًء فيباح معه 
الوطء . 
متال زللك: 

١‏ - قال يَتتم: (ومن الثانى: آم الولد)» أي: أن آم الولد الملك فيها 
)١(‏ مسائل أحمد لعبد الله ص۲۷۸ . 
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٠٥ 5©‏ الملك القاصر لا يستباح به الوطء ® 
قاصرء هذا القصور طارئ؛ لأنها انعقد فيها سبب الحرية الآن: فله أن 
يطأها. 

؟ ‏ له أن يطأ (المدبرة) » وهى: التى علق عتقها بالموث. 

. له أن يطأ (المكاتبة» إذا اشترط وطؤها في عقد الكتابة)‎ - ٣ 

. له أن يطأ (المؤجرة» والجانية)‎  : 

فهؤلاء خمس يملك وطؤهن » مع أن الملك غير تام» لكن عدم التمام 
هنا طارئ» فالمدبّرة علق عتقها بالموت» والمكاتبة اشترت نفسها من 
سيدهاء وأم الولد تعتق بموت سيدهاء فهؤلاء انعقد فيهن سبب الحرية› 
والمؤجرة منفعتها للمستأجر » والجانية تعلقت الجناية برقبتها. 


ه ‏ قال 4# : (وأما المرهونة فإنما منع من وطئها لمنع الراهن من 
الانتفاع بالرهن بلا إذن» ويفضي إلى استيلادها) . 

فالمرهونة لا يملك الراهن أن يطأها؛ لأنها تصير أم ولد بالوطء» وأم 
الولد لا يمكن بيعهاء إذ لا تباع على المذهب» فلا يصح رهنهاء فيبطل 
حق المرتهن من الوثيقة » فلا يمكن أن يوفي الدين. 


0/٠ 


) القاعرہ السارسة والتلائون بعر المائة‎ ١ 


لضعف الملك أو قصوره» أو خشية عدم ثبوته» كالأمة [المستبرأة]" إذا 
ملكت بعقد» فيحرم سائر أنواع الاستمتاع بهاء وإن كان لغير ذلك من 
الموانع » فهو نوعان: 

أحدها: العبادات المانعة من الوطء » وهى على ضربين: ضرب بمتنع 
فيها جنس الترفه › والاستمتاع بالنساء : فيحرم الوطء والمباشرة› كالإحرام 
القوي » وهو ما قبل التحلل الأول. 

وضرب يمتنع فيها الجماع » وما أفضى إلى الإنزال» فلا يمنع ما بَعَدَ 
إفضاؤه إليه من الملامسة› ولو كانت لشهوة› وهو الصيام . 

و[أما]”" الإحرام الضعيف»› وهو ما بين التحللين » فالمذهب: أنه 
يحرم الوطء والمباشرة فيه. 

وفيه روابة أخرى: أنه يحرم الوطء خاصة. 

النوع الثانى: غير العبادات › فهل يحرم مع الوطء غيره ) فيه قولان فى 
المذهب» ويتخرج على ذلك مسائل: 
(1) في المخطوط: «المشتراة» بدل «المستبرأة») والمثبت الموافق ط: دارابن عفان. 
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من الأصل . 
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منها: الحبيض والنفاس › بحرم بهما الوطء في الفرج › ولا يحرم ما 
دونه . 

ومنها: الظهار هل يحرم الوطء ا الفرج › والاستمتاع بمقدماته ؟ 
روايتان» أشهرهما: التحريم » والزوجة الموطوءة بشبهة يحرم وطؤها مدة 
الاستبراء› وفى مقدمات الوطء وجهان› والجمع بين الأختين المملوكتين 
فن الاستمتاع بمقدمات الوطء» قال ابن عقيل: بکره» وبيتوجه أن 

۳ 
e‏ ال رع 2 

3 معنى القاعدة: إذا حرم الوطء المباح لعارض » فهل تحرم مقدمات 
الوطغ ين كله ونجر ذلك؟ 

هذه القاعدة تحتها أقسام: 

0 القسم الأول: أن يحرم الوطء لضعف الملك وقصوره» فيحرم 
سائر أنواع الاستمتاع . 

قال يَِتِك: (كالأمة المستبرأة إذا ملكت بعقد» فيحرم سائر أنواع 
الاستمتاع). 
يستبرئها قبل أن يطأها ولو أستبرأها البائع » وإذا كان كذلك فإنه يحرم عليه 
ان مات ار 
(۱) قواعد ابن رجب ص (۳۰۳). 
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0 القسم الثاني: أن يحرم الوطء لعبادة يمتنع فيها جنس الترفه 
والاستمتاع بالنساء » فيحرم الوطء والمباشرة. 

مثال ذلك: قال يَهتق: (كالإحرام القوي وهو: ما قبل التحلل الأول)› 
فإذا أحرم بحج قبل التحلل الأول » وكذلك أيضًا إذا أحرم بعمرة فإنه يحرم 
علية الاستمتاع » إذ إن هذا الوطء حرم في عبادة يمتنع فيها الجنس الترفه 
والاستمتاع بالنساء. 


0 القسم الثالث: أن يحرم الوطء لعبادة يمتنع فيها الجماع وما 
أفضى إلى الإنزال» فلا يُمنع ما بَعَدَ إفضاؤه إليه من الملامسة» ولو كانت 
لشهوةٍ» وهو الصيام. 

فالصيام يحرم فيه الجماع» لكن ما يتعلق بمقدماته فإن هذه جائزة 

قال ات4 : (وأما الإحرام الضعيف » وهو ما بين التحللين» فالمذهب: 
أنه يحرم الوطء والمباشرة فيه» وفيه رواية أخرى: أنه يحرم الوطء 
خاصة). 


O‏ القسم الرابع : (غير العبادات فهل يحرم مع الوطء غيره من بقية 
الاستمتاعات) › قال رذق : (فيه قولان: ويتخرج على ذلك مسائل منها): 


. ٠٠۲/۳ والإنصاف‎ » ٠0١/۳ ينظر: شرح العمدة  المناسك  ۰۲۲۰/۲ و۰۲۳۸ والفروع‎ )١( 


OAT 


59 الوطء المحرم هل يستتبع تحريم مقدامته $e‏ 


فإن هذا جاتر ولا پاس به على المشهور من المذهب: 

؟ ‏ (الظهار): يحرم الوطء في الفرج» لكن الاستمتا فيه روايتان في 
المذهب » والمذهب: أنه ا 

٣‏ الأمة المسبية في مدة الاستبراء: فلو سبيت أمة فإنها تستبرأ 
وجهان» وصحح القاضى جواز ذلك . 

 :‏ (الزوجة الموطوءة بشبهة يحرم وطؤها مدة الإمتيراء):) إذا 
زوجها أن يطأها حتى يستبرئهاء ففي مدة إستبراء الزوجة هل له أن يستمتع 

ه ‏ (الجمع بين الأختين المملوكتين في الاستمتاع بمقدمات 
الوطء)» فلو اشترى أختين مملوكتين › أو وهبت له أختان مملوكتان فله أن 
يطأ أيتهما شاء» فإذا وطأ إحدى الأمتين حرمت الأخرى» فليس له أن 
يطأها حتى يُخرج الموطوءة من ملكه بعتق » أو بيع » أو هبة ونحو ذلك . 

فهاتان المملوكتان يحرم عليه أن يطأهما جميعاً» لکن هل له أن يجمع 
بينهما في الاستمتاع ؟» (قال ابن عقيل: يُكره» ويتوجه أن يحرم). 

Û‏ لا لا 

00 ينظر: معونة أولي النهى 1711/1. 
20 ينظر: معونة أولي النهى ۸٠٠/۷‏ . 
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کک SA‏ 
(١‏ القاعره السابعة والئلائون بعر المائة ) 


(الواجب بقتل العمد هل هو القود أو أحد أمرين» إما القود أو الدية؟ 
فيه روايتان معروفتان» ويتفرع عليهما ثلاث قواعد: استيفاء القود» والعفو 
عنه» والصلح عنه. 

القاعدة الأولى: في استيفاء القود. فيتعين حق المستوفى فيه بغير 
إشكال» ثم إن قلنا: الواجب القود عيناًء فلا يكون الاستيفاء تفويتاً للمال» 
وإن قلنا: أحد أمرين» فهل هو تفويت للمال أم لا؟ على وجهين» ويتفرع 
علبيهما ساكل: 

ها ةا قل الغيد المرهرةء فاص الراعن من قاف :يقير دن 
المرتهن » فهل يلزمه الضمان للمرتهن أم لا؟ على وجهين . 

ومنها: إذا قتل عبد من [التركة]'' المستغرقة بالديون عمداًء وقلنا: 
ينتقل الملك إلى الورثة» فاختاروا القصاص » فهل يطالبون بقيمة العبد أم 
لا؟ على وجهين: 

القاعدة الثانية: في العفو عن القصاص › وله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يقع العفو عنه إلى الدية» وفيه طريقان: 


. في المخطوط: «الشركة» والتصحيح من الأصل‎ )١( 
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إحداها: ثبوت الدية على الروايتين » وهى طريقة القاضى . 

والثانية: بناؤه على الروايتين» فإن قلنا: موجبه أحد شيئين ثبتت 
الدية» وإلا لم تثبت بدون تراض منهما. 

الال اا أن بى خن الاي :ول لكر الا فك اغا رة 
القصاص عيناً فلا شيء له » وإن قلنا: أحد شيئين ثبت له المال. 

الحال الثالثة: أن يعفو عن القود إلى غير مال مصرحاً بذلك» فإذا 
قلنا: الواجب القصاص عيناً» فلا مال له فى نفس الأمرء وقوله هذا لغوء 
وإن قلنا: الواجب أحد شيئين سقط القصاص والمال ج 

القاعدة الثالثة: الصلح عن موجب الجناية , فإن قلنا: هو القود وحده»› 
فله الصلح عنه بمقدار الدية» وبأقل وأكثر منهاء إذ الدية غير واجبة 
بالجناية » وكذلك إذا اختار القود أولاً» ثم رجع إلى المال وقلنا: له ذلك 
فإن الدية سقط وجوبهاء وإن قلنا: أحد شيئين فهل يكون الصلح عنها 
صلحاً عن القود أو المال» على وجهين) . 
e‏ ال 2 8م 

أ معنى القاعدة: ما الذي يجب بقتل العمد؟ 

المذهب: الواجب أحد أمرين » القود أو الدية. 

والروابة الثانية: القوذ عيناً. 

ويتفرع على ذلك ثلاث قواعد: 
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0 القاعدة الأولى: استيفاء القود» فإن قيل: الواجب القود عيناً فلا 
يكون الاستيفاء تفويتاً للمال» وإن قلنا: أحد أمرين» فهل هو تفويت للمال 
أم لا؟ على وجهين. 

ويتفرع على ذلك مسائل: 

- إذا قتل العبدٌ المرهون عبد آخرء فاختار المالك  وهو الراهن‎ ١ 
القصاص دون أن يستأذن المرتهن ولم يأخذ الدية » فاقتص من القاتل» فلما‎ 
اقتص من العبد القاتل فات حق المرتهن من الوثيقة» حيث لم يأخذ الراهن‎ 
- قيمته لكي تكون وثيقة وإنما اختار القصاص ء فهل يلزم الراهن - المالك‎ 
بقيمة العبد المرهون لكي تكون رهناً محل العبد الذي قتل للا يضيع حق‎ 
المرتهن من الوثيقة » قال 5تم: (على وجهين):‎ 

المذهب: أنه يلزمه الضمان» فتؤخذ قيمته» وتجعل رهناً مكانه لكي 
تكون وثيقة للمرتهن» لأن الواجب أحد أمرين» فإذا عينه بالقصاص » فقد 
فوت المال الواجب على المرتهن. 

والوجه الثاني: أنه لا يلزمه الضمان ؛ لأن المال إنما يتعين بالاختيار» 
والاختيار نوع تكسب» والتكسب للمرتهن لا يلزه7"". 

۲ - (إذا قتل عبد من التركة المستغرقة بالديون عمداًء وقلنا: ينتقل 
الملك إلى الورثة» فاختاروا القصاص › فهل يطالبون بقيمة العبد أم لا؟ 
على وجهين)»؛ فالتركة لما استغرقت بالديون تعلق بها حق الغرماء» فإذا 
007 ب مال جد لايع صر ادي ۰٤/٤‏ والكافي ١67/7‏ والمحرر 
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قتل عبد من هذه التركة واختار الورثة القصاص ففي هذا تفويت لحق 
الغرماء من التركة » فهل يطالبون بقيمة العبد؟ فيه وجهان كما تقدم في قتل 
العبد المرهون. 

0 القاعدة الثانية: في العفو عن القصاص: 

قال 4# : (في العفو عن القصاص › وله ثلاثة أحوال): 

:* الحال الأولى: قال رؤت4: (أحدها: أن يقع العفو عنه إلى الدية 
وفيه طريقان): 

١‏ (إحداها: ثبوت الدية) مطلقاً (على الروايتين» وهي طريقة 
القاضي”)» والروايتان كما تقدم: هل الواجب بقتل العمد القود؟ أو 
الواجب القود أو الدية؟ 

۲ - (والثانية: بناؤه على الروايتين» فإن قلنا: موجبه) أي: القتل 
العمد (الحد شيئين ثبتت الدية» وإلا لم تثبت بدون تراض منهما) » وهذه 
الطريقة هي طريقة أبي الخطاب وابن عقيل » وعلى هذا يكون القود باقياً 
بحاله ؛ لأنه لم يرض بإسقاطه إلا بعوض ولم يحصل به. 

د الحال الثانية: قال «#ِتث: (الحالة الثانية: أن يعفو عن القصاص) بأن 
يقول: عفوت عن القصاص (ولا يذكر مالا فإن قلنا: موجبه) أي: القتل 
العمد (القصاص عيناً فلا شيء له وإن قلنا: أحد شيئين ثبت له المال) 
أي: الدية. 

(۱) ينظر: الكافي 51/5 » الشرح الكبير مع الإنصاف 4/75 »7١‏ والمحرر ٠١٤١/۲‏ 
(۲) ينظر: الكافي 51/4» والشرح الكبير مع الإنصاف 27١7/70‏ والمحرر 1754/7. 
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الحال الثالثة: قال #تيئ: (الحالة الثالثة: أن يعفو عن القود إلى غير 
اك غا اشم كان شرل عفرت عن القود .والدية. إا فاه 
الواجب القصاص عيناً» فلا مال له في نفس الأمرء وقوله هذا لغو)» لأن 
قوله: عفوت عن الدية» هذا لغو؛ لأن القتل العمد لا يجب به مال» وإنما 
الواجب به هو القوة عيبا > (وإن قا الراجب أحق شين سقط المال 
والقصاص جميعاً)» لكن إن كان ممن لا يصح تبرعه كالمفلّس المحجور 
عليه » والمكاتب» والمريض فيما زاد عن الثلث» فهذا فيه وجهان في 
المذهب: 

الوجه الأول: لا يسقط المال؛ لأنه لا يصح من هؤلاء التبرع» وهذا 
هو المذهب. 


ا ا 


0 القاعدة الثالثة: الصلح عن موجب الجناية. 


قال يَهتم: (فإن قلنا: هو القود وحده) أي: إن قلنا الواجب بقتل العمد 
هو القود وحده (فله الصلح عنه بمقدار الدية» وبأقل وأكثر منها)» وهذا 
باتفاق الأئمة: أنه يصح الصلح عن القود بمثل الدية» أو بأكثر» أو بأقل» 
(إذ الدية غير واجبة بالجناية» وكذلك إذا اختار القود أولاً ثم رجع إلى 
المال وقلنا: له ذلك فإن الدية سقط وجوبها) ؛ لأنه اختار القصاص › هذا 
إذا قلنا: بأن الواجب هو القود عيناً. 


.٠١٤/۲ ينظر: الكافي 251/4 والمحرر‎ )١( 
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(وإن قلنا: أحد شيئين فهل يكون الصلح عنها صلحاً عن القود أو 
المال؟» على وجهين)» أي: إذا قلنا: بأن الواجب بقتل العمد إما القود 
وإما الدية» فإذا صالح فهل الصلح يكون عن القود أو عن المال؟ قال هيم: 
(على وجهين) » ويتفرع على ذلك مسائل منها: 

١‏ - هل يصح الصلح على أكثر من الدية من جنسها أم لا؟ 

المذهب: أنه يصح . 

والرأي الثاني: ذهب إليه أبو الخطاب: أنه لا يصح» لأن الدية تجب 


ار واا كاذ رعو ا كر من الو و ا 


وقال بعض الأصحاب: يصح على غير جنس الدية» ولا يصح على 
جنسها إلا بعد تعيين الجنس من إبل» أو بقرء أو غنم» حذار من ربا 
اكوريا الا 

۲ - لو صالح عن دم العمد بشقص فهل يؤخذ بالشفعة آم لا؟ 

لزعي ا ا و 

فمثلاً: زيد وعمرو شريكان فى أرض» زيد قتل وال فالقاتل - 
زيد - صالح أولياء دم صالح على أن يعطيهم نصيبه من الأرض المشتركة 
بينه وبين عمروء فوافق أولياء الدم» فهل لعمرو أن يُشْفْع على ورثة الدم 
ويأخذ النصيب ويعطيهم قيمته أم لا؟ المذهب: أنه ليس له ذلك؛ لأن 
الشقص انتقل بغير عوض مالي . 
)١(‏ ينظر: إيضاح الدلائل للسامري 2771/١‏ والمغني .٠٠/۷‏ 
220 ينظر: المغني ۲٤/۷‏ . 


0۹۰ 


8 العين المتعلق بها حق لله أو الآدمي 


1 


) القاعرة الثامنة والتلاتون بعر اللائة‎ ١ 

(العين المتعلق بها حق لله تعالى » أو لآدمي: 

إما أن تكون مضمونة» أو غير مضمونة: 

فإن كانت مضمونة ؛ وجب ضمانها بالتلف والإتلاف بكل حال. 

وإن لم تكن مضمونة؛ لم يجب ضمانها بالتلف » ووجب بالوتلاف 
إن كان لها مستحق موجود» وإلا فلا. 

أها الأول قله أمفلة: 

منها: الزكاة إذا قلنا: تتعلق بالعين على المشهورء فإنها لا تسقط 
بتلف المال ويجب ضمانها . 

ومنها: الصيد في حق المحرم والحرم مضمون على المالك بالجزاء . 

وأما الثاني : فله أمثلة: 

منها: الرهن يضمن بالإتلاف» مثل: أن يستهلكه الراهن» أو يعتقه› 
ولا يضمن بالتلف). 

هذه القاعدة في ضمان العين التي تعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي 
بالتلف أو الإتلاف . 

التلف: هو خروج العين عن أن يكون منتفعاً بها بلا مباشر. 
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الإتلاف: هو خروج العين عن الانتفاع بها بمباشرة آدمي وغيره. 

هذه القاعدة تنقسم إلى 3 قسمين: 

0 القسم الأول: أن تكون العين مضمونة» فيجب ضمانها بالتلف 
والإتلاف . 
مثال زلك: 

١‏ قال تك: (منها: الزكاة) إذا حال عليها الحول ثم تلف المال قبل 
إخراجها لا تسقط» ولا بشترط لإخراجها إمكان الأداء» وكذا لو تلف هذا 
المال وجب ضمان الزكاة. 

۲ - قال 4#: (ومنها الصيد في حق المحرم والحرم)» فإذا أحرم 
وبيده صيد ثم تلف أو أتلف وجب ضمانه؛ إذ يجب إطلاقه مباشرة ‏ على 

0 القسم الثاني: أن تكون العين غير مضمونة» فيجحب ضمانها 
بالإتلاف لا التلف. 

مثال ذلك: قال 'إتم: (الرهن يضمن بالإتلاف » مثل: أن يستهلكه 
الراهن» أو يعتقه» ولا يضمن بالتلف)., فلو أتلف الراهن الرهن وجب 
بدله للمرتهن . 

وها لو غين أضعنية أو هديا فان كلف بغريطه عله ضماده يبكله ؛ 
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) القاعرہ الماسعة والتلانون بعر المائة‎ ١ 


(الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدراً بالشرع» وبعضها 
غير مقدر به» فهي ثلاثة أنواع: 

أحدها: [تقدير]"'' الحق خشية سقوط صاحبه» بحيث كان من لم 
يقدر حقه يستحق [الجميع]”" عند الانفراد» كذوي الفروض مع العصبات 
في الميراث» فها هنا قد يزيد الحق الذي لم يقدر على الحق المقدر؛ لأنه 
أقوى منه . 

الثاني: أن يكون التقدير لنهاية الاستحقاق» وغير المقدر موكولا إلى 
الرأي والاجتهاد من غير تقديره بأصل يرجع إليه» فلا يزاد الحق الذي لم 
يقدر على المقدر ها هناء وله صور: 

منها: الحد» والتعزير » فلا [يبلغ]”" بتعزير الحر والعبد أدنى 
حدودهماء إلا فيما سببه الوطء» فيجوز أن يبلغ عليه بالتعزير في حق الحر 
مائة جلدة بدون نفي» وقيل: لا يبلغ المائة بل ينقص سوطاً» وفي حق 
الك سيق إلا سوطاء ووز النقض منه على ما يراه السلطاق: 

ومنها: السهم من الغنيمة والرضخ» فلا يبلغ بالرضخ لآدمي سهمه 


. فى المخطوط: «يقدر» بدل: «تقدير» والمثبت الموافق للأصل‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفين سقط من المخطوط » والمثبت الموافق للأصل‎ 
. في المخطوط: «يزاد» بدل «يبلغ» والمثبت الموافق للأصل‎ )۳( 
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المقدر» ولا بالرضخ لمركوب سهمه المقدر. 

النوع الثالث: أن يكون أحدهما مقدراً شرعاًء والآخر تقديره راجع 
إلى الاجتهاد» ولكنه يرجع إلى أصل يضبط به فهل هو كالمقدر آم لا؟, 
إن كان محلهما واحداً لم يجاوز به المقدر» وفي بلوغهما خلاف › وإن كان 
محلهما مختلفاً؛ فالخلاف في بلوغ المقدر ومجاوزته. 

فالأول: كالحكومة إذا كانت في محل مقدرء فلا يجاوز بها المقدر› 
وكذلك المحل», وفي بلوغه وجهان. 

والثاني: كدية الحر مع قيمة العبدء فإذا جاوزت قيمته الدية» فهل 
تجب قيمته بكمالهاء آم لا يجوز أن يبلغ بها دية الحرء بل ينقص منها؟ 
على روايتين» وقد يخرج عليهما: جواز بلوغ الحكومة الأرش المقدر 
طلقا 

هذه القاعدة: في الحقوق إذا كانت من جنس» وكان بعضها مقدراً 
وبعضها غير مقدر» فهل نبلغ بغير المقدر المقدر؟ وهل يزاحم غير المقدر 
ار : 

وهذا يتضح بالأمثلة كما سيأتي . 

مثاله: حد الزنا بالنسبة لغير المحصن مقدر: بمائة جلدة» فإذا فعل 
شيئاً غير الزناء كأن يستمتع بهذه المرأة بما دون الوطء» فإنه يجب عليه 
التعزير» لكن هل نبلغ بالتعزير الحد المقدر؟ فكلاهما من جنس واحد: 
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الوطء والاستمتاع » وكلاهما في انتهاك حرمة هذه الأجنبية. 

نقول: هذه القاعدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

0 القسم الأول: إذا اجتمع حقان من جنس واحد أحدها مقدر 
والآخر غير مقدرء وكان التقدير خشية سقوط صاحبه» فيجوز في هذه 
الحال أن يزيد غير المقدر على المقدر. 

ومثال ذلك: قال المؤلف نه : (كذوي الفروض مع العصبات ا 
الغيرانك). 

فصاحب الفرض حقه مقدر وصاحب التعصيب حقه غير مقدر» 
والتقدير هنا: لصاحب الفرض خشية سقوطه» فهنا: يجوز أن يزيد غير المقدر 
غلى المقدو: 
له سبعة أثمان» فهنا زاد غير المقدر على المقدر. 


0 القسم الثاني: أن يجتمع حقان من جنس واحد» أحدها مقدر 
والآر غير مقدرع وكان ال لها الانبيطاق +:وخير المقادر موكولا إلى 
الرأي والاجتهاد, فلا يجوز أن نبلغ بغير المقدر المقدر إلا فيما سببه الوطء . 

قال 4#: (الثاني: أن يكون التقدير لنهاية الاستحقاق » وغير المقدر 
موكولاً إلى الرأي والاجتهاد من غير تقديره بأصل يرجع إليه» فلا يزاد 
الحق الذي لم يقدر على المقدر ها هنا) . 
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مثال ذلك: قال رالك: (الحد» والتعزير» فلا [يبلغ] بتعزير الحر والعبد 
أدنى حدودهما) » فالحد مقدر لبلوغ نهاية الاستحقاق » أي: أن هذا الذنب 
حذده بلغ هذا الشىء » وغير المقدر - التعزير - راجع إلى الاجتهاد› فلا 
يجوز أن يزيد غير المقدر على المقدر» ما دام أنهما من جنس واحد» وهذا 
المشهور من المذهب. 

فالزاني غير المحصن إذا زنى فحده مائة جلدة» فلو أنه استمتع بامرأة 
فيعزر» لكن لا يجوز أن نعزره بما يبلغ مائة. 

ثم استثنى المؤلف راي فقال: (إلا فيما سببه الوطءء فيجوز أن يبلغ 
عليه في التعزير في حق الحر مائة جلدة بدون نفي» وقيل: لا يبلغ المائة 
بل ينقص سوطاء وفي حق العبد خمسين إلا سوطاء ويجوز أن ينقص منه 
على ما يراه السلطان) . 

مثال ذلك: الأمة المشتركة التى بينه وبين غيره لا يجوز له أن يطأهاء 
لكو إن وا فاته يعزو والمقيون من المذهية أنه لد اة إلا سوط ؛ 
وقيل: يجلد مائة. 

وله أنضاً: لر وطح آم مرا وكادت لها له قالواة يعو دما 
سوظ: 

قال وا : (ومنها: السهم من الغنيمة والرضخ › فلا يبلغ بالرضخ 
لآدمي سهمه المقدر » ولا بالرضخ لم ركوب سهمه المقدر). 


السهم: هو ما يستحقه المجاهد من الغنيمة. 
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والرضخ: هو ما يعطيه الإمام لمن شهد الوقعة وهو ليس من أهل 
القتال» كالمرأة والرقيق» فإنه يرضخ لهم. 

فلا يجوز أن يبلغ بنصيب المرأة نصيب المقاتل» ولا يجوز أن نبلغ 
بنصيب العبد نصيب الحر المقاتل . 

قال ر : (ولا بالرضخ لمركوب سهمه المقدر)». والمركوب مثل: 
البعير» فنرضخ للبعير لكن لا نبلغ به سهم الخيل . 


0 القسم الثالث: أن يكون أحدهما مقدراً شرعاًء والآخر راجع إلى 
الاجتهاد وليس مقدراً شرعاًء ولكن الذي يرجع إلى الاجتهاد يرجع إلى 
أصل يضبط به فهذا على نوعين: 

النوع الأول: أن يكون محلهما واحداًء فلا يجوز أن يبلغ بغير 
المقدر المقدر. 

قال المؤلف #85: (إن كان محلهما واحداً لم يجاوز به المقدر» وفي 
بلوغهما خلاف). 

مثال ذلك: قال وي#قق: (الحكومة إذا كانت في محل مقدر فلا يجاوز 
به المقدر)» فالجروح منها: ما يكون أرشه مقدراً» ومنها: ما يكون أرشه غير 
مقدر» فالموضحة: وهي التي توضح العظم ) آي يجرحه حتى يتضح 
العظم» فيها: خمس من الإبل» فإذا جرحه جرحاً ليس موضحاً مثل: 
حار اء راداو الام والاهعة» فيك ها ب 

والحكومة: أن يقوّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به» ثم يقوم وهي 
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به قد برأت» فما نقص من القيمة فله مثله من الدية» فإن كانت قيمته وهو 
صحيح عشرين » وقيمته وبه الجناية تسعة عشر ففيه نصف عشر ديته . 

فالموضحة: فيها خمس من الإبل» فلو أنه جرحه حارصة أو دامعة» 
هل نبلغ بهذا الجرح خمسا من الإبل؟ 

المذهب: أن الحكومة إذا كانت في شيء مقدر» فلا يبلغ به أرش 
المقدر» فالشجة دون الموضحة لا يبلغ بها أرش الموضحة» وإن كانت فى 
أصبع لم يبلغ بها دية الاصبع . 

# النوع الثاني: أن لا يكون محلهما واحداً» ففيه خلاف » والصحيح: 
أنه يبلغ غير المقدر المقدر. 

قال يَهك: (وإن كان محلهما مختلفاً؛ فالخلاف في بلوغ المقدر 
ومجاوزته) . 

مثال ذلك: قال #: (كدية الحر مع قيمة العبد» فإذا جاوزت قيمته 
الدية» فهل تجب قيمته بكمالها؟ أم لا يجوز أن يبلغ بها دية الحر؟ بل 
3 . 600 5 5 . 7 3 
بنقص منهاء على روايتين » وقد يحرج عليهما جواز بلوغ الحكومة 
الأرش مطلقا) . 

فمن قتل عبداً» وكانت قيمته مائةً وعشرين من الإبل» فهل تجب ؟» أو 
)١(‏ المذهب: أن دية العبد قيمته بالغة ما بلغت. 

وعن الإمام أحمد: لا يبلغ بها دية الحر. (المقنع مع المبدع 5/4 76) . 
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1 


ت 7 7 م 
( القاعره الاربعوںن بعر الائة ) 
(من د سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف» مع قيام | لمقتضي له 
1 وو يم اده 5 5 ikê‏ 5 
[لمانع] ٠‏ فإنه يتضاعف عليه الغرم» ويتخرج على ذلك مسائل: 
منها: إذا قتل مسلم ذمياً عمداء فإنه يضمنه بدية مسلم» ومن سرق 
من غير حرز» والضالة المكتومة» وقلع الأعور عين الصحيح › والسرقة عام 
المحاعة) . 
-686 الشرع © 
معنى هذه القاعدة: إذا سقطت العقوبة ؛ لتخلف شرط أو لوجود مانع › 
فإننا نضاعف الغرم. 
مثال زللك: 
١‏ قال ه: (إذا قتل مسلم ذمياً عمداً). فإن المسلم لا يقتل 
۲ - (ومن سرق من غير حرز)» فإنه لا تقطع يدهع لتخلف شرط › 
وهو عدم الحرز» لكن يضاعف عليه الغرم» فإذا سرق ألف دينار» فنأخذ 
مه آي دنار 
© في المخطوط: «المانع» بدل: «لمانع» والتعديل من الأصل . 
(۲) المذهب: إذا سرق من الثمرء أو الشجرء أو الماشية من غير حرز فلا قطع» ويضمن- 
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-٠ 5©‏ من سقطت عنه العقوية لمانع تضاعف عليه العزم e‏ 


۳ - قال المؤلف #9: (والضالة المكتومة)» الضالة هى: الحيوان 
الذي ضل عن ربه» فإذا وجد شاة ضالة » ثم أخذها وكتمهاء ثم وجدناها 
معه » فإنه یغرم قيمتها مرتین . 

: - (قلع الأعور عين الصحيح)» رجل عينه اليمنى عوراء واليسرى 
صحيحة » جنى على شخص وقلع عينه اليسرى» فلو اقتصصنا منه لأصبح 
أعمى » ولذلك قال الحنابلة يك : لا يقتص منهء خلافاً للإمام مالك للف › 
که يكين فة العين مركي م اه ف كاملة؟ م مو اا 

ه - قال يَفت: (والسرقة عام المجاعة)» فالمذهب: لا قطع في عام 
مجاعة » لكن يتضاعف عليه الغرم”" . 


لا لا لا 


= عوضها مرتين. 
وعن الإمام أحمد: أن كل ما سرق من غير حرزه لا قطع فيه » ويضمن عوضها مرتين. 
وقيل: إن ما سرق من حرزه لا يضمن إلا مرة واحد. (المقنع مع الشرح مع الإنصاف 
ل . 

)١(‏ فلا يقتص منه» وتلزمه الدية كاملة » هذا المذهب. 
وقيل: يقلع عينه» ويأخذ نصف الدية. 
وقيل: لا يأخذ شيئاً : (الإنصاف مع الشرح الكبير 6 »ه. والمبدع 0 . 

(۲) فالمذهب: لا قطع في عام مجاعة. 
وقال بعض الأصحاب: ما لم يبذله له» ولو بثمن غال. 
قال القاضي يضاعف العزم فيها من غير قطع على قول أحمد. (الشرح الكبير مع الإنصاف 
5/57 "هء 55هء وإعلام الموقعين .)1١/7‏ 
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56 ١-إذا‏ أتلف عينا تعلق بها حق الله من يلزم حفظها $e‏ 


( القاعرة الحارية والأربعون بعر المائة ) 

(إذا أتلف عيناً تعلق بها حق الله تعالى من يجب عليه حفظها 
واستيفاؤها إلى مدة معلومة ؛ لزمه ضمانها بقيمتها في ذلك الوقت لا يوم 
تلفهاء أو بمثلها على صفاتها في ذلك اليوم لا يوم تلفهاء على أصح 
الوجهين » ويتخرج على ذلك صور: 

منها: لو ترك الساعي الزكاة أمانة بيد رب المال فأتلفها قبل جفافها , 
أو تلفت بتفريطه » ضمنها بقدرها يابساً لا رطباً على الصحيح. 

وعنه: يضمنها بمثلها رطباً. 

ومنها: لو أتلف الأضحية » أو الهدي» قبل يوم النحر» فعليه ضمانها 
بأكثر القيمتين من يوم الإتلاف أو يوم النحر) . 

معنى هذه القاعدة: أن من لزمه حفظ عين تعلق بها حق لله تعالى إلى 
مدة فتلفت قبل المدة» هل يكون الضمان في يوم التلف» أو يكون الضمان 
عند تمام المدة» أي: وقت الإخراج ؟ 
مثال زلك: 

١‏ - قال المؤلف «"#تك: (منها: لو ترك الساعي الزكاة أمانة بيد رب 
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المال فأتلفها قبل جفافهاء أو تلفت بتفريطه» ضمنها بقدرها يابساً لا رطباً 
على الصحيح › وعنه: يضمنها بمثلها رطباً) . 

أي: لو ترك الساعي الزكاة أمانة بيد رب المال» ثم تعدى أو فرط› 
وتلفت وهي رطبة» فهل يضمن قيمتها يوم الإتلاف وهي رطبة» أو يضمن 
قيمتها وقت الإخراج وهي يابسة» لأن الثمار تخرج يابسة ؟ أي: هل المعتبر 
يوم الإتلاف» أم المعتبر يوم الإخراج؟ قال المؤلف يَه: المعتبر يوم 

١‏ - قال 85: (ومنها: لو أتلف الأضحية, أو الهدي» قبل يوم النحرء 
فعليه ضمانها بأكثر القيمتين من يوم الإتلاف أو يوم النحر) . 

فالأضحية في يوم النحرء أي: اليوم العاشر من ذي الحجة» فإذا 
أتلفها في اليوم الخامس » هل يضمنها بقيمتها يوم التلف» اليوم الخامس» 
أو يضمنها بقيمتها وقت الإخراج» يوم النحر؟ قال يه: (فعليه ضمانها 
بأكثر القيمتين من يوم الإتلاف أو يوم النحر)"» وهذا قول» والمذهب: 
يعتبر يوم التلف. 


لا ا لا 


. إذا أتلف الأضحية صاحبهاء فالمذهب: أنه يضمنها بقيمتها يوم التلف‎ )١( 
والقول الثاني: أن عليه أكثر القيمتين من الإيجاب إلى التلف.‎ 
والقول الثالث: أن عليه أكثر القيمتين من التلف إلى النحر. (الإنصاف مع الشرح الكبير‎ 
.(4/4 


©5 7 -مازال من الأعيان» ثم عاد بأصل الخلقة ¢$ 


1 


ت مره = £ 
١‏ القاعره التانية والاربعون بعر المائة ) 

(ما زال من الأعيان» ثم عاد بأصل الخلقة » أو بوضع آدمي هل يحكم 
على العائد بحكم الأول › أو لا؟ فيه خلاف يطرد في مسائل: 

منها: لو قلع سنه» أو قطع آذنه » ثم أعادها في الحال» فثبت والتحم, 
فهل يحكم بطهارته آم لا؟» نص أحمد على طهارته إذا ثبت والتحم, 
وعلى نجاسته إذا لم يثبت. 

ومنها: لو قلع ظفر آدمي › او أو شعره» ثم عاد» أو جنى عليه 
فأذهب شمه أو بصره» ثم عاد بحاله » فلا ضمان بحال في المذهب. 

ومنها: نبات الحرم وأغصانه » وانهدام الكديينية ) 
e‏ الى 2 8م 

معنى القاعدة: أن ما عاد من الأعيان أخذ حكم الأول» سواء عاد 
بفعل الله ل » أو بفعل آدمى . 
مثال زللك: 

| لو قطعت إصبعه ثم عادت› أو سنه ثم عادت فتأخذ حكم 
الأول» كما يوجد اليوم» تقطع الإصبع ثم تعاد بالجراحة ونحو ذلك. 

قال 4#: (منها: لو قلع ا قطع آذنه » ثم أعادها فى الحال» 


۳ 


۲ -مازال من الأعيان؛ ثم عاد بأصل الخلقة 
١ 5‏ 86 
فثبت والتحم » فهل يحكم بطهارته أم لا؟) يحكم بطهارته» ونحكم أيضاً 


بوجوب تطهيره في الوضوء. 

قال رتم : (نص أحميد على طهارته إذا ثبت والتحم ‏ وعلى نحاسته 
اه ` 

۲ - (ومنها: لو قلع ظفر آدمي › أى يه + أو شعره» ثم عاد» أو جنى 
عليه فأذهب شمه أوبصره» ثم عاد بحاله » فلا ضمان بحال في المذهب)› 
فلو جنى على صغير فقلع سنه ثم عادء أو جنى على د شخص فأذهب شعره 
ثم عاد فلا ضمان» أي: لا دية» لكن يعزر الجاني . 

واضا يأخذ حكم الأول من حيث الطهارة وعدم النجاسة» ومن 
حيث وجوب الغسل في رفع الحدث. 

۳ - قال زهقيقم: (ومنها: نبات الحرم وأغصانه) » فلو قلع شجرة من 
نبات الحرم» ثم أعادها» أو قلع فسا من شجرة من شجر الحرم» ثم 
أعاده» سقط الضمان» فتأخذ حكم الأول» لكن إن حصل نقص ضمن 
النقص . 

٤‏ - قال يقتم: (وانهدام الكنيسة)» أي: الكنيسة التي تقر في بلاد 
الإسلام» هل يمكنون من إعادتها إذا انهدمت» أو لا يمكنون؟ عن الإمام 
أحمد: أنها تقر » فيمكنون من إعادتهاء فتأخذ حكم الأول. 

)0 مطالب أولي النهي 2776/١‏ وانظر: شرح العمدة .٠١۳/١‏ 
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2 141 - يقوم البدل مقام المبدل Se‏ 


1 


( القاعرة التالئة والأربعون بعر المائة ) 


(يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده» [ويبني حكمه على حكمه]'" 
في مواضع كثيرة تقدم بعضها. 

ومنها: إذا افترق المتصارفان» ثم وجد أحدهما فيما قبض عيباً» وأراد 
الردء وأخذ بدله في مجلس الرد؛ فهل ينتقض الصرف بذلك آم لا؟ على 
رواش : 

ومنها: إذا حضر الجمعة من أهل وجوبهاء ثم تبدلوا في أثناء الخطبة 
بمثلهم انعقدت الجمعة والخطبة» وتمت بهم. 

ومنها: إبدال النصاب بغيره» والمصحف. وجلود الأضاحي › 
والأضاحي والهدي بخير منهاء وإقرار الوارث للمضارب ونحوه) . 
8 الشرع © 

معنى القاعدة: أن البدل يأخذ حكم المبدل. 
وزكر المؤلف ل أمئلة: 

١‏ قال يه: (ومنها: إذا افترق المتصارفان» ثم وجد أحدهما فيما 
قبض عيباً» وأراد الردء وأخذ بدله في مجلس الرد؛ فهل ينتقض الصرف 
)١(‏ في المخطوط: «ويبني عليه حكم على حكمه» والتعديل من الأصل . 
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بذلك أم لا؟ على روابتين). 

أي: إذا حصلت المصارفة من جنس كذهب بذهب» ثم وجد أحدهما 
بالذهب الذي أخذه عيباً ‏ والبياض هو العيب في الذهب» والسواد هو 
العيب في الفضة ‏ فوجد في الذهب بياضاً» فأراد الرد وأن يأخذ بدله في 
مجلس الرد» فهل ينتقض الصرف الأول ويقوم الرد مقامه» أو لا؟ على 
روايتين» إذ هو ممنوع من أخذ الأرش. 

مثاله: عشر جرامات من الذهب بعشر جرامات من الذهب» لو وجد 
في بعض الجرامات بياضاً وقال: أعطني أرشاً دراهم» لم يكن هناك تساو» 
فلا بجوو فلا بن أن ركو بدا بيد مغلا بمفل ورتا يوز فإذا آراذ أن درد 
الذهب الأول المعيب ويأخذ الذهب الثاني» فهل نقول: انتقض الصرف 
الأول» وقام الثاني مقامه» أو نقول: الصرف الأول لا يزال موجوداًء لكن 
حصل رد المعيب؟» أي: هل العقد الأول قام» أو نقول: هناك عقد آخر 
وجد وقام مقام الأول يأخذ بدله في وجوب التقابض؟ هذا ما أراد أن 
يذكره المؤلف» يعني إذا قلنا: بأن العقد الأول انتهى » والعقد الثاني قام 
مقامه » فإن هذا البدل يأخذ حكم المبدل في وجوب التقابض . 

۲ - قال يف: (ومنها: إذا حضر الجمعة من أهل وجوبهاء ثم تبدلوا 
في أثناء الخطبة بمثلهم » انعقدت الجمعة والخطبة» وتمت بهم). 

أي: حضر الجمعة أربعون من أهل وجوبهاء ثم تبدلوا بغيرهم» فإنهم 
يأخذون حكمهم » وتصح الجمعة ؛ لأن البدل يأخذ حكم المبدل. 


قال 5يتِيك: (ومنها: إبدال النصاب بغيره)» فإذا أبدل النصاب 


a 
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بجنسه» كخمس من الإبل مضى لها ستة أشهر» ثم أبدلها بخمس من 
الإبل» بنى على حول الأولى» لأن البدل يقوم مقام المبدل في تمام 
الحول» وإن كان من غير الجنس استأنف الحول» كما لو أبدل إبلاً ببقر. 

٤‏ - قال :#8: (والمصحف)» أي: إذا أبدل المصحف بغيره جاز» 
ويأخذ حكم المصحف الأول؛ إذ البدل يأخذ حكم المبدل» مع أن 
المذهب: لا يجوزون بيع المصحف. 

ه - قال 4#: (وجلود الأضاحي)» أي: أن جلود الأضاحي لا يجوز 
بيعهاء لكن إذا أبدلها بما ينتفع به في البيت من آلاته جازء كما لو أبدلها 
بشيء من آلات البيت كالأواني » جاز» وتأخذ حكمه في أنها لا تباع » ولكن 
ينتفع بها . 

5 قال ##: (والأضاحي., والهدي بخير منها)» فيجوز إبدال 
الإ نة والهدي بخير منها على المذهب» والبدل يأخذ حكم المبدل»› 
فتكون هذه أضحية» وتأخذ حكم الأضحية الأولى في عدم البيع والتوزيع 
والأكل ونحو ذلك. 

وكذلك: الهدي البدل يأخذ حكم الهدي المبدل منه في أحكامه » 
كذبحه في الحرم» والتوزيع على فقراء الحرم ونحو ذلك. 

- ومثل ذلك: الوقف»› فإذا رأينا أن بيعه أصلح » وبعناه» فإن البدل 
يأخذ حكم المبدل» فيكون وقفاً بمجرد الشراء» فلا يباع ولا يوهب ولا 
يورث» وتصرق غلته على حب شرط الواقف. 


54 ۴۳ - يقوم البدل مقام المبدل ¢ 


م - قال لش : أ إا مات رت المال 
والمال في يد المضارّب» فإن عقد المضاربة ينفسخ» لكن لو أن الوارث 
أقر المضارب » وأذن له في التصرف جازء ويأخذ البدل حكم المبدل في 
حكم الشركة » وما اشترطه أحد المتعاقدين. 


5 4 - فيما يقوم فيه الورثة مقام مورتهم e‏ 


( القاعرة الرابعة والأربعون بعر المائة ) 

(فيما يقوم فيه الورثة مقام مورثهم من الحقوق » وهي نوعان: حق له› 
وحق عليه. 

فأما النوع الأول: فما كان من حقوقه يجب بموته: كالدية» والقصاص 
في النفس» فلا ريب في أن لهم استيفاءه» وسواء قلنا: إنه ثابت لهم 
ابتداء» أو ينتقل إليهم عن موروثهم› ولا يؤثر مطالبة المقتول بذلك شيعا 
ومال الشيخ تقي الدين إلى أن مطالبته بالقصاص توجب تحتمه فلا يتمكنون 
بعدها عن ال" : 

وما كان واجباً له في حياته ؛ إن كان قد طالب به» أو هو في يده ثبت 
لهم إرثه» فمنه: الشفعة» وحد القذف» وخيار الشرط› والدم فيما دون 
النفس» وخيار الرجوع في الهبة» والأرض الخراجية التي بيده» وحصة 
المضارب من الربح . 

وأما إن لم يكن طالب بهء فهو ضربان: 

أحدهما: حقوق التمليكات » والحقوق التي ليست مالية كالقصاص › 
وحد القذف ففيه قولان في المذهب: أشهرها: أنه لا يورث» ويندرج تحت 
هذا صور: 
)١(‏ انظر: الاختيارات الفقهية ص .)۲٠۹(‏ 
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منها: الشفعة » وحق الفسخ بخيار الشرط › وحد القذف » والرجوع في 
الهبة » والقصاص فيما دون النفس » والخيار في قبول الوصية. 

الضرب الثاني: حقوق أملاك ثابتة متعلقة بالأموال الموروثة فتنتقل إلى 
الورثة بانتقال الأموال المتعلقة بها بدون المطالبة» بخلاف الضرب الأول › 
فإن الحقوق فيه من حقوق المالكين لا من حقوق الأملاك» ولهذا لا تجب 
الشفعة عندنا لكافر على مسلم ؛ لأنه ليس من أهل الاستحقاق على المسلم . 

ومن صور ذلك: الرهن» فإذا مات وله دين برهن انتقل برهنه إلى 
الورثة » وكذا الكفيل » والضمان, والأجل› والرد بالعيب. 

والنوع الثاني: الحقوق التي على الموروث» فإن كانت لازمة قام 
الوارث مقامه في إيفائهاء وإن كانت جائزة فإن بطلت بالموت فلا كلام» 
وإن لم تبطل فالوارث قائم مقامه في إمضائها وردهاء ويخرج على ذلك 
مسائل: 

منها: إذا مات وعليه دين » أو وصى بوصاياء فللورثة تنفيذها إذا لم 
بعين وصياً. 

ومنها: إذا مات وعليه عبادة واجبة تفعل عنه بعد موته. كالحج 
والمنذورات» فإن الورثة يفعلونها عنه» ويجب عليهم ذلك إن كان له مال» 
وإلا فلاء ولو فعلها عنه أجنبي بدون إذن ففي الإجزاء وجهان» أو مات 
الراهن قبل إقباض [الرهن]"» أو الواهب قبل إقباضها) . 


(1) في المخطوط: «الراهن» بدل «الرهن» والمثبت الموافق للأصل . 
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e‏ الى 2 58م 

هذه القاعدة: في قيام الوارث مقام المورث» في ما له وعليه من 
الحقوق › وهذا ينقسم إلى ستة أقسام: 

0 القسم الأول: ما وجب للميت بالموت من الحقوق» فإن وارثه 
يقوم مقامه. 

مثل المؤلف رم لذلك فقال: (فما كان من حقوقه يجب بموته: 
كالدية , والقصاص ف النفس »› فلا ريب فى أن لهم استيفاءه) ) فيقومون 
مقامه » ويستوفون القصاص » أو الدية. 

ثم ذكر المؤلف بايث مسألة» فقال: (ولا يؤثر مطالبة المقتول بذلك 
شيئاً» ومال الشيخ تقي الدين إلى أن مطالبته بالقصاص توجب تحتمه» فلا 
يتمكنون بعدها من العفو) . 

أي: إذا طالب المقتول بالقصاص »› فهل لهم أن يعفوا إلى الدية» أو 
يتحتم القصاص ؟ 

قال شيخ الإسلام 4#: يتحتم القصاص» وليس لهم خيار في أن 
يعفوا إلى الدية. 

0 القسم الثاني: ما طالب به الشخص في حياته» أو كان في يده 

ومثل المؤلف فته : 

١‏ (فمنه: الشفعة)», فالشفعة تثبت إذا طالب بها فى حال حياته› 
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فإذا مات قبل أن يطالب: سقطت على المذهب»› وأما إذا طالب بها قبل 
موته: فتثبت له الشفعة » والوارث يقوم مقامه فى الاستمرار بالمطالبة. 

۲ - (وحد القذف)ء أي: لو قذف» فإنه يثبت له حق القذف إذا 
طالب به قبل موته» أما إذا لم يطالب به قبل موته فإنه يسقط . 

قال ته: (وخيار الشرط)» فلو قال: لي الخيار ثلاثة أيام 

٤‏ - (والدم فيما دون النفس) > أى: القصاص فيما دون النفس » فلو 
بالقصاص قبل موته ؛ فإنه يقتص منه» وإلا لم يقتص . 

ه ‏ (وخيار الرجوع في الهبة) » إذا طالب به قبل موته» أي: بالرجوع 
في الهبة» فالوالد له أن يرجع في هبته لولده» فإن طالب لم يسقط › أما إذا 
لم يطالب فإنه يسقط . 

5 - قال يهتم: (والأرض الخراجية التى بيده)» أي: بيد المورث 
وهذا مثال لما فى يد المورث -» فالوارث يقوم مقامه فى استغلال هذه 
الأرض ودفع الخراج لبيت المال؛ لأن هذا حق قد أخذ به» وحازه. 

را المواف اله :5 تج أرضا هرانا بان الحاطيا ورات أو 
حجارة» فإنه يكون أحق بهاء فيطالب بالإحياء أو رفع يده عنهاء ووارثه 
يقوم مقامه» وحقوق الاختصاصات التي تحت يده كلهاء كأماكن البيع» 


فالوارث يقوم مقام مورثه في استحقاق الانتفاع . 
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۷ - قال زم: (وحصة المضارب من الربح)› فوارثه يقوم مقامه, 
أي: فوارث المضارّب يقوم مقام المضارب في استحقاق الربح . 
والصحيح في هذه المسائل: فى الشفعة» وحد القذف» وخيار الشرط › 


والدم فيما دون النفس » وخيار الرجوع بالهبة: أنه لا تشترط المطالبة» ولكن 
المذهب: يشترطون المطالبة. 


0 القسم الثالث: ما لم يطالب به من حقوق التمليكات والحقوق 
غير المالية» فهذا فيه خلاف. 

قال المؤلف #يم: (حقوق التمليكات والحقوق التى ليست مالية› 
كالقصاص) يعنى: فيما دون النفس » (وحد القذف» ففيه قولان 
المذهب » أشهرهما: أنه لا يورث) حد القذف إذا لم يطالب وهو المذهب. 
مثال زلك: 

١‏ - (الشفعة)» فإذا لم يطالب بها لا تورث. 


۲ - (حق الفسخ بخيار الشرط » وحد القذف› والرجوع فى الهبة› 
والقصاص فما دون الف > والخيار فى قول الرس آي الموضن 


(۱) فالمذهب: أنه يستوفى» لأنه يسقط إلى مال » فهو كخيار الرد بالعيب. 
وعن أحمد أنه يسقط بدون الطلب. (المغني »51/5/١١‏ والمحرر 211/5 والمبدع 
(YA‏ 

(؟) فالمذهب: أن الوصية تبطل بموت الموصى له قبل القول. 
واختار الخرقي: أنه يثبت الخيار بين القبول والرد لورثة الموصى له» لأن الوصية لزمت 
بموت الموصي » فهي كالمملوكة له. = 
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له» له الخيار بين قبول الوصية وردهاء فإن مات قبل المطالبة بالوصية 
بطلت» وبعدها لم تبطل» فهذه كلها يقولون: لا تورث إلا إذا طالب بهاء 
وتقدم قريباً. 

والصحيح كما قلنا: أنها تورث » ولا تشترط المطالبة بهاء فالشفعة» 
وحق الفسخ إذا كان بشرط» وحد القذف» والرجوع في الهبة إذا جاز 
الرجوع فيهاء والقصاص فيما دون النفس» والخيار في قبول الوصية: 
ورت لأن الله سبحانه وتعالى “قال اوک E‏ روجک 
[النساء: »]١١‏ وهذا يشمل كل ما تركه الأزواج من أعيان مالية» وحقوق 
مالية » واختصاصات . 


0 القسم الرابع: ما كان من حقوق مالية متعلقة بالأموال الموروثة , 
فإن وارثه يقوم مقامه وإن لم يطالب بها. 
مثال زللك: 

١‏ قال ل : (ومن صور ذلك: الرهن » فإذا مات وله دين برهن انتقل 
برهنه إلى الورثة) » فالرهن حق مالي» فلو أن زيداً أقرض عمراً لف دينار» 
وأخذ رهناً بذلك» ثم مات الراهن زيد» فالرهن مع الدين ينتقل إلى الورثة › 
فرفر هذا ال المالن» 

؟ - قال يهقك: (وكذا الكفيل» والضمان)» فإذا مات وله دين بكفيل › 
أو شامق + انتقل الدين إلى الوركة مضهوتاً. 


= (انظر: مسائل صالح ۲۲۷/۲» و417/8» والمحرر ۰۳۸٤/١‏ والمبدع ۰۲١/٠‏ والإنصاف 
۰0/۷ (. 
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۳ - (الأجل)» فلو اقترض آلف دينار لمدة شهر» ثم مات» تبقى 
الألف مؤجلة» فالأجل يورث» ولا يلزم الورثة أن يسددواء لكن لا بد أن 
يوثقوا الدين بضمين أو كفيل أو رهن . 

٤‏ - (الرد بالعيب)» فإذا وجد الوارث في السيارة التي اشتراها 
مورثهم عيباً » فإن لهم حق الفسخ » فيرثون حق الفسخ وإن لم يطالب المورث . 

0 القسم الخامس: الحقوق اللازمة على الميت» يقوم الوارث مقام 
مورثه في إيفائها إذا كان له تركة. 
مثال زلك: 

١‏ قال المؤلف راي : (منها: إذا مات وعليه دين) » فإن الوارث يقوم 
بسداد الدين. 

۲ - (أو أوصى بوصاياء فللورثة تنفيذها إذا لم يعين وصياً), أي: 
يقوم الوارث مقام الميت بتنفيذ هذه الوصايا. 

٣۳‏ - من عليه كفارة» أو حج» فالورثة يقومون مقام الميت بإخراج 
الكفارة والحج. 

٤‏ - من كان عليه نذر» فالورثة يقومون مقامه بإخراج النذر. 

0 القسم السادس: الحقوق الجائزة على الميت ولم تبطل بالموت› 
يقوم وارثه مقام مورثه في إمضائها أو ردها. 
متال زللك: 

١‏ قال ايث: (أو مات الراهن قبل إقباض الرهن)» فالرهن على 
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المذهب: يلزم بالقبض» فما دام أن المرتهن لم يقبض العين المرهونة ؛ 
فالعقد ليس لازماً للراهن » وعلى هذا لو مات الراهن فإن وارثه يقوم مقامه» 
إن شاء أقبض ولزم» وإن شاء لم يقبض . 

۲ - قال 4#: (أو الواهب قبل إقباضها) » فالهبة على المذهب: تلزم 
بالقبض» فما دام أن الموهوب له لم يقبض الهبة جاز للواهب الفسخ› 
والوارث يقوم مقام المورث في إقباضها أو فسخها. 

قوله: (فإن بطلت بالموت فلا كلام)» أي: إذا كان على الميت حق 
يبطل بالموت» فلا يجب على الورثة القيام به. 

مثاله: لو نذر أن يحج ثم مات قبل زمن الحج» لم يجب على الورثة 
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1 


( القاعرة الخامسة والأربعون بعر اللمائة ) 


(المعتدة البائن في حكم الزوجات في مسائل: 

منها: الإرث زمن العدة إذا طلقت في مرض الموت»› ونكاح الأخت 
في عدة أختها البائن» والعدتان من رجلين لا يتداخلان) . 

المعتدة البائن في حكم الزوجات في مسائل: 

١‏ قال يَهتم: (الإرث زمن العدة إذا طلقت في مرض الموت)» فإذا 
طلقت في مرض الموت طلاقاً بائناً» ثم مات الزوج وهي في العدة» فترث 
00 


؟ ‏ قال ويَهتم: (ونكاح الأخت في عدة أختها البائنة)» فلو طلق 
الزوج الأخت الأولى طلاقاً بائناً» فلا يجوز له أن يتزوج أختها حتى تنتهي 
العدة تماماًء لأن آثار النكاح لا تزال باقية. 

۳ - زواج الخامسة إذا طلق الرابعة طلاقاً بائناً» فليس له أن يتزوج 
الخامسة فى عدة الرابعة. 
)١(‏ المذهب: ترث في العدة وبعد العدة ما لم تتزوج » أو ترتد. (الروض مع حاشية ابن قاسم 

5لا ). 
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عدتهاء فالمذهب: أتمت عدة الأول» واستأنفت العدة للثانى» ولا تتداخل 
العدتان. 


8 
معلومات‎ 
e 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 
١ زانط‎ : 


الإشعارات 
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©5 -تفارق المطلقة الرجعية الزوجات ے2 مسائل 7 


1 


2 - 7 - 
(تفارق المطلقة الرجعية الزوجات ا مسائل: 
Tae‏ 1 ةة CDF os‏ . 75 

منها: أن في إباحتها في زمن العدة روايتين» [وطلاقها] ‏ زمن العدة 
طلاق بدعة على أصح الروايتين» وهل يصح الإيلاء منها على روايتين) . 
Ie‏ ال 2 5م 

هذه القاعدة: فيما تفارق به المطلقة الرجعية بقية الزوجات . 

المطلقة الرجعية: هى التى طلقها زوجها دون ما يملك من العدد بلا 
کون : 

الرجعية حكمها كسائر الزوجات » ودليل ذلك قول الله كَ: #ونعولهنَ 
دك E Gu‏ 4 له ار . 7 4 
أحى رهن في لك 4# [البقرة: ۲۲۸]» فسمى الله و زوج المطلقة بعلا» مما 
يدل على أن الرجعية تأخذ حكم الزوجة» ولهذا لها النفقة» والكسوةء 
ويجوز أن ينظر إليهاء وأن يسافر بها وأن لو پها؛ وأن تتجمل له» وإذا 
مات عنها تعتد عدة وفاة» وترث» فهي في حكم الزوجات إلا في مسائل › 
منها: 

١‏ - قال 4#: (أن في إباحتها في زمن العدة روايتين)» أي: هل 
)00 في المخطوط: «وطلاق» » والمثبت الموافق للأصل . 
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لزوجها أن يطأها أو ليس له أن يطأها؟ 

المذهب: أنها مباحة» وله أن يطأهاء لكن الوطء مراجعة. 

والرواية الثانية: عدم إباحتها. 

۲ - قال ين: (وطلاقها زمن العدة طلاق بدعة على أصح الروايتين) , 
الرجعية إذا طلقت فى زمن العدة فإن طلاقها طلاق بدعة ولا يجوز. وهذا 
يخفى على كثير من الناس » وطلاق السنة: أن يطلق في طهر لم يجامع فيه › 
ثم يتركها حتى تنتهي عدتهاء طلقة واحدة. 

فطلاقها فى زمن العدة: طلاق بدعة» كما لو طلق الزوجة فى طهر 
أصابها فيه » أو طلقها فى حال الحيض . 

 *‏ (وهل يصح الويلاء منها؟)) يصح الإيلاء منها» وهو المذهب ؛ 
لانها زوجة. 

: - وكذلك: يصح الظهار منها؛ لانها زوجة. 

٥‏ لو طلق زوجته» ثم تزوجت سقطت حضانتهاء فلو أن الزوج 
الغانى طلقهاء هل تعر الخضانة بالطلاق أو لا بد من اتعهاء العدة؟" إذا 
قلنا بأنها زوجةة لا فعود اللحضانة»؛ لأنها ج الآن زوجة للفاى 6 وان قليا: 
بأنها ليست زوجةء فلا تأخذ حكم الزوجات فتعود حضانتها. 

> - لو قال: هذا وقف على المطلقات. فهل تدخل المطلقة 
)١(‏ المذهب: أنها تعود إلى حضانته. 

والوجه الثاني: أنها لا تعود. (الشرح الكبير مع الإنصاف .)٤۷٦/۲٤‏ 
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الرجعية؟» إن قلنا: بأنها في حكم الزوجات لا تدخل» وإن قلنا: بأنها 
السع دفن يتك الروجات فدح" 


)١(‏ ومن المسائل أيضاً: 
لو مات زوج الرجعية فهل تنتقل إلى عدة الوفاة» أو تعتد بأطولهما؟ 
والمذهب: أنها تنتقل إلى عدة الوفاة. (معونة أولي النهى ۷۷۹/۷). 
ومنها: أن الرجعية يجب عليها لزوم منزلها لحق الله تعالى كالمتوفى عنها نص عليه الإمام 
أحمد في رواية أبي داود. 
والمذهب: أنها كالزوجة يجوز لها الخروج والتحول بإذن الزوج. (مسائل أحمد لأبي داود 
ص٤۰۱۸‏ والمحرر 8/7 .)1٠١‏ 
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1 


5 - ا 7 ت 
( القاعره السابعة والاربعون بعر الائة ) 
(أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال فى مسائل: 
الميراث » والدية » والعقيقة » والشهادة » والعتق » وعطية الأولاد » والصلاة) . 
ج863 الت 3 8م 
القاعدة العامة: أن الأصل تساوي الرجال والنساء فى الأحكام 
الشرعية إلا لدليل › والمؤلف للق : دكن ف هذه القاعدة مسائل تفترق فيه 
النساء على الرجال» وأن النساء على النصف من الرجال» ومنها: 
١‏ - قال 4#: (الميراث)» بدليل قوله تعالى: لالگ ي مل حلط 
سيين € [الساء: .]1١‏ 
: (دية لرا على ال الضف ب من د NNE‏ 
٠‏ (العقيقة) » فعن الأنثى شاة» وعن الذكر شاتان. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (40/8) وقال: فيه ضعف» وضعفه الألباني في الإرواء 
»)۳٠٠/۷(‏ وقال الألباني: (روي معنى الحديث عن جماعة من الصحابة منهم: عمر بن 
الخطاب عند ابن أبي شيبة (۲/۲۸/۱۱) بإسناد صحيح »... وفى الباب عن على بن أبى 


طالب وابن مسعود» أخرجه ابن أبى شيبة (۲/۲۸/۱۱)» والبيهقي  40/8(‏ 45) بإسناد 
صحيح عنهما) ١.ه.‏ 


1۲ 


59 - أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال e‏ 


: - (والشهادة) » فشهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل» قال 

تعالى: لين لم يكوا جن مرل واکان كن َون من لاء 
[البقرة: ۲۸۲] . 

عاواطا» ا «أثّما امرئ مسلم أعتق امْرَ 

من النَارِ بُجزي کل عضو منه عُضوا مِنه» وأيّما اه ا 

مسَلِمئيْنِ كانتا فكاكةُ من النَارِ بُجزي كل عُضو مِنهُما عضو ا من . 

(وعطية الأولاد), أي: إذا وهب أولاده» فالسنة أن يعطيهم: 

للد ممل حط الْأُنسَييْن € [الساء: »]1١‏ وهو المذهب» فإذا وهب ألفاً 
للذكر» فإنه يعطي الأ عمسناة 


فيه 


٠‏ (والصلاة) » أي: أن المرأة تسقط عنها نصف الصلاة؛ لأن أكثر 
نذة الحيضن على العافت خم عفر وا ناذا حاضوف: ب عثر 
يوماً سقطت عنها نصف الصلاة. 


(۱) رواه أحمد (507/59)» والترمذي »)١5517(‏ والنسائي في الكبرى (5855)» وابن 
»)٣۲۲(‏ قال الترمذي: حسن صحيح » وصححه اا في الترغيب ا 
.(A/۳(‏ 


1T 


©5 - من أدلى بوارث وقام مقامه سقط به $e‏ 


1 


( القاعرة النامنة والأربعون بعر المائة ) 


(من أدلى بوارث» وقام مقامه فی استحقاق إرثه يسقط به» وإن أدلى 
به» ولم يرث ميراثه لم يسقط به» ويتخرج على ذلك مسألتان: أولاد الام 
مع الأمع والحدة: أم الأب معه) . 
ج69 الت 2 58م 

0 القسم الأول: أن من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق إرثه» 
فإنه سقط به. 
مثال زلك: 

١‏ الجد مع الأب» فالجد يدلي بالآب»› ويقوم مقامه في استحقاق 
الميراث ؛ لكن إذا وجد الأب فإنه يُسقط الجد. 


٢ے‏ ابن الاين مع الا فابن الاين يدلي تالايخ ويقوم مقام الاين 
فى استحقاق ميراثه › لكن إذا و جد الا فإنه سقط ابن الا 


۳ - ومثله أيضاً الأم مع الجدة. 
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5 - من أدلى بوارث وقام مقامه سقط به 92 


0 القسم الثاني: أن من أدلى بوارث» وكان لا يقوم مقامه في 
استحقاق إرثه» فإنه لا سقط به. 
مثال زلك: 

١‏ (أولاد الأم مع الأم), فأولاد الم (الإخوة لأم) مع الأم يدلون 
بالم» ومع ذلك: الم لا تسقطهم » فيرثون مع وجود السبب» وإذا لم توجد 
الم فإنهم لا يستحقون ميراثها. 

مثال: هلك هالك عن أخ لأم وعن زوج» فالزوج يأخذ النصف› 
والأخ لآم يأخذ السدس » فإذا لم يوجد أم فلا يأخذ الأخ لأم ميراثها. 

ولو كان هناك أم أخذت الثلث» ولا تسقط الإخوة لآم» فالإخوة لآم 
مع الأم يرثون. 

؟ - قال يهقق: (والجدة: أم الأب معه), أي: أن الجدة أم الأب 


ترث مع الأب » وهي تدلي بالأب» لكنها لا تستحق ميراثه. 


9 الحق الثابت لمعين يخالف الحق الثابت لغير معين 


1 


( التاعرة الماسعة والأربعون بعر الائة ) 


(الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين فى أحكام: 

منها: من له وارث معين ليس له أن يوصي بأكثر من ثلثه» ومن لا 
وارث له من ذي فرض » ولا عصبة » ولا رحم هل له أن يوصي بماله كله أم 
لا؟ على روايتين. 

والأموال التي يجهل ربهاء يجوز أن يتصدق بهاء بخلاف ما علم 
ربهاء وإذا مات من لا وارث له وعليه دين مؤجل هل بحل . 

ومنها: أن المال المستحق لغير معين › لا يقف أداؤه على مطالبتهم , 
ولا وكيلهم» كالزكاة). 
ج69 ال 2 58م 

معنى هذه القاعدة: أن الحقوق الواجبة لشخص معين تختلف فى 
بعض أحكامها عن الحقوق الواجبة لغير معين. 
مس الأمئلة على زلك: 

١‏ قال 4: (منها: من له وارث معين» ليس له أن يوصى بأكثر من 
ثلثه» ومن لا وارث له من ذي فرض» ولا عصبة» ولا رحم هل له أن 
يوصي بماله كله أم لا؟ على روايتين) . 


1۲٦ 


4 الحق الثابت لمعين يخالف الحق الثابت لغير معين 
58 = 


أي: من له وارث معين فلا يجوز له أن يتجاوز الثلث في الوصية» 
احتياطاً لحق المعين » لكن إذا كان هناك شخص ليس له وارث معين» فهل 
له أن يوصي بأكثر من الثلث» أو نقول: يتقيد بالثلث ؟ مقتضى القاعدة: 
الجواز» وهو المذهب ؛ لأن الأحكام الثابتة لمعين تخالف الأحكام الثابتة 
لغير معين . 

۲ - (والأموال التي يجهل ربهاء يجوز أن يتصدق بهاء بخلاف ما 
علم ربها)» فإذا كان عنده أموال لغيره» فلا بد أن يوصلها إلى أصحابهاء 
ولا يكفي أن يتوب فقط ؛ لأن من تمام التوبة أن يوصلها إلى مستحقيهاء 
لكن إذا كان لا يعلم أهلها فيجوز له أن يتصدق بهاء فالأحكام الثابتة لمعين 
تختلف عن الأحكام الثابتة لغير معين. 

۴۳ - (وإذا مات من لا وارث له وعليه دين مؤجل هل بحل ؟)0", 
من مات وعليه دين مؤجل › فإذا كان له وارث» فلا يحل الدين» ولا 
يطالب به» فالتأجيل حق يرثه الورثة» لكن إذا لم يكن له وارث» فإن الدين 
بحل: 

٤‏ - (ومنها: أن المال المستحق لغير معين» لا يقف أداؤه على 
مطالبتهم ولا وكيلهم » كالزكاة)» فالزكاة لها مستحق: وهم الفقراء» لكنهم 
ليسوا معينين » فيجب عليك أن تؤديهاء وإن لم يكن هناك مطالبة منهم» ولا 
من وكيلهم وهو الإمام. 

.)۲۸۲/ ٤ فذكر القاضي وابن قدامة: أنه يحل. (المغني‎ )١( 

وذكر القاضي: احتمالاً أنه لا يحل » لأن له وارثاً غير معين. 
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-١ 56‏ تعتبر الأسباب ب2 عقود التمليكات كما تعتبر 24 الأيمان ¢$ 


) القاعرة اكمسون بعر الائة‎ ١ 

(تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان» ويتخرج 
على هذا مسائل متعددة: 

منها: مسائل العينة » وهدية المقترض فبل الوفاء » وهدية المشركين 
لأمير الجيش لا يختص به» وهدية العمال» وهديته لمن يشفع له عند 
السلطان) . 
e‏ ال 2 58م 

معنى هذه القاعدة: أن آل مسا معتبرة فى الحكم على عقود 
التمليكات » كما أنها معتبرة في الحكم على الأيمان. 

ففي الأيمان يرجع إلى سبب اليمين وما هيجها. 

مثاله: قال: والله لا أكلم فلاناً» بناء على أنه يسمع الغناء» ثم تاب 
فكلمه الحالف؛ لا يحنث؛ لأن سبب اليمين هو سماع الغناء» وقد زال 
فيزول حكمه. 
ولزلك أمئلة: 

١‏ - قال ز#ك: (منها: مسائل العينة). 
)١(‏ العينة: أن يشتري شيئاً نقداً بدون ما باع به نسيئة . (الروض مع حاشية ابن قاسم .)۳۸٤/ ٤‏ 
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-١ 5©‏ تعتبر الأسباب ب2 عقود التمليكات كما تعتبر 24 الأيمان $e‏ 


العينة: هي أن يشتري سلعة بثمن مؤجل» ثم يبيعها على الذي 
اشتراها منه بثمن أقل حال» فالسبب الحامل على العينة حصول النقد؛ لأنها 
أصبحت دراهم بدراهم بينهما سيارة. 

ولذلك صور العينة اليوم فى البنوك كثيرة؛ لأنك لو تأملت هذه 
الصور ستعلم أن المقصود في المصارف هو الحصول على النقد» فيضعون 
قلعا وقدون ارال عليفاء 

قوله: (الأسباب في عقود التمليكات معتبرة)» فما دام أن السبب هو 
الحصول على النقد حرمت العينة لأن حقيقتها: مبادلة نقد بنقد مع 
التفاضل » ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية 85: يحرم بيع التورق» وهو: أن 
تشتري سلعة» ولا تبيع على الذي باع عليك بل تبيع على شخص آخرء 
وتأخذ الدراهم» لكن شيخ الإسلام نظر إلى السبب» وأن السبب الحصول 
على دراهم » فأصبح عليه خمسون مثلاً - وأخذ أربعين › فهي دراهم 
بدراهم . 

فالسبب الحامل على بيع العينة حصول النقد؛ لأنها أصبحت دراهم 
بدراهم بينهما سيارة» فالسبب هنا معتبر» كما أن السبب في الأيمان معتير. 

ومثال السبب فى الأيمان: لو قال: والله لا أدخل هذا البلد؛ والسبب 
لأن فيه منكراً» فإذا زال المنكر ودخله لم يحنث» فالسبب هنا معتبر. 

مثال آخر: لو وجد زوجته تكلم شخصاًء فقال: أنت طالق» فسبب 
طلاقها: أنها تكلم أجنبياً» فإذا تبين أنها لا تكلم أجنبياً» وأنها تكلم رجلاً 
من ذوي أرحامهاء فإنها لا تطلق» فكما أن السبب في الأيمان معتبرء 


1۹ 


-١ 5©‏ تعتبر الأسباب ب2 عقود التمليكات كما تعتبر ب2 الأيمان $e‏ 


كذلك نضا السب ف عقوه التمليكات معتر: 


۲ - (وهدية المقترض قبل الوفاء) » فلا يجوز قبولها ممن لم تجر منه 
عادة» أو ينوي مكافأته. 

مثال ذلك: لو أقرضك شخص ألف ريال» ثم أعطيته كتاباً هدية» 
فالسبب في الهدية هو القرض» ولولا القرض ما أعطيته شيئاً» وكل قرض 
جر نفعاً رباء والوارد عن الصحابة #: (أن كل قرض جر نفعاً فهو 
ربا)'" » فالقرض لا يراد به وجه الله 7 


e‏ ال 

أعطوا أمير جيش المسلمين هدية» فالسبب هو خوفهم من الجيش كلهء 

ال ENE‏ 
أو فيء. 

٤‏ - (وهدية العمال)» فالسبب في هدية العمال: العمل» ولذلك 

قال النبي كل دابا الال غو ل ٠‏ ره طحب لكنة وار هن 


)١(‏ ورواه البيهقي في المعرفة 
روي عن جمع من الصحابة موقوفاً عليهم » منهم: فضالة بن عبيد» وابن مسعود» وأبي بن 
كعب » وعبد الله بن سلام» وابن عباس وا » موقوفا عليهم. البيهقي في السنن الكبرى 
(7050/5)» مُصنف ابن أبي شيبة (181/5) 

(؟) أخرجه أحمد (575/0)» والبزار (۱۷۲/۹)» والبيهقي »)۱۳۸/٠١(‏ وحسن إسناده ابن 
الملقن في خلاصة البدر المنير (/570)» وقال الحافظ في الفتح (751/0): (وفي 
إسناده إسماعيل بن عياش » وروايته عن غير أهل المدينة ضعيفة » وهذا منهاء وقيل إنه رواه 
بالمعنى من قصة بن اللتبية المذكورة ثاني حديثي الباب» وفي الباب عن أبي هريرة» وابن 
عباس » وجابر » ثلاثتها في الطبراني الأوسط [حديث: (5957)»؛ و(58944)»: )۷۸٤۸(‏ »= 


۰ 


٠ 5©‏ - تعتبر الأسباب ب2 عقود التمليكات كما تعتبر 24 الأيمان 2 


الصحابة واف 
a‏ البقصوة دهده اليد 
إزالة الظلم » وإزالة الظلم واجب» ولهذا لا يجوز أخذ الهدية على الشفاعة. 
وقال شيخ الإسلام ريه : أخذ الهدية على الشفاعة ينقسم إلى قسمين: 
0 القسم الأول: شفاعة واجبة» كرفع ظلم» أو إحقاق حق» فهنا لا 
يجوز أن تأخذ هدية على هذه الشفاعة ؛ لآن الظلم يجب إزالته. 
0 والقسم الثاني: شفاعة غير واجبة» كأن يشفع له بزواج» أو بشراء 
أرض : أو بو ظيفة › ونحو ذلك› وأعطاك هدية» فجائز أخذ الهدية » ولا 
باس انل 


Û‏ لا لا 


- و(ده٠.4)]‏ بأسانيد ضعيفة) . 
ا سه sS‏ ل ا لاه ۸( :عن 
Cs‏ : ابن اللثيّة - 
عمڙو: وَابْنَ أبى خمد E‏ : هَذَا كم وَهَذَا لي » > هد 


i 


و 
ام تخول اش كلة على ال کا ا و عَلَيْه وَقَالَ: «مَا بال 0 
سق 02 ر ر ر , 9 
يقُول: هذا لك وعدا أغرئ لی اقا معد فى بیت أببد» أ فی بیت آم على + 1 


- 
ا 2 ر 2 ةس 


هى 2 ابو وى الال لقتو دوه لا يكال أَحَدّ منكم مِنْهَا سَيْنَا إلا جَاءَ به يَوْمَ 


5ه عر بر »0 


کی رھ 


و ا لم 2 
اه مقرل ل يذ له 2 أذ ب ا قا ةا 15 رَقَعَ يَدَْهِ حتی 
رَيتا عفري إِبطَيْو» كه قال : «اللهُمّء ؛ هل لُت ؟) مَرَكَيْنِ) . 

(۱) ينظر: مجموع الفتاوى (۲۸۷/۳۱). 
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وو" دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال 2 قبول دعوى ما يوافقها 


) القاعرة الحارية واقمسون بعر الائة‎ ١ 


(دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها , 
ورد ما يخالفهاء وتترتب عليها الأحكام بمجردهاء ويتخرج عليها مسائل: 

منها: كنايات الطلاق في حالة الغضب لا تقبل دعوى إرادة غير 
الطلاق بهاء وكذا القذف»› وتلفظ الأسير بكلمة الكفر ثم ادعى أنه كان 
مكرهاً فالقول قوله» ولو أتى الكافر بالشهادتين على طريق الاستهزاء أو 
الحكاية » وقال: لم أرد الإسلام مع دلالة الحال على صدقه» فهل يقبل منه› 
على رواضة: 

ومنها: إجابة المكره لما دعي له من إقرار وغيره» والهبة التي يراد بها 
الثواب بدلالة الحال» وتنازع الزوجين ونحوهما متاع البيت» فلكل ما 
يصلح لهء أو ادعى دعوى يشهد الظاهر بكذبها لم تسمع دعواه» أو اختلف 
الزوجان في قدر المهر» فالقول قول من يدعي مهر المثل) . 


8 السرم‎ e 
معنى هذه القاعدة: أن دلالة الأحوال تؤثر فى قبول أو رد دلالة‎ 
الأقوال» فالأصل مؤاخذة المكلف بلفظه» لكن دلالة الحال قد تؤثر فى‎ 


لفظه › وتغير الحكم. 


1Y 


وو" دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال 2 قبول دعوى ما ع 0 


أمئلة لزلك: 

١‏ قال وهتِيك: (منها: كنايات الطلاق فى حالة الغضب لا تقبل دعوى 
إرادة غير الطلاق بها), أي لو قال لزوجته فى حال غضبه: اذهبى إلى 
أهلك » فهذه كناية من كنايات الطلاق » فإذا كان فى حال الغضب » أو فى حال 
الخصومة» فدلالة الحال هذه تفيد أنه أراد الطلاق» فإذا قال: أنا ما أردت 
الطلاق » فإننا نقول: ظاهر الحال يدل على نية الطلاق » وهذا على المذهب. 

والصواب فى هذه المسألة: أنه قد يريد غير الطلاق. 

۲ - (وكذا القذف)› فلو قال فى حال الخصومة لشخص: يا قحبة» 
السعال » وعلى العجوز الكبيرة -» فلو قال: آنا أردت السعال» لم يقبل منه› 
لأنه قال ذلك فى حال الغضب والخصومة» فيدل على أنه أراد الرمى بالزنا. 

۳ - (وتلفظ الأسير بكلمة الكفرء ثم ادعى أنه كان مكرهاًء فالقول 
قوله) » أي: يقبل قوله ؛ لأن الأسر قرينة على أنه مكره. 

٤‏ - (ولو أتى الكافر بالشهادتين على طريق الاستهزاء أو الحكاية»› 
وقال: لم أرد الإسلام» مع دلالة الحال على صدقه» فهل يقبل منه؟ على 
روايتين)» أي: لو أتى الكافر بالشهادتين على طريق الاستهزاء» وقال: ما 
أردت الإسلام» ودلالة الحال تدل على صدقه»ء وأنه ما أراد الإسلام» كما 
لو كان متعصباً داعياً لدينه » قبل منه» مع أن الأصل: أنه متى تلفظ بالشهادتين 
ال أحكام المسلمء وعليه أن يقوم بالشرائع › وإلا اعتبر فرقداء لكنه لما 
(۱) المذهب: أنه لا يقبل منه. (الإنصاف .)١۹٤/۱‏ 


1Y 


وو" دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال 2 قبول دعوى ما e‏ 


قال: أنا ما أردت الإسلام» ودلالة الحال تدل على صدقه» قبل منه. 


ه ‏ (ومنها: إجابة المكره لما دعي إليه» من إقرار وغيره)» أي لو 
أقر المحبوس أو المضروب عدواناً» ثم ادعى الإكراه قبل قوله» لأن دلالة 
الحال من الحبس والضرب» تدل على صدقه» وأنه ما أراد هذا الشىء. 

5 (والهبة التى يراد بها الثواب بدلالة الحال)» فإذا أعطى شخص 
الأميرَ هديةً» وهذا الشخص ما أعطى هذه الهدية إلا ليرد عليه الأميرء 
93 الخال كتفش اھا م وات 

- (وتنازع الزوجين ونحوهما متاع البيك» فلكل ما بصلح له)› 
فدلالة الحال تقتضى: أن ثياب المرأة للمرأة» وثياب الرجل للرجل» فما 
يصلح للزوجة لهاء وما يصلح للزوج له» وما يصلح لهماء فبينهما نصفين . 

م -(أو ادعى دعوى يشهد الظاهر بكذبها لم تسمع دعواه) » لأن 
دلالة الحال تكذب ذلك. 


فلو ادعى أنه يريد من المَّلك ألف ريال؛ لأنه أتى إليه في المحل 
واشترى منه» فلا يقبل منه» لأن دلالة الحال تكذب ذلك ؛ فدلالة الحال أن 
الملك لا يأتى إليه فى مكان محله ويشتري منه. 

4 (أو اختلف الزوجان في قدر المهرء فالقول قول من يدعي مهر 
المثل) » لأن دلالة الحال تدل على ذلك» وأن المرأة تمهر بمهر مثلها. 
)١(‏ فالمذهب: لا يثبت الثواب إلا بشرط. 


وعن الإمام أحمد: ما يدل على وجوب الثواب » لدلالة الحال. (الشرح الكبير مع الإنصاف 
17 ). 


€ 


۲ -المحرمات 2 النكاح أريعة أقسام ® 
و ا E‏ اي 0 


( القاعرة التانية واكمسون بعر الائة ) 


(المحرمات في النكاح على أربعة أنواع: 

النوع الأول: المحرمات بالنسب» وضابط ذلك: أنه يحرم على 
الإنسان أصوله وفروعه › وفروع أا الأدنى وإن سفلن › وفروع أصوله 
البعيدة دون بناتهن . 

النوع الثاني : المحرمات بالصهر» وهن أقارب الزوجين» وكلهن 
حلال إلا أربعة أصناف: حلائل الآباء» والأبناء» وأمهات النساء» وبنات 
النساء المدخول بهن . 

ا 5 1 )00 

النوع الثالث: المحرمات بالجمع فكل امرأتين بينهما [رحم] " محرم 
بحرم الجمع بينهماء بحيث لو كانت إحداهما ذكراً لم يجز له التزويج 
بالأخرى لأجل النسب دون الصهر. 
الأنواع الثلاثة المتقدمة) . 
ج863 ال و 42 8م 

قال المؤلف رلك : 


. ما بين المعقوفتين سقط من المخطوط‎ )١( 


0 


4 7 المحرمات 2 النكاح أريعة أقسام 92 

(المحرمات في النكاح على أربعة أنواع: 

(النوع الأول: المحرمات بالنسب › وضابط ذلك: أنه يحرم على 
الإنسان أصوله) » أي: أمه وجداته وان علون» (وفروعه)» أي: بنته » وبنات 
بناته » وبنات أبنائه » وإن نزلن » (وفروع أضاة الات وإن سفلن) › آي 
فروع آمه» وفروع أبيه وإن سفلن» فيشمل: أخواته وإن نزلن » وبنات أخواته 
وإن سفلن» (وفروع أصوله البعيدة دون بناتهن)» كفروع جده وجلته 
يحرمن عليه دون بناتهن › فبنات الجدة كخالاته وعماته » يحرمن عليه دون 

فقوله: (فروع أصله الأدنى)» يخرج فروع أصله الأعلى» ولهذا قال 
: (وفروع أصوله البعيدة دون بناتهن) . 

قال ولق : (النوع الثانى: المحرمات بالصهر» وهن أقارب الزوجين › 
وکل خلال إلا آزيية النبياف: 

حلائل الآباء)» فتحرم بمجرد العقد: زوجة الأب» وكل جد وإن علا 
من قبل الم أو من قبل اللأب. 

قال م: (والأبناء), أي: كل ابن لك وإن نزل» فأبناؤك» وأبناء 
أبفائك» واا بناتك وإن نزلواء بمجرد أن بعقدوا على امرأة فإنها 
تحرمت عليك إلى يوم القيامة . 

قال 4# : (وأمهات النساء) » وإن علون» تحرم عليك بمجرد العقد 
إلى يوم القيامة . 


Î 


قال وت: (وبنات النساء المدخول بهن)» فالربيبة لا تحرم إلا 
بالدخول. 


قال : (النوع الثالث: المحرمات بالجمع» فكل امرأتين بينهما 
رحم محرم يحرم الجمع بينهماء بحيث لو كانت إحداهما ذكراً لم يجز له 
التزوج بالأخرى؛ لأجل النسب دون الصهر)» أي: يحرم الجمع لأجل 
النسب دون الصهر» فأما إذا كان التحريم لأجل الصهر فلا يحرم الجمع» 
فيجوز لك أن تجمع بين امرأة شخص » وبين ابنته من غيرهاء فلو أن رجل 
تزوج هذه المرأة وله بنت من غيرهاء فجاء شخص وجمع بين زوجة هذا 
الرجل » وبين ابنته من غير هذه المرأة جاز» ولهذا قال المؤلف: (دون 
الصهر) » لكي يخرج هذه الصورة» أما في النسب فلا يجوز أن تجمع بين 
امرأة وبنتها في النسب . 

قال لت : (النوع الرابع: المحرمات بالرضاع » فيحرم به ما يحرم من 
النسب في الأنواع الثلاثة المتقدمة) » كما قال النبي 445: (يَخْرُمٌ من الرّضَاع 
ما يحرم من التسَب)0". - 


(۱) أخرجه البخاري (5540)» ومسلم .)۱٤٤١(‏ 
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15 ولك الولد هل يدخل 2 مسمى الولد فيه ذ 


1 


( القاعرة الثالئة واكمسون بعر الائة ) 


(ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق» هذا ثلاثة أنواع: 

أحدها: آنه يدخل في مسماه مطلقاً مع وجود الولد وعدمه » وذلك فى 
المحرمات في النكاح » وامتناع القصاص بين الوالد وولده» ورد شهادته له › 
ووجوب إعتاقه » وجر الولاء » والوقفف, والوصية على قول» ودفع الزكاة. 

النوع الثاني: ما يدخل فيه عند عدم الولد» لا مع وجوده» وذلك في 
صور: الميراث » وولابة النكاح » والصلاة على الجنازة» والحضانة . 

والنوع الثالث: ما لا يدخل في مسمى الولد بحال [وذلك في صورء 
ان الرجوع ۳ الهبة › والأخذ من مال الولد» وولاية المال» 
والاستئذان في الجهاد» والاستتباع في الإسلام» والانفراد بالنفقة مع وجود 
وارث غيره). 
8 الشرع © 

هذه القاعدة: فى ولد الولد» هل يدخل فى مسمى الولد عند الإطلاق 
فيما يتعلق بالولك من أحكاء ؟ 


هذه القاعدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 


. ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط‎ )١( 
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5 ۳ - ولد الولد هل يدخل ے2 مسمى الولد فيه فروع 522 


0 القسم الأول: دخوله في مسمى الولد في الأحكام مطلقاًء سواء 
كان الولك موجودا أو كان غر موجود: 
أمئلة زللك: 

١‏ قال المؤلف (قك: (وذلك فى المحرمات فى النكاح) ) ففى 
المحرمات قي النكاح يدخل ی ذلك ولد الولد» فالبنت محرمة » وبنت 
البدعت وإن نزلت محرمة كأمهاء والولد فى اللغة: يطلق على الذكر والأنتى . 

۲ - قال يَقِت: (وامتناع القصاص بين الوالد وولده)» فإذا قتل الأب 
ولده فإنه لا يقتل به إذا كان القتل عمداًء وكذلك أيضاً ولد الولد يأخذ 
حكم الولد» فلو أن الجد قتل ولد ولده فإنه لا يقام عليه القصاص . 

۳ - (ورد شهادته له)» فكما أن شهادة الولد لا تقبل للأب» كذلك 
أيضاً قهادة ولك الر لد ل شيل للجد. 

 :‏ قال ل : (ووجوب إعتاقه) › فلو أن الأب ملك ولده؛ فإنه 
بج غل أن شه كذلك ضا الجل لو ملك وله ولذه كانه يحب عليه 
عتقه» وقد ورد عن الصحابة ويْهر: (أن من ملك ذا رحم محرم عتق 

ه ‏ قال للك : (وجر الولاء) » أي: أن الولاء ينجر إلى الجد على ولد 
الولد على فول ے> كما أنه يكون غلىئ الولك» 

ومعنى جر الولاء: أن من ثبت له ولاء رقيق بعتقه له لم يزل عنه 


© روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفاء رواه أبو داود (۳۹۰۵)» والنسائي في 
الكبرى »)٤۹۰۳(‏ وعبد الرزاق »)١187/9(‏ وابن أبي شيبة (81/5). 
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5 ۳ - ولد الولد هل يدخل ے2 مسمى الولد فيه فروع 522 


بحال» لکن إن تزوج ا فولدت منه» فولاء ولدها مطلقاً 
لمولى أمه» يعقل عنه ويرثه» فإن أعتق العبد ‏ الذي هو الأب -» انجر 
ولاؤه إلى معتقه» فيصير له الولاء على العتيق وأولاده» وإن أعتق ق الجد ولو 
قبل الأب أو عتق بعد موته لم يجر ولاءهم - أي: أولاد ولده عن مولى 

5 قال ر : (والوقف) »2 فإذا قال: هذا وقف على ولدي ع فإنه 

۷ قال رن : (والوصية على قول) › فإذا قال: هذه وصية لمن يحتاج 
مخ أولادي) هل يدخل ولد الولد أم لا؟ أو قال: هذه وصية للمطلقة من 
ل ا ل 
العلماء :78" . 

۸ - (ودفع الزكاة)» فكما أن الآب لا يجوز له أن يدفع الزكاة لولده» 
ذلك قا لأ دوذ أذ يدقعيا لوا 

0 القسم الثانى: دخوله فى مسمى الولد عند عدم الولد» فإن كان 
الولد موجوداً فإن ولد الولد لا بأخذ حكمه. 
مثال زلك: 

١‏ قال ن : (وذلك ت صور الميراث) › فلا يرث ابن الابن مع 
(1) وأشار شيخ الإسلام إلى دخولهم في الوقف دون الوصية ؛ لأن الوقف يتأبد» فيستحقه ولده 


طبقة بعد طبقة » والوصية تمليك للموجودين» فيختص بالطبقة العليا الموجودة. انظر: 
(مجموع الفتاوى 0909/8١‏ . 
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5 ۳ - ولد الولد هل يدخل ے2 مسمى الولد فيه فروع 522 


وجود الابن. 

۲ - (وولاية النكاح)» فإذا وجد الابن فإنه يتولى تزويج أمه» ولا 
يدخل ابن الابن في حكم الابن في التزويج . 

 *‏ (والصلاة على الجنازة والحضانة)» ففي الصلاة على الجنازة ؛ 
إذا وجد الابن فإنه مقدم على ابن الابن» وكذلك أيضاً في الحضانة فالابن 
يقدم على ابن الابن. 


0 القسم الثالث: ما لا يدخل ولد الولد في مسمى الولد مطلقاً. 
متال زلك: 

) قال المؤلف نهغ: (وذلك في صورء منها: الرجوع في الهبة)‎ ١ 
فالآب إذا وهب ولده هبةٌ) فله أن يرجع فيها ؛ لقول النبي : (لا يرجع‎ 
أحدّكم في هبته إلا الوالدَ من ولده)» لكن الجد إذا وهب ولد ولده هة‎ 
فليس له أن يرجع فيها.‎ 

؟ ‏ (والأخذ من مال الولد), فالأب له أن يتملك من مال ولده؛ 
لفول. الب ك (أنتك ومالك لأبيكق)7؟» لكن الجد ليس له أن يتملك 
)١(‏ أخرجه أحمد »)5107١5(‏ وأبو داود (7514)» والترمذي »)5١177(‏ والنسائي (۳۹۸۹)» 

وابن ماجه (۲۳۷۸)» وقال الترمذي: حسن صحيح » وصححه الألباني: 
)۲( أخرجه أحمد (۱۷۹/۲)» وأبو داود »)7”07٠:(‏ وابن ماجه (۲۲۹۲)» من حديث عبد الله 
بن عمرو 5ج . قال الألباني ر4#: (صحيح» وقد ورد من حديث جابر بن عبد الله » وعبد الله 


بن عمرو» وعبد الله بن مسعود وعائشة» وسمرة بن جندب » وعبد الله بن عمر» وأبى بكر 
الصديق وأنس بن مالك » وعمر بن الخطاب رضى الله عنهم جميعا) . إرواء الغليل (۳۲۳/۳). 
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من مال ولد ولده. 

قال ات : (وولابة المال)» فالأب يتولى مال ولده» لكن الجد لا 
يتولى مال ولد ولده» إلا أن يأخذ الولاية من القاضى. 

٤‏ - قال يهتتم: (والاستئذان فى الجهاد). فإذا أراد الابن أن يذهب 
ليجاهد فإنه يستأذن أباه» لکن لا يجب عليه أن يستأذن جده. 

ه - قال يَف: (والاستتباع في الإسلام) ؛ فالولد يتبع خير أبويه ديناً 

5 - قال 4# : (والانفراد بالنفقة مع وجود وارث غيره) » فالآب ينفرد 
بنفقة ولده مع وجود وارث غير الأب. 

مثاله: أب» وابن» وابن ابن» والايخ فقير › فالآب وحده بنفرد 
بالنفقة » ولا شىء على ابن الابن » لكن الجد لا ينفرد. 

ولو وجد ابن فقير وله أب وأم» فإن الأب ينفرد بالنفقة على الابن» 
وأما إذا فقد اللأب» ووجد الجد مع الم فالجد لا ينفرد بالنفقة» وإنما 
تكون النفقة على قدر الميراث من المنفق عليه» فالأم نصيبها من مال هذا 
الولد الثلث» ‏ بالشروط المعروفة في الفرائض: من عدم الجمع من 
الإخوة» وعدم الفرع الوارث» وألا تكون المسألة إحدى العمريتين -» 
فيجب عليها ثلث النفقة » والجد عليه الباقى» فلا ينفرد بالنفقة . 


Û‏ لا لا 
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© 5 خروج البضع من الزوج هل هو متقوم؟ e‏ 


1 


( القاعرة الرابعة واكمسون بعر المائة ) 

(خروج البضع من الزوج » هل هو متقوم آم لا؟ بمعنى أنه هل يلزم 
المخرج له قهراً ضمانه للزوج بالمهرء فيه قولان في المذهبء ويذكر أن 
روايتين عن أحمد» وأكثر الأصحاب يقولون ليس بمتقوم» وخصوا هذا 
الخلاف بمن عدا الزوجة» فقالوا: لا تضمن للزوج شيئاً بغير خلاف, 
واختار الشيخ تقي الدين: أنه متقوم على الزوجة وغيرهاء وحكاه قولا في 
لعب ويتخرج على ذلك مسائل: 

منها: إفساد نكاح المرأة برضاع أو غيره» وشهود الطلاق إذا رجعوا). 
e‏ ال 2 58م 

معنى هذه القاعدة: أن خروج البضع من الزوج متقوم إذا خرج عليه 
قهراً بغير اختياره» أما إذا أخرجه باختياره فإنه لا يكون متقوماً» أي: فسخ 
الزوجة من زوجها قهرا على الزوج » هل يضمن الفاسخ المهر للزوج ؟. 
متال زلك: 

١‏ - قال المؤلف «ي: (إفساد نكاح المرأة برضاع أو غيره). 


مثال ذلك: لو أن رجلاً تزوج بنتاً صغيرة» وأمهرهاء فجاءت أمه 


(۱) انظر: الاختيارات ص (۲۳۷). 
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54 5 خروج البضع من الزوج هل هو متقوم؟ e‏ 


وأرضعت هذه البنت» فسد النكاح بذلك؛ لأن الزوجة أصبحت أختاً له 
فالبضع هذا متقوم» فيرجع على المفسد بما دفعه من مهر. 

؟ - قال ##: (وشهود الطلاق إذا رجعوا)» إذا شهد اثنان أن زيداً 
طلق زوجته» وحكم الحاكم بالطلاق» ثم رجعوا عن الشهادة» فإنهم 
يضمنون المهر للزوج » فإذا كان ذلك قبل الدخول ضمنوا النصفف» وإن كان 
بعد الدخول ضمنوا المهر كاملاً؛ لأنه يجب على الزوج أن يعطي المهر 
كاملاً للمرأة إذا كان بعد الدخول. 

۳ - امرأة المفقود إذا حكم الحاكم بموته» ثم تزوجت» ثم جاء هذا 
الرجل المفقود» فنقول له: أنت مخير بين أن تأخذ زوجتك» وبين أن تأخذ 
المهرء فهنا تبين أن البضع ‏ والمقصود به الزوجة -» متقوم» فإذا أفسدت 
على الزوج قهراً عليه » فإنه يرجع بما دفعه لهذه المرأة من المهر. 
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٥‏ - يتقررالمهر 
Ge- 00 -‏ 


) القاعرة الخامسة واكمسون بعر الائة‎ ١ 

(يتقرر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياء: 

الأول: الوطء» فيتقرر به المهر على كل حال»› وأما مقدماته: كاللمس 
لشهوة» والنظر إلى فرجها أو جسدها وهي عارية» فمن الأصحاب من ألحقه 
بالوطء . 

والثاني: الخلوة ممن يمكن الوطء بمثله» فإن كان ثم مانع › إما 
حسي : كالحب » والرتق › أو شرعي : كالاحرام , فهل بقرر المهر ؟ على 

الثالث: الموت قبل الدخول أو قبل الفرقة» وإن طلقها في مرض ثم 
مات فيه فهل يستقر لها المهر على روايتين بناء على توريثها منه) . 
Ie‏ ال 2 8م 

معنى يتقرر: أي يستقر ولا يكون عرضة للسقوط . 

فعندنا ملك» وعندنا استقرار الملك» فالملك ‏ وهو ملك المهر - 
بيجب بالعقدء 'ونتغر بهذه الأشياء. الى ذكرها المؤلف6 فالمهر عرضة 
للسقوط » لكن إذا حصلت هذه الأشياء فإنه يثبت كله» ولا سقط . 

0 الأمر الأول: قال المؤلف «#تم: (الأول: الوطءء فيتقرر به المهر 
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على كل حال). 

فإذا وطئت الزوجة ثبت كل المهر؛ قال النبي 35ةْ: (فلها المهْرٌ بما 
استحل من فرجها)''". 

0 الأمر الثاني: مقدمات الوطء» موضع خلاف › (كاللمس لشهوة› 
والنظر إلى فرجها أو جسدها وهي عارية » فمن الأصحاب من ألحقه بالوطء) . 

فلو عقد على امرأة» ثم نظر إليها بشهوة» أو مسها بشهوة ونحو ذلك » 
استقر المهر كاملاً» قال الإمام أحمد :#8: (إذا استحل منها ما لا يحل 
لغيره تقرر المهر)”" . 

0 الأمر الثالث: (الخلوة ممن يمكن الوطء بمثله)» فإذا خلا بها 
تقرر المهر كله للمرأة» كما ورد عن عمر وعلي 5: (مَنْ أَغْلَقٌ باب وَأَرْحَى 
مر 0ت الشااينا' 


والخلوة المعتبرة: يقول العلماء و: هى الانفراد بالمرأة عن مميز. 
قال ز#ه: (فإن كان ثم مانع إما حسي: كالجب والرتق» أو شرعي: 
كالإحرام» فهل يقرر المهر؟ على طرق للأصحاب)” » أي: إذا خلا بهذه 


.)1١75/( رواه أبو داود (۲۰۸۳)» والترمذي (۱۱۰۲)» وابن ماجه (۱۸۷۹)» وابن حبان‎ )١( 
وقال الترمذي: «هو عندي حسن»‎ 

(۲) ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح ص ۲٠٠١‏ الكافي لابن 
قدامة .)٦٥/۳(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (70/5)» والدارقطني .)٤۷۲/٤(‏ 

(:) الطريق الأول: أن في المسألة روايتين مطلقتين » وهي طريقة القاضي في الجامع » وصاحب 
المخرر: 5 
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المرأة» حتى ولو كان هناك مانع من الوطء»ء كما لو كانت المرأة حائضة» 
ارفا م كان يحوي : والجب: قطع الذكر» أو كانت رتقاء 


أي: 


بياب 


انسد الفرج والتحم » فإنه يتقرر به المهر على المشهور من ن المذهب. 
0 الأمر الرابع: الموت. 
قال يث : (الموت قبل الدخول أو قبل الفرقة) . 


فإذا عقد عليهاء ثم مات حتى وإن لم يدخل بهاء وإن لم يخل 
فإنه يتقرر لها الصداق كاملاً» كما جاء ذلك فى حديث ابن مسعود 


و . 
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الطريق الثاني: إن كان المانع من الوطء ودواعيه كالإحرام وصيام رمضان ففيه روايتان. 

وإن كان لا يمنع الدواعي كالحيض »› والجب» والرتق استقر رواية واحدة» وهي طريقة 
القاضي في المجرد» وابن عقيل . 

الطريق الثالث: إن كانت الموانع بالزوج استقر الصداق رواية واحدة» وإن كانت بالزوجة» 
فعلى روايتين. 

والمذهب أنه يستقر الصداق بالخلوة» ولو كان بهما مانع شرعي كالصيام» أو حسي كالرتق 
ونجوه: 

(ينظر: مسائل أن داود ص٥٦۰۱‏ والمحرر ؟/80» وشرح الزركشي 14/0« والمبدع 
.» والإنصاف ۲۸٥/۸‏ ومنح الشفا الشافيات .)١١۲/۲‏ 

عن ابن مسعود و أنه سئل عن امرأة تزوجها رجل » ولم يفرض لها صداقاء ولم يدخل 
بها حتى مات» فقال ابن مسعود رَطِييْهُ: «لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط» وعليها 
العدة» ولها الميراث» فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله بيه في بروع 
بنت واشق امرأة لنا مثل ما قضيت». أخرجه أبو داود (7115) والنسائي ۸٩4/۲(‏ و7١١)‏ 
والترمذي (١/5١؟)‏ وابن ماجه (۱۸۹۱) وأحمد 78٠١ - ۲۷۹/٤(‏ و۲۸۰)» قال الترمذي: 


(حديث حسرا' صحيح) 5 


TEV 


4 يتقرر المهر 2 

قال 4#: (وإن طلقها في مرض »› ثم مات فيه فهل يستقر لها المهر؟ 
على روايتين» بناء على توريثها منه)» أي: كالخلاف فيما لو طلقها في 
مرض الموت» ثم مات» هل ترث أو لا ترث؟» فإذا قلنا: ترث فيتقرر 
الصداق» وإذا قلنا: لا ترث فلا يتقرر الصداق. 
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( الاعره الفتارسة والكمسون لكر الائة‎ ١ 


(فيما يتنصف فيه المهر قبل استقراره» وما يسقط بهء الفرقة قبل 
الدخول إن كانت من الزوج وحده» أو من جهة أجنبى وحده» تنصف بها 
المهر المسمى › وإن كانت من جهة الزوجة سقط بها المهر» وإن كانت من 
جهة الزوجين ا آي ف جهة الزوجة مع أجنبي › ففي تنصف المهر 
وسقوطه روايتان» فهذه خمسة أقسام: 

القسم الأول: ما استقل به الزوج كطلاقه » وخلعه» وإسلامه» وردته. 

القسم الثانى: ما استقل به أجتى : ومن صوره: أن ترضع زوجته 
الكبرى زوجته الصغرى » أو يكره الرجل زوجة ابنه أو أبيه قبل الدخول. 

وما استقلت به الزوجة» إسلامهاء وردتهاء وإرضاعها من يثبت به 
المحرمية بينها وبين الزوج» وفسخها لعيب الزوج» أو إعساره وفسخ 
المعتقة تحت عبد قبل الدخول. 

وما اشترك فيه الزوجان: اللعان» وتخالعهما. 

وما كان من جهة الزوجة مع أجنبي: شراؤها للزوج). 
e‏ إل 9 2 58م 

في القاعدة السابقة بين المؤلف 8ك ما يستقر به المهر كاملاً» وهنا 


1۹ 
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أراد المؤلف يَف أن يبين متى يتنصف المهرء أي: متى يستحق الزوج 
نصف المهر» ومتى تستحق الزوجة النصف الباقي» ومتى يسقط المهر فلا 
ادق المرأة فق كينا ء 

هذه القاعدة تحتها خمسة أقسام: 

0 القسم الآول: كل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل أن يحصل ما 
يقرر الصداق من دخول» أو خلوة» فالزوجة لها النصف. 
متال زلك: 

١‏ قال '#خ: (كطلاقه)» أي: لو طلقها قبل ما يقرر الصداق من 
فخون ا 

۲ - (وخلعه)» فلو خالعها قبل ما يقرر الصداق» فإن هذه الفرقة 
جاءت من قبل الزوج » فينتصف الصداق. 

 *‏ (وإسلامه)» ا لو أسلم قبل أن يقرر الصداق من دخول أو 
خلوة» انتصف الصداق » لأن الفرقة جاءت من قبله. 

وقال بعض العلماء: الإسلام فرقة من قبل الزوجة» وعليه فليس لها 
شيء؛ لأنه يجب عليها أن تسلم» وما ذكره المؤلف :8 أقرب إلى 
القواعد» لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج. 
)١(‏ وسواء كان الطلاق منجزاً» أو معلقاً بصفة من فعلها أم لا. 


وعند شيخ الإسلام: «إن كانت الصفة من فعلها الذي لها منه بدء فلا مهر لها. (ينظر 
الاختيارات ص58 7). 
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٤‏ - قال يقت: (وردته)» فالردة من قبل الزوج قبل أن يقرر الصداق: 
يتنصف بها الصداق. 


0 القسم الثاني: كل فرقة جاءت من قبل أجنبي - أي: ما عدا 
الزوجين - قبل أن يتقرر الصداق فالزوجة لها النصف › والزوج له النصف› 
والزوج يرجع على المفسد للعقد بالنصف الذي دفعه للزوجة. 


قال المؤلف :#8: (ومن صوره: أن ترضع زوجته الكبرى زوجته 
الصغرى)» فإذا أرضعت زوجته الكبرى زوجته الصغرى» انفسخ نكاح 
الكبرى والصغرى» فالصغرى انفسخ نكاحها؛ لأنها أصبحت بنت زوجة» 
والكبرى لأنها أصبحت أم زوجة» فلها نصف المهرء يدفعه الزوج لهاء 
والزوج يأخذه من الزوجة الكبرى التي أرضعت. 

قال يقِتك: (أو يكره الرجل زوجة ابنه أو أبيه قبل الدخول)» أي: أن 
يكره الرجل زوجة ابنه أو أبيه على الوطء قبل الدخول» فإذا وطء الأب 
زوجة ابنه قبل أن يدخل بها الابن» أصبحت هذه الزوجة بالنسبة للابن 
بمنزلة حلائل الآباء» فتحرم على الابن» وينفسخ النكاح » ويجب لها نصف 
المهر على الزوج » والزوج يرجع به على أبيه . 

وإذا وطء الابن زوجة أبيه أصبحت هذه المرأة بالنسبة للأب بمنزلة 
حلائل الأبناء» فتحرم على الآب» وينفسخ النكاح » ويجب للزوجة نصف 
المهر على الزوج » والزوج يرجع به على ابنه. 


©5 57 فيما ينتصف فيه المهر قبل استقراره $e‏ 


0 القسم الثالث: كل فرقة استقلت بها الزوجة قبل ما يقرر الصداق › 
سقط المهر : 
مثال زلك: 

١‏ - قال ر48 : (إسلامها) » فإذا أسلمت قبل الدخول ونحوه مما يقرر 
الصداق » سقط المهر وليس لها شيء. 

؟ ‏ (وردتها) » فإذا ارتدت قبل الدخول ومايقرر الصداق » سقط المهر. 

۳ - (وإرضاعها من يثبت به المحرمية بينها وبين الزوج) كما تقدم› 
جاءت من قبل الزوجة » سقط المهر. 

٤‏ - (وفسخها لعيب الزوج)» أي: لو وجدت في الزوج عيبا» ثم 
فسخت قبل الدخول ونحوه مما يقرر الصداق» فالمذهب: ليس لها شىء 
من المهرء والصحيح: أن لها النصف ؛ لأن الفرقة هنا جاءت من قبل 
الزوج ؛ لأن الزوج هو المعيب الذي دلس » فالسبب من جهته. 

٥‏ _ (أو إعساره) » ای لو اظن الزوج › ثم فسخت قبل الدخول 
ونحوه مما يقرر الصداق » فالمذهب: ليس لها شىء من المهر» والصحيح: 

١‏ - (وفسخ المعتقّة تحت عبد قبل الدخول)» فإذا أعتقت الأمة 
وكان زوجها عبداً» فلها الخيار» فإذا اختارت أن تفسخ» وكان ذلك قبل 
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O‏ القسم الرابع : كل فرقة جاءت من قبل الزوجين › يتنصف فيها 
المهر. 

قال يي: (وإن كانت من جهة الزوجين معاًء أو من جهة الزوجة مع 
000 . 0 
أجنبي » ففي تنصف المهر وسقوطه روايتان)'". 

ومثال ذلك: (اللعان) » فإذا حصل تلاعن بين الزوجين» ثبتت الفرقة 
الأبدية» وإذا كان ذلك قبل الدخول ؛ فالمرأة لها نصف المهر. 

قال ن: (وتخالعهما)» فالخلع من قبل كل منهماء فمن جهة 
الزوجة: طلب الخلع وبذل العوض» ومن جهة الزوج: القبول وأخذ العوض 


0 القسم الخامس: كل الفرقة جاءت من قبل الزوجة وأجنبي › 

مثال ذلك: قال وَه: (شراؤها للزوج) › فلو كان زوجها رقيقاً» ثم بعد 
ذلك اشترته من المالك» فينفسخ نكاحها؛ لأنه أصبحت تملك زوجهاء 
والفرقة هنا جاءت من قبل الزوجة» ومن قبل أجنبي وهو البائع » قال 
العلماء و8: إذا ملك أحد الزوجين صاحبه انفسخ النكاح . 


)١(‏ فما كان من جهة الزوجين كاللعان: فالمذهب: سقوط المهر به. 
والرواية الثانية: تنصف المهر. 
وما كان من جهة الزوجة وأجنبي: فكشرائها للزوج» فالمذهب: تنصف المهر. 
والرواية الثانية: سقوط المهر. (المبدع ۰۱۷۱/۷ والإنصاف ۲۸۱/۸). 
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( القاعره السابعة والكمسون بعر الائة ) 


(إذا تغير حال المعتدة بانتقالها من رق إلى حرية» أو طرأ عليها سبب 
موجب لعدة أخرى كوفاته » فهل بلزمها الانتقال إلى عدة الوفاة» أو إلى عدة 
حرة» إن كان زوجها متمكناً من تلافى نكاحها فى العدة لزمها الانتقال» 
وإلا فلاء إلا ما يستثنى من ذلك من الإبانة في المرض» ويتخرج على هذا 
ناكل : 

منها: الرجعية إذا عتقت أو توفي زوجها انتقلت إلى عدة حرة» [و]7') 
عدة وفاة. 

والمرتد إذا قتل فى عدة امرأته) . 
ج863 ال 42 48م 

معنى هذه القاعدة: إذا تغير حال المعتدة» بأن طرأ سبب لانتقالها من 
عدة إلى عدة» فهل تنتقل من هذه العدة إلى العدة الأخرى» أو لا تنتقل ؟ 

0 القسم الأول: أن يكون الزوج ممن يمكنه تدارك النكاح › فيلزمها 
الانتقال. 
)١(‏ في المخطوط: «أو» والمثبت الموافق للأصل . 
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وله أمئلة: 

١‏ - الرجعية عدتها ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر» فإذا توفى زوجهاء 
فيجب أن تنتقل إلى عدة الوفاة؛ لآن الزوج يمكنه أن يتدارك النكاح بأن 
يراجع المرأة. 

۲ كافر تحته إماء» فأسلمن › ثم أعتقن قبل انقضاء عدة الإسلام» 
وعدة الإماء: حيضتان أو شهران» فإنهن ينتقلن إلى عدة الحرائر؛ 0 

* - إذا ارتد شخص» ثم بعد ذلك فارقته زوجته» فعدتها ثلاث 
حيض أو ثلاثة أشهر» فإذا مات فى العدة تنتقل إلى عدة وفاة؛ لأنه يمكنه 
أن يتدارك النكاح بأن يسلم ويعود إلى زوجته. 

0 القسم الثاني: إذا كان لا يمكنه أن يتدارك النكاح» فلا تنتقل 
المرأة من عدتها إلى عدة أخرى . 

مثال ذلك: رجل طلق زوجته آخر الطلقات الثلاث» فأصبحت بائنة 
بينونة كبرى › ثم توفي الزوج وهي في العدة» فإنها لا تنتقل إلى عدة 
الوقاة+ لاه لا تمکته أن عدار كها؛ لا نها بانت مته رة كبري : 
توفى عنهاء فلا تنتقل ؛ لأنه لا يمكنه أن يتدارك زوجته بالمراجعة فى 
العدة ؛ لأنها بانت منه بالإجماع . 


Û‏ لا لا 
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( القاعرة التامنة واكمسون بعر الائة ) 

(إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهماء لاعتضاده بما رجحه»› 
فإن تساويا خرج في المسألة وجهان غالبا ومن صور ذلك: 

ما إذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه قلتين» فهل يحكم 
بنجاسته أو طهارته ؟ على وجهين . 

ومنها: إذا وقع في الماء اليسير روثة» وشك في نحاستهاء أو وقع 
الذباب على نجاسة رطبة» ثم وقع بالقرب على ثوب» وشك في جفاف ما 
عليه » ففيه وجهان» أو شك هل رفع إمامه قبل وصوله إلى الركوع؟› أو 
شك هل ترك واجباً؟). 
ج869 الت 2 58م 

هذه القاعدة: ي تعاررض الأصلين» وتحت هذه القاعدة صورتان: 

0 الصورة الأولى: إذا تعارض أصلان» ووجد مرجح لأحدهما من 
القرائن » فإننا نرجح ما رجحته القرائن . 
وسس, أمئلة زلك: 

١‏ اذا جرح صا ع وديا 5 أي قاتلا س ثم غاب » ثم 
وجده وقد مات › فهل يباح أو لا يباح ؟ 
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هنا تعارض أصلان: الأصل الأول: الحل ؛ لوجود الجرح» والأصل 
الثاني: الحرمة ؛ لأنه يحتمل أنه مات بسبب آخرء فيرجح جانب الحل لأنه 
الأصل . 

۲ - إذا وجد المشتري في السيارة المشتراة عيباً» وكان العيب يحتمل 
أن يكون من عند البائع» ويحتمل أن يكون من عند المشتري» فعندنا 
الأصل الأول: وهو السلامة» وأن البائع وا والأصل الثاني: براءة 
ذمة المشتري من العيب» وأنه لا يلحقه هذا العيب» فنرجح جانب البائع ؛ 
لأن الأصل السلامة. 

0 الصورة الثانية: إذا تعارض أصلان» ولم يكن هناك مرجح لأحد 
الأصلين » فهذا موضع خلاف بين العلماء اد . 
أمئلة زلك: 

١‏ - قال 4#: (ومن صور ذلك: ما إذا وقع في الماء نجاسة» وشك 
في بلوغه قلتين» فهل يحكم بنجاسته أو طهارته؟ على وجهين) . 

أي: إذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه قلتين؛ لأنه إذا كان 
أقل من القلتين؛ فإنه ينجس بمجرد الملاقاة» فيقول المؤلف .#8: (فهل 
يحكم بنجاسته أو طهارته ؟ على وجهين): 

الوجه الأول: يحكم بطهارته ؛ لن هذا هو اليقين» وأن الأصل في 
الجا الظياوة ورا اهي 

#ه والوجه الثاني: يحكم بنجاسته ؛ لآن الأصل عدم بلوغه القلتين. 
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۲ - (إذا وقع في الماء اليسير روثة» وشك في نحاستها) » ولا ندري 
هل هي روثة حمار؟» أم روثة مأكول اللحم ؟» فتعارض أصلان: 

د الوجه الأول: أنه طاهر؛ لأن الأصل فى الماء الطهارة» واستظهره 
ابن رجب لك . 


:د والوجه الثانى: أنه نجس ؛ لأن الأصل فى الأوراث النجاسة. 


۳ (أو وقع الذباب على نجاسة رطبة» ثم وقع بالقرب على ثوب»› 
وشك فى جفاف ما عليه » ففيه وجهان): 


الوجه الأول: أن الأصل الطهارة وعدم نجاسة الثوب» وهو 
المذهب. 

والوجه الثاني: أنه نجس ؛ لأن الأصل بقاء الرطوبة. 

> - (أو شك هل رفع إمامه قبل وصوله إلى الركوع ؟): 

+ الوجه الأول: أنه لا يعتد له بتلك الركعة؛ لأن الأصل عدم 
الإدراك» وهو المذهب. 


:د والوجه الثانى: أنه يعتد بها ؛ لون الأصل صحة العبادة . 
ه - قال ؤيتم: (أو شك هل ترك واجباً) فيلزمه السجود؟: 


00 الوجه الأول: عدم وجوب السجود ؛ أن الأصل عدم لزومه » وهو 
المذهب. 


+ والوجه الثاني: يلزمه: لآن الأصل عدم الإتيان بالواجب. 
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( القاعرة التاسعة واكمسون بعر المائة ) 


(إذا تعارض الأصل والظاهر » فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها 
شرعاً» كالشهادة» والرواية» والأخبار؛ فهو مقدم على الأصل بغير خلاف› 
وإن لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف» أو العادة الغالبة أو القرائن أو 
غلبة الظن ونحو ذلك» فتارة يعمل بالأصل ولا بلتفت إلى الظاهر» وتارة 
يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصل» وتارة يخرج في المسألة خلاف› 
فهذه أربعة أقسام. 

القسم الأول: ما ترك فيه العمل بالأصل للحجة الشرعية» وهي قول 
من يجب العمل بقوله» وله صور: 

منها: شهادة عدلين ببراءة ذمة من علم بانتقال ذمته بدين أو غيره. 

ومنها: إخبار الثقة أن كلباً ولغ في هذا الإناء» وبدخول الوقت› 
ورؤية الهلال» وطلوع الفجر. وغروب الشمس ٠.‏ 

القسم الثاني: ما عمل فيه بالأصل» ولم يلتفت إلى القرائن الظاهرة 
ونحوهاء وله صور: 

منها: إذا ادعت الزوجة مع طول مقامها مع الزوج: أنه لم يوصلها 


النفقة الواجبة» ولا الكسوة» فقال الأصحاب: القول قولها مع 4 لآن 
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الأصل معهاء مع أن العادة تبعدها جداً» واختار الشيخ تقي الدين: الرجوع 
إلى العادة. 

ومنها: إذا تيقن الطهارة أو النجاسة في ماء» أو ثوب » أو أرض » أو 
بدن وشك في زوالهاء فإنه يبني على الأصل إلى أن يتيقن زوالهاء ولا 
يكتفي بغلبة الظن ولا غيره. 

القسم الثالث: ما عمل فيه بالظاهر» ولم يلتفت إلى الأصل» وذلك 
في صور: 

منها: إذ شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك 
ركن منهاء فإنه لا يلتفت إلى الشك» وإن كان الأصل عدم ذلك وعدم 
براءة الذمة» لكن الظاهر من أفعال المكلفين للعبادات أن تقع على وجه 
الكمال» فرجح هذا الظاهر على الأصل» أو صلى ثم رأى عليه نجاسة 
وشك هل هي قبلها آم لا؟» أو اختلف المتعاقدان بعد العقد في بعض 
شرائط صحة العقد» فقول مدعي الصحة» والصلاة بغلبة الظن بدخول 
الوقت » والفطر بغلبة الظن بالغروب» ورجوع المستحاضة إلى الغالب› 
وامرأة المفقود» ونقض النوم للوضوء . 

القسم الرابع: ما خرج فيه خلاف في ترجيح الظاهر على الأصل» أو 
بالعكس» ويكون ذلك غالباً عند تقاوم الأصل والظاهر [وتساويهماء وله 
ور 


. ما بين المعقوفتين سقط من المخطوط » والتعديل من الأصل‎ )١( 
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منها: الماء المسخن بالنجاسة إذا غلب على الظن وصول الدخان 
إليه > وإذا أدخل الكلب رأسه وشك في ولوغه» وطين الشوارع» وثياب 
الكفار وأوانيهم» وثياب الصبيان» وإذا شك في عدد الركعات»› أو 
الطواف) . 
Ie‏ ال 2 5م 

هذه القاعدة فى تعارض الأصل والظاهر . 

الأصل: ما كان باقياً علو ما هو عليه. 

والظاهر: ما يقابل الأصل » لكن اعتضد بالقرائن. 

فإذا تعارض الأصل والظاهر فتحته أقسام: 

0 القسم الأول: أن يكون الظاهر حجة شرعية» فإنه يقدم الظاهر 
على الأصل . 

قال المؤلف اي : (فإن كان الظاهر حجةً يجب قبولها شرعاً » كالشهادة› 
والرواية » والآخبار » فهو مقدم على الأصل بغير خلاف). 
مثال زلك: 

١‏ قال زي4: (كالشهادة). شهد رجل أنه رأى الهلال بعد غروب 
شمس اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان» فعندنا أصل وظاهر » 
فالأصل عدم دخول الشهرء والظاهر أنه دخل لوجود الشهادة» والشهادة 
حجة شرعية» فنقدم الظاهر على الأصل . 
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۲ - (الرواية), فلو روى الراوي حديثاً بتحريم شيء » فالأصل: 
الحل » والظاهر: الحرمة » فيقدم . 

۳ - (الأخبار). فلو أخبر رجل أن هذا الماء نجس» فالأصل أنه 
طاهر » لكن الخبر هنا حجة شرعية» فنقول: يقدم الظاهر على الأصل . 


0 القسم الثاني: أن يضعف الظاهر فيعمل بالأصل . 

قال 4#: (ما عمل فيه بالأصل» ولم يلتفت إلى القرائن الظاهرة 
ونحوها) . 

وذكر المؤلف زاي له صوراً فقال: (منها: إذا ادعت الزوجة مع طول 
مقامها مع الزوج: أنه لم يوصلها النفقة الواجبة ولا الكسوة» فقال 
الأصحاب: القول قولها مع يمينها؛ لأن الأصل معهاء مع أن العادة تبعدها 
جداً» واختار الشيخ تقي الدين: الرجوع إلى العادة)"" . 

فإذا ادعت المرأة أن الزوج لا ينفق عليهاء مع أنها أقامت معه مدة 
طويلة» فإن قلنا: يحكم بالأصل» وجب عليه النفقة؛ لأن الأصل عدم 
النفقة» وإن قلنا: يرجع إلى القرائن» فكونها مقيمة عنده هذه الفترة» هذه 
قرينة على أنه ينفق عليهاء ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية 8: أنه 
يرجع إلى العادة» وإلى القرائن» وهو الصواب. 

قال م: (ومنها: إذا تيقن الطهارة أو النجاسة في ماء» أو ثوب» أو 


00 انظر: مجموع الفتاوى AC ATÎ‏ 
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أرض» أو بدن» وشك في زوالهاء فإنه يبني على الأصل إلى أن يتيقن 
زوالهاء ولا يكتفى بغلبة الظن ولا غيره) . 

أي: إذا تيقن الطهارة ثم شك في النجاسة » فالأصل: الطهارة» وإذا 
تيقن النجاسة وشك في الطهارة» فالأصل: النجاسة» لكن المؤلف 4# 
قال: (ولا يكتفى بغلبة الظن) › والصحيح: أنه يكتفى بغلبة الظن» فإذا كان 
هناك ظن على أن المحل قد طهر كفى ذلك؛ لأن الظن له مدخل في 
العبادات . 


O‏ القسم الثالث: أن يقوى الظاهر بالقرائن › فيعمل بالظاهر ويترك 
الأصل . 

قال نف : (وفي ذلك صور: منها): 

١‏ - (إذا شك بعد الفراغ من الصلاة» أو غيرها من العبادات في ترك 
ركن منهاء فإنه لا يلتفت إلى الشك» وإن كان الأصل عدم ذلك» وعدم 
براءة الذمة» لكن الظاهر من أفعال المكلفين للعبادات أن تقع على وجه 
الكمال» فرجح هذا الظاهر على الأصل) . 

فلو أن الإنسان بعد أن انتهى من الصلاة شك» هل سجد أو لم 
سجد ؟: أو شك فى واجب من الوانجيات + كما لو شك هل تشهد التشهد 
الأول أو لم يتشهد؟ أو هل قال: سبحان ربي العظيم في الركوع أو لم يقل ؟ 
فلا يلعفت إلى الشك؛ لأن الظاهر سلامة العبادة» وأنها وقعت صحيحة 
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وإن كان الأصل عدم براءة الذمة. 

۲ - قال ##: (أو صلى ثم رأى عليه نجاسة وشك هل هي قبلها أم 
لا؟)» وأمكن الأمران» فالصلاة صحيحة وهو الظاهر؛ إذ الأصل وقوع 
العبادة على وجه الصحة» وإن كان الأصل عدم براءة الذمة. 

© قال هم: (أو اختلف المتعاقدان بعد العقد في بعض شرائط 
صحة العقد» فقول مدعى الصحة). 

فلو اشترى منه سيارة» وبعد تمام العقد اختلفاء هل العقد صحيح أو 
الظاهر من أفعال المكلفين الصحة» فيحكم بصحة العقد» وإن كان اللأصل 
عدم الملك. 

5 - قال 4#: (والصلاة بغلبة الظن بدخول الوقت). 

فالأصل عدم دخول وقت الصلاة» لكن إذا غلب على الظن دخول 
الوقت لأمارة» فهذه قرينة تقوي الظاهر » فيعمل بها. 

ه ‏ (والفطر بغلبة الظن بالغروب)» مع أن الأصل أن الشمس لم 
تغرب » لكن إذا ظن الغروب لأمارة عمل به» فهذه قرينة تقوي الظاهر. 

5 - قال #: (ورجوع المستحاضة إلى الغالب)» المستحاضة التي 
أطبق عليها الدم ترجع إلى عادتهاء وإن لم تكن لها عادة» فإلى تمييزهاء 
وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز رجعت إلى غالب عادات النساء» فتتحيض 
ستة أيام أو سبعة » وتأخذ بهذا الظاهر لكونه غالباً فهذه قرينة » مع أن الأصل 
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أن هذا لبين خيضاء 

۷ - قال 8ك: (وامرأة المفقود) , فامرأة المفقود تنتظر أربع سنوات ‏ 
على المذهب إن كان غالب فقده الهلاك ‏ ثم تتزوج بعد ذلك » ويقسم ماله› 
لأن الظاهر موته ؛ لأن هذه المدة قرينة » وإن كان الأصل بقاء الحياة. 


۸ - قال #: (ونقض النوم للوضوء)› فالأصل بقاء الطهارة» لكن 
الظاهر أنه إذا نام انتقض وضوؤه؛ كما جاء فى الحديث: (العين وَكاءٌ 
اسه فإذا نامت العينان استطلقٌ الوكاغ)”'' » فهذه قرينة. 


0 القسم الرابع: أن يتساوى الأصل والظاهرء فتعمل الأصل ؛ لأنه 
الأصل . 

قال 4: (ما خرج فيه خلاف في ترجيح الظاهر على الأصل» أو 
بالعكس», ويكون ذلك غالباً عند تقاوم الأصل والظاهر [وتساويهماء وله 
صور كثيرة]: 

١‏ (منها: الماء المسخن بالنحاسة »2 إذا غلب على الظن وصول 
الدخان إليه)» فالأصل عدم وصول الدخان إليه » وأنه طاهرء لأن الأصل 
الطهارة» والظاهر: وصولها لنفوذ الدخان. 

»)595( والطبراني‎ »)٤۷۷( وأبو داود (۲۰۳)» وابن ماجه‎ »)4۷/٤( رواه أحمد‎ )١( 


والدارقطني »151/١‏ قال ابن حجر في بلوغ المرام: (إسناده ضعيف)» وحسنه الألباني. 
صحيح الجامع الصغير .)5١5/7(‏ 
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۲ - قال 4#: (وإذا أدخل الكلب رأسه وشك فى ولوغه) فعندنا 
ظاهر وأصل » فالظاهر انه ولغ لكونه أدخل واس والأصل عدم ولوغه» 
فيعمل بالأصل . 


۳ - قال زا: (وطين الشوارع)» فالأصل طهارة هذا الطين» والظاهر 
فيه هو النجاسة ؛ لاختلاطه بغيره » فيعمل بالأصل وأنه طاهر » وهو المذهب. 


› قال يلتق : (وثياب الكفار» وأوانيهم) , فالأصل فيها الطهارة‎  : 
والظاهر فيها النجاسة ؛ لأن الكفار لا يتورعون عن النجاسات» والمذهب:‎ 
. إباحتها للأصل‎ 

والرواية الثانية: كراهتها لخشية إصابة النجاسة» إذ هو الظاهر. 

ه ‏ (وثياب الصبيان) » فالأصل فيها الطهارة » والظاهر فيها نجاستها ؛ 
لآن الصبي لا يتورع عن النجاسات» فالمذهب: كراهة الصلاة فيها. 

والوجه الثانى: عدم كراهة الصلاة فيها. 

قال #م: (وإذا شك فى عدد الركعات» أو الطواف)» أي: إذا شك 
فى عدد الركعات» أو شك فى عدد أشواط الطواف» فالمذهب: أنه يأخذ 
باليقين وهو الأقل» عملا بالأصل . 


والرواية الثانية: يرجع إلى غالب الظن» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
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1 


) القاعرة السئون بعر المائة‎ ١ 


(تستعمل القرعة في تمييز المستحق ابتداء لمبهم غير معين عند 
تساوي أهل الاستحقاق » وتستعمل أيضاً في تمييز المستحق المعين في 
نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن الإطلاع عليه» وسواء في ذلك الأموال 
والأبضاع في ظاهر المذهب» وفي الأبضاع قول آخر: إنه لا تؤثر القرعة في 
حل المعين منها في الباطن» ولا تستعمل في إلحاق النسب عند الاشتباه 
على ظاهر المذهب» وتستعمل في حقوق الاختصاصات والولايات 
ونحوهاء ولا تستعمل في تعيين الواجب المبهم من العبادات ونحوها 
ابتداء» وفي الكفارة وجه ضعيف [إن القرعة]'' تميز اليمين المنسية› 
ونحن نذكر ها هنا مسائل القرعة المذكورة في المذهب من أول الفقه إلى 
آخره» والله الموفق. 

فمنها: إذا اجتمع محدثان حدثا أكبر وأصغرء وعندهما ماء يكفي 
أحدهماء والاختصاص لأحدهما به ففيه وجهان» أحدهما: يقترعان» 
والثاني: يقسم » والتشاح في الأذان'" » والإمامة مع الاستواء في الصفات!" , 
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من الأصل . 
(۲) فالمذهب: أنه ينظر إلى اختيار الجيران» ثم يقرع بينهم. 

(مسائل أحمد لأبي داود ص۰۲۸ والمغني 57/١‏ : » والكافي ۰٠١۳/۱/١‏ والمبدع ٠٠١/١‏ 


والإنصاف .)5١١/١‏ 
(۳) فالمذهب: يقرع بينهم. (المغني ٠۲١/۲‏ والكافي ۰۱۸۸/١‏ والمبدع ؟/57). 


117 


- تستعمل القرعة 2 مسائل 
5 - 52 


والعراة إذا حصل لهم ثوب أو اجتمع ميتان بمقبرة"» أو بذل لأحدهما 
ا ولو اشتبه عبده بعبد غيره» فهل يصح بيع عبده المشتبه من مال 
الآخر قبل تميزه أم ا" أو ادعى الوديعة أو نحوها اثنان » أو استبق 
آفاة. إلى السلورس. بالأناكن الما الوك والسة وة 


03 


ومسيل النياو'""» وإذا وصف اللقطة ونحوها نفسان+ ومغلها اللقيط”" + أو 
أوصى لجاره محمد بشيء وله جاران بهذا الاسم أو أوصى له بعبد من 
وإذا مات المتوارثان وعلم أسبقهما موتاًء ثم 


عبيده وله عبيد 

)١(‏ يصلون فيه» فإن ضاق الوقت» وفيهم من يصلح للإمامة استحب إعارته له» فيصلي إماماً» 
والعراة خلفه» فإن استوواء أو لم يكن الثوب لواحد منهم أقرع بينهم. (المغني .)5//١‏ 

(۲) فإذا قدم ميتان إلى مكان من مقبرة مسبلة في آن واحد» ولم يكن لأحدهما مزية من أهل 
مدفونين عنده أو نحوه» فيقرع بينهما. 
وكذا إذا دفن اثنان في قبر واحد واستويا في الصفات» فيقدم أحدهما إلى القبلة بالقرعة. 
(الإنصاف .)٥٥۲/۲‏ 

(۳) إذا اجتمع ميتان» فبذل لهما كفنان» وأحد الكفنين أجود فيقرع بينهما. 

(:) قال القاضي: يحتمل أن لا يصح العقد حتى يقع التمييز بالقرعة. 
ويحتمل: أن يقف على المراضاة. (الإنصاف .)"91١/5‏ 

(0) فإذا استبق اثنان إلى معدن أو غيره من المباحات » وضاق المكان إلا عن أحدهماء فقال 
ابن قدامة: يقترعان. 
وقال القاضي: إن كان للتجارة هايأه الإمام ‏ لهذا يوم وللآخر يوم وإن كان للحاجة 
فاحتمالات: يقرع بينهماء أو ينصب من يأخذ لهما ثم يقسم» أو يقدم الأحوج (المغني 
0/5 : والكافي ٤٤۲/۲‏ » والفروع 571/4 » والإنصاف +/0/9ا"). 

() إذا اجتمع اثنان بين نهر مباح » واحتاج كل منهما إلى السقي» ولم يمكن قسمة الماء بينهما 
أقرع . (المبدع .)۳٠۲/١‏ 

(۷) إذا التقط اثنان طفلاً» وتساويا في الصفات» فيقرع بينهما. 

(۸) المنصوص عن الإمام أحمد وهو المذهب: أنه يعطى أدناهم . - 
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'» وإذا مات عن زوجات وقد طلق إحداهن طلاقاً بقطع الإرث»› أو 


كان كاب مضو کا تارك شوو . المطلقة وذات النكا 

اح بعضهن توارث ف عين 2 
الاس والأولياء المستوون ل الونكاح , أو زوج الوليان من اثنين 

5 0 4# )۳( 0 + " 0 4 0 .4 
وجهل أسبقهما على قول > وإذا أسلم على اكثر من اربع نسوة» ثم طلق 
الجميع ثلاثاً» فالمشهور عند الأصحاب: أنه تخرج منهن أربع بالقرعة فيكن 
المختارات › وله نكاح البواقى › أو دعاه اثنان الى وليمة و أو رفت 
إليه امرأتان » أو أراد السفر بإحدى زوجاته» أو البداءة بالقسه”” »2 أو طلق 
مبهمة من e‏ 0 معينة ثم سا : أو وأ رجلان طائراً فقال 
أحدهما: إن كان هذا غراباً فامرأتي طالق ثلاثاً» وقال الآخر: [إن لم يكن 


(۲( 


(۳) 


وقال الخرقي: يعطي واحداً منهم بالقرعة. (مختصر الخرقي مع المغني ›٠٠١/١‏ والكافي 
٥/۲‏ » والإنصاف .)۲٥٦/۷‏ 

فالمذهب: أن حكم ذلك حكم ما لو جهلوا الحال أولاء فيرث كل واحد منهما وقال 
القاضي: لا يمتنع القول بالقرعة. 

فتعين بالقرعة » نص عليه أحمد» والميراث للبواقي. (الهداية »89/١‏ والمغني ٤۳٦/۸‏ › 
وشرح الزركشي ٤۳۷/۰‏ » والإنصاف .)١517/9‏ 

وهو رواية عن الإمام أحمد» أنه يميز الزوج بالقرعة» فمن خرجت له فهي زوجته» ولا 
يحتاج إلى تجديد عقد» ولا يحتاج الآخر إلى طلاق . 

والرواية الثانية: يفسخ النكاحان جميعاً» ثم تتزوج من شاءت منهما. 

فالمذهب: أنه إذا دعاه اثنان أجاب السابق» فإن جاءا معاً أجاب أقربهما رحماً» ثم أقربهما 
داراً» فإذا استويا أقرع بينهما. (الإنصاف .)۳۳٤/۸‏ 

فلا يجوز بدون قرعة إلا أن يرض البواقي بذلك. (الإنصاف //870» والمبدع .)۲٠۸/۷‏ 
بأن قال لا مرأتيه: إحداكما طالق ولم ينو معينأء فإنه يعين المطلقة بالقرعة. (الطرق 
الحكمية ص ه 5 *) . 

أو جهلهاء فتعين بالقرعة. (الهداية ؟59/7» والكافي 4/١‏ 85 » والمحرر .)٠١/۲‏ 
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غراباً]”'' فامرأتى طالق ثلاثاً» ففيه وجهان: 

اعلا آنا ینن كل نيبا على کا 

والثانى: ا 

ومن غرائب مسائل القرعة: لو قال لزوجاته الأربع: أيتكن لم أطأها 
الليلة فصواحباتها طوالق؟» ولم يطأ تلك الليلة واحدة منهن» فالمشهور 
عند الأصحاب: أنهن يطلقن ثلاثاً ثلاثاً؛ لأن شرط وقوع الطلاق - وهو 
خلو الوطء فى الليلة ‏ قد تحقق فى آخر جزء منهاء فإذا بقى جزء منها لا 
يتسع للإيلاج» تحقق شرط الطلاق للجميع دفعة واحدة» فيطلق الجميع 
ثلاثاً؛ لأن لكل واحدة ثلاث صواحبات لم يطأهن» فاجتمعت شروط 
الوقوع ثلاثاً . 

ومنها: استحقاق اثنين للقصاص»› واختلفوا في المباشر منهماء 
Ie‏ ال 3 54م 

هذه القاعدة: فى القرعة. 

فالقرعة فى اللغة: السهمة. 

وفي الاصطلاح: طريق يصار إليه لتمييز المستحق من بين أمثاله. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المخطوط. 
(۲) وهذا اختيار القاضي وأبي الخطاب » وابن القيم. (الطرق الحكمية ص٠١٠٠).‏ 
() وهو اختيار ابن عقيل » والحلواني. (الإنصاف مع الشرح الكبير :38/7). 
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وقد جاءت القرعة فى القرآن فى موضعين: 
0 الموضع الأول: قال الله ك في شأن مريم: (وَمَا كنت لَدَبْهِمْ إِذ 


ا E‏ هم كفا مَرْيَمُ) [آل عمران: »]٤٤‏ قال ابن عباس وك : 
ر 006 i‏ مع 0 وَعَال كلم رَكريّاءَ الجرية» كَكَمَلَهًا 


0 والموضع الثاني: قال الله يك في شأن يونس 22: (قَسَاهَمَ فَكَانَ 
من المدَحَضِينَ) [الصافات: .]١4١‏ 
وأما السنة فقد جاءت فى عدة أحاديث » منها: 


يث أبي هريرة وهه أن النبي بيا قال: «لَوْ يَعْلّمُ الاس مَا في 
00 0 لا أن يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا ا 


1 


وأيضًا حديث عائشة وه في الصحيحين «أن النبي ييه كان إِذَا َرَادَ 
سَقَرَا فْرَحَ بِْنَ e‏ 


وأقرع سعد بن أبي وقاص هيه بين الناس في معركة القادسية لما 


(۱) أخرجه البخاري [585١]ء»‏ ومسلم [555 ؟]. واللفظ للبخاري. 
(۲) أخرجه البخاري »]11١6[‏ ومسلم [/ا"5 ] . 
(۳) أخرجه البخاري [597؟]» ومسلم [۲۷۷۰]. 


.]١1778[ أخرجه مسلم‎ )٤( 


1۷۱ 
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تشاحوا في الكو 1 


ون القرعة تحل الإشكال » وتحسم النزاع » وتدفع داء التشهي . 


ومؤلف أصل القواعد: ابن رجب إل حشد كل صور القرعة في هذه 
القاعدة » واستقراً الفقه من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الإقرار» 


أقسام القرعة: 

القرعة تنقسم إلى قسمين: 

0 القسم الأول: ألا يترتب عليها محظور شرعي فيصار إليها. 

وهذا القسم تحته أنواع ذكرها المؤلف للي: 

+ النوع الأول: يصار إلى القرعة في تمييز المستحق ابتداء لمبهم غير 
ومس, أمئلة زلك: 

إذا زفت إليه المرأتان» وتساويتا في الاستحقاق » فبأيتهما يبدأ القسم؟ 
فالقسم حق مبتداً» فتجرى القرعة. 

ومنها: رجل أوصى بعتق ستة أعبد له» فثلث ماله اثنان» فهل نخرج 
زيدا وبكرّاء أو عمرًا وصالحًا» أو محمدا وإبراهيم » فنجري بينهما القرعة. 
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6 النوع الثاني: تستعمل القرعة في تمييز المستحق المعين في نفس 


الأمر عند اشتباهه » وسواء في ذلك الأموال والأبضاع . 

فقي الموضع الاول المستحق مبهم ) لكن في هذا الموضع: معن 
معروف » ولكن اشتبه بغيره . 

مثال الأموال: لو أعتق عبداً من عبيده وجهلنا هذا العبد» فإننا نضير 
إلى القرعة. 

ومثال الأبضاع: لو طلق زوجة من زوجاته» ونسي هذه المرأة» فإننا 
نصير إلى القرعة. 

ومن الأمثلة: امرأة لها أخوان» الكبير زوجها لعمرو» والصغير زوجها 
لزيد» لا ندري أي العقدين السابق فإنا نرجع إلى القرعة. 

600 

مد النوع الثالث: عند التزاحم في الاختصاصات »› والمرافق العامة . 

مثال ذلك: تقدم شخصان للبيع في هذا المكان» فتزاحما فيه» أو 
ذلك من المرافق والمختصات» فتزاحما» ولم يمكن الجمع بينهماء فإننا 
نصير إلى القرعة. 

ومنها: التزاحم في أماكن الإقراء» والإفتاء» والتدريس» كعالمين 
)١(‏ والوجه الثاني: تقسم بينهما. 
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0 النوع الرابع: في التزاحم في الولايات الدينية . 

مثال ذلك: لو تشاح اثنان في الأذان» وكل منهما توفرت فيه الشروط 
الشرعية في المؤذن» فإننا نصير إلى القرعة. 

ولو تشاحا في الإمامة» وكل منهما توفرت فيه الشروط الشرعية» فإننا 
فنصير إلى القرعة. 

كذلك: في ولاية النكاح» فإذا كان عندنا أخوان شقيقان» كل منهما له 
أن يعقد» أو عمّان شقيقان كل منهما له أن يعقد» فنجري القرعة بينهماء إلا 
إذا عينت المرأة واحدا فإنه يتعين» وإذا لم يتعين وتشاحا فإننا نجري القرعة 

. النوع الخامس: في التزاحم في الولايات الدنيوية‎ E 

وهذا الباب واسع » ومثاله: لو تشاحا في هذه الوظيفة › مع التساوي 
فى الشروط المعتبرة» فإننا نصير إلى القرعة. 

النوع السادس: عند قسمة الشركة فنعدل مال الشركة بالأنصبة 
والأجزاء » ثم نجري القرعة. 

مثال ذلك: ثلاثة يملكون أرضاء هذا له النصف» وهذا له الغلث» 
وهذا له السدس» فنجعلها ستة أسهم بقدر أقلهاء ثم بعد ذلك نجري 
القرعة » فصاحب النصف يأخذ ثلاثة أسهم» وصاحب السدس باشل سهما : 
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وصاحب الغلث يأخذ سهمين ٠‏ 

ومن الأمثلة كذلك: إذا كانت السهام متساوية وقيمة أجزاء المقسوم 
مختلفة » كأرض بين ستة أشخاص لكل واحد سدس » فتعدل بالقيمة» 


وتجعل ستة أسهم متساوية القيمة» ثم يقرع بينهم . 


شرعى » وذلك فى ضوابط: 

“د الضابط الأول: أن تظهر المصلحة » فلا حاجة للقرعة. 
توفرت فيه الشروط الشرعية » كما في الحديث: (يَؤْمٌ القومَ أقرؤّهم لكتاب 
الى فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمُهم بالسّنَةَ فإن كانوا في السَّنَّهَ سواءً 
فأقدمهم رة فان كانوا فى الهحرة سواء » فأقدمهم ولك "الك قري 
هذا الرجل لهذا المسجد أصلح من الآخرء فلا يحتاج إلى القرعة» ما دام 
أنه ظهرت المصلحة فى هذا الشخص دون الآخر. 

٭# الضابط الثانى: أن يترتب على القرعة ميسرء فلا نصير إلى القرعة. 

مثال ذلك: كما في مسألة الشركة» فإذا لم نعدل كما تقدم» وإنما 
ذلك ميسرء كل واحد منهم يدخل في هذه القسمة وهو إما غانم أو غارم» 
ربما يأخذ نصيبه كاملاً» وربما أنه يأخذ أقل من نصيبه. 
(۱) أخرجه مسلم (/510). 
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مثال ذلك: شريكان في أرض هذا له النصف» وهذا له النصف» ثم 
اتفقوا على ضرب القرعة قبل تعديل المقسوم بالأنصباء أو القيمة فلا 
پجور: 

:د الضابط الثالث: إذا ظهر الحق » فإن المستحق بأخذ حقه» ولا 
يجوز إجراء القرعة . 

مثال ذلك: إذا عرفنا الزوجة المطلقة فلا يجوز أن نجري القرعة» أو 
عرفنا الرقيق الذي أعتق عندما اشتبه بغيره فلا يجوز أن نجري القرعة. 
د مسألة: كيفية القرعة: 

القرعة جاءت مطلقة على لسان الشارع › ولم تقيكد بشىء » وعليه 
فنرجع في تقييدها إلى العرف» فبأي شيء حصلت القرعة جاز» سواء 
بكتابة أوراق» أو بإلقاء حجارة أو غير ذلك» فكل ما يميز بين المشتبهات 
فإننا نصير إليه» والله أعلم. 
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فوائد تلحق بالقواعد› وهى فوائد مسائل مشتهرة» فيها اختلاف فى 


المذهب ينبنى على الاختلاف فيها فوائد ع 


فمن ذلك: ما بدركه المسبوق» هل هو آخر صلاته» أو أولهاء فيها 
روايتان عن الإمام أحمد. 

ما يدركه المسبوق في الصلاة هل هو آخر صلاته أو أولها؟ في هذه 
المسألة روايتان عن الإمام أحمد: 

إحداهما: ما يدركه آخر صلاته وما يقضيه أولهاء وهي المذهب. 

والثانية: عكسها. 

ولهذا الاختلاف فوائد: 

| - محل الاستفتاح: فعلى الرواية. الأولى يستفتح في أول ركعة 
يقضيهاء إذ هي أول صلاته » وعلى الثانية: يستفتح في أول ركعة أدركها. 

۲ - التعوذ: فعلى الأولى يتعوذ إذا قام للقضاء خاصة» وعلى الثانية 
يتعوذ في أول ركعة يدركها. 

٠‏ - هيئة القراءة في الجهر والإخفات: فإذا فاتته الركعتان الأولتان من 
المغرب أو العشاء» جهر في قضائهما من غير كراهة» وإن أمَّ فيهما وقلنا: 
0 المخطوط: «متعدد» بدل: «متعددة» والتعديل من الأصل . 
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بجوازه سن له الجهر على الرواية الأولى» وعلى العانية: لا جهر هأ هنا 

: - مقدار القراءة: إن قلنا: ما يقضيه أول صلاته» فإذا أدرك ركعتين 
من الرباعية فإنه يقرأ فى المقضيتين بالحمد وسورة معهاء وعلى الرواية 
الثانية: يقتصر على الفاتحة . 

ه ‏ قنوت الوترء إذا أدركه المسبوق مع من يصلي الوتر بسلام واحد» 
فإنه يقع في محله ولا يعيده إن قلنا: ما يدركه آخر صلاته» وإن قلنا: أولها 
أعاده فى آخر ركعة يقضيها. 

- إذا سبق ببعض تكبيرات صلاة الجنازة فإن قلنا: ما يدركه آخر 
صلاته تابع الإمام في الذكر الذي هو فيه ثم قرأ في أول تكبيرة يقضيهاء 
وهو المذهب » وإن قلنا: ما يدركه أول صلاته قرأ فيها بالفاتحة. 

۷ - محل التشهد الأول فى حق من أدرك من المغرب أو الرباعية ركعة› 
وفى المسألة روايتان: إحداهما: بتشهد عقيب قضاء ركعة » وهو المذهب. 

والثانية: عقيب ركعتين . 
الركعتين » فأما رفع اليدين إذا أقام من التشهد إذا قلنا باستحبابه ‏ والمذهب: 
عدم استحبابه -» فيحتمل: أن يرفع إذا قام إلى الركعة المحكوم بأنها ثالثة 
سواء قام عن تشهد أو غيره» ويحتمل: أن يرفع إذا قام من تشهده الأول 
المعتد به سواء كان عقيب الثانية أو لم يكن ؛ لأن محل هذا الرفع هو القيام 
من هلا اله فده جيف كانه وها ا 


)۱( قواعد ابن رجب ص (۳۷۰). 
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الثانية: 

الزكاة» هل تجب في النصاب» أو في ذمة مالكه» اختلف الأصحاب 
في ذلك على طرق: 

ادها أ الزكاة تجب في العين رواية واحدة. 

والثاني: أن الزكاة تجب في الذمة رواية واحدة. 

والثالثة: أنها تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب . 

والرابع: أن في المسألة روايتين. 

الزكاة هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه؟ اختلف الأصحاب 
في ذلك: 

الأول: أن الزكاة تجب في العين » وهذا هو المذهب. 

الثاني: أن الزكاة تجب في الذمة. 

الثالثة: أنها تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب. 

وللاختلاف في محل التعلق هل هو العين أو الذمة فوائد كثيرة: 

١‏ - إذا ملك نصاباً واحداًء ولم يؤد زكاته أحوالاًء فإن قلنا: الزكاة 
في العين وت زكاة الحول الأول دون ما بعده» وإن قلنا: الزكاة في 
الذمة وجبت لكل حول » إلا إذا قلنا: إن دين الله ك يمنع الزكاة. 
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۲ - إذا تلف النصاب أو بعضه قبل التمكن من أداء الزكاة وبعد تمام 
الحول» فالمذهب: أن الزكاة لا تسقط بذلك» إلا زكاة الزروع والثمار إذا 

وعن الإمام أحمد: القول بالسقوط. 

7 إذا مات من عليه زكاة ودين» وضاقت التركة عنهماء 
فالمضوض عن أحيد - وهو النذهب . أنهما حاصان:» فين الأمحاب 
من أقر النص على ظاهره» ومن الأصحاب: من حمل النص بالمحاصة 
على القول بتعلق الزكاة فى الذمة لاستوائهما فى محل التعلق» فأما على 
القول بتعلقها بالنصاب » فتقدم الزكاة لتعلقها بالعين. 

٤‏ - إذا كان النصاب مرهوناًء ووجبت فيه الزكاة» فهل تؤدى زكاته 
منه ؟ له حالتان: 

إحداهما: أن لا يكون له مال غيره يؤدي منه الزكاة» فيؤدي الزكاة من 
عه لآن الزكاة دصر خلا بالغيع غ ودين الرهق تعلق باللمة والعيق؛ 
فيقدم عند التزاحم ما اختص تعلقه بالعين. 

الحال الثانية: أن يكون للمالك مال يؤدي منه الزكاة غير الرهن› 
فليس له أداء الزكاة منه بدون إذن المرتهن على المذهب. 

ه _ التصرف فى النصاب أو بعضه بعد الحول ميخ أو غيره » 
فالمذهب: صحته سواء قلنا: الزكاة تجب فى العين» أو فى الذمة. 

وذكر أبو بكر إن قلنا: الزكاة في الذمة صح التصرف مطلقاً» وإن قلنا: 
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في العين لم يصح التصرف في مقدار الزكاة» وهذا متوجه على قولنا: إن 
تعلق الزكاة تعلق شركة أو رهن صرح به ب بعض المعأخرين : 

١‏ - لو كان النصاب غائباً عن مالكه لا يقدر على الإخراج منه لم 
يلزمه إخراج زكاته حتى يتمكن من الأداء منهء هذا المذهب. 

وقال القاضى وابن عقيل: يلزمه أداء زكاته قبل قبضه» لأنه فى يده 

وأشار المجد إلى بناء ذلك على محل الزكاة» فإن قلنا: تجب فى 
الذمة لزمه الإخراج عنه من غيره. 

وإن قلنا: تجب في العين لم يلزمه الإخراج حتى يتمكن من قبضه. 

۷- إذا أخرج رب المال زكاة حقه من مال المضاربة منه» فهل 
يحسب ما أخرجه من رأس المال ونصيبه من الربح» أم من نصيبه من الربح 
خاصة؟ على وجهين» بناهما بعض الأصحاب على الخلاف في محل 
التعلق » فإن قلنا: الذمة فهي محسوبة من الأصل والربح. 


وإن قلنا: العين حسبت من الربح كالمؤونة. 
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ا 

المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول» هل يضم إلى النصاب» أو 
بفرد عنه ؟ 

ذا اا اا وكوي بع عنس الاب كن ات رةه دة قر 
اکا عا ا ق هه إلى اماب ف اة أن بک د 
ويزكيه زكاة خلطة » أو يفرده بالزكاة كما أفراده بالحول؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يفرده بالزكاة كما يفرده بالحول» وهذا الوجه مختص بما 
ف الما تنا أو عون تات وله |[ " فرق اساب آنا 
إن كان دون نصاب وتغير فرض النصاب لم يتأت فيه هذا الوجه. 

الوجه الثانى: أنه يزكى زكاة خلطة . 

الثالث: أنه يضم إلى النصاب فيزكى زكاة ضم . 
e‏ الى 2 8م 

إذا استفاد مالا زكويا من جنس النصاب في أثناء حوله فإنه يفرد 
بحول » ولكن هل نضمه إلى النصاب فى العدد» أي يضم إلى الأول 
ويزكى زكاة وأاحدة» کما لو کان معه من اول الحول » أو نخلطه به ويزكى 
زكاة خلطة مع الأول» أو يفرده بالزكاة كما أفرده بالحول» أي: يزكى 
00 في المخطوط: «ويحول» » والمثبت الموافق للأصل . 
(۲) في المخطوط: «(يعتبر» والمثبت الموافق للأصل ط: دار ابن عفان. 


TAY 


©5 الفائدة التالتة: المستفاد بعد النصاب ب4 أثناء الحول e‏ 


مستقلا عن الأول ؟ فيه ثلاثة أوجه. 

مثال ذلك: لو ملك أربعين شاة في محرم» ثم ملك أربعين أخرى في 
صفر: 

فعلى القول الأول يحرج شاة واحدة عن الأربعين الأولى عند تمام 
حولهاء وعند تمام حول الثانية لا يخرج شيئاً؛ لأنها مضمومة إلى الأولى 
فى العدد فصارا كالمال الواحد. 

وعلى القول الثاني: يجب فيها عند تمام حولها نسبتها من الشاة ‏ أي: 
تصقها ‏ كشاليها فى الخلطة وتكون العاة المخرسة عنها وعن الأول : 

وعلى القول الثالث: يجب فيها شاة كاملة كالمال المستقل . 

إذا تقرر هذا فالمستفاد لا يخلو من أربعة أقسام: 

0 القسم الأول: أن يكون تصاباً مغيراً للفرض. 

مثال ذلك: أن يملك أربعين شاة» ثم إحدى وثمانين بعدهاء ففي 
الأربعين: شاة عند حولهاء فإذا تم حول الثانية فوجهان: 

أحدهما: فيها شاة» وهو متخرج على وجهي الضم والانفراد» إذ 
الأربعون فيها شاة» ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين 
شالك لنيها انان 

الفاقى # قبي شاة واحدةء اوأريعوك ج من أضل ماف واجد وعشوين 
ا فى ا وهو رعا لآق نالف ها الاد مد الا 
الواجبتين في الجميع . 
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0 القسم الثاني: أن تكون الزيادة نصاباً لا يغير الفرض . 

مثاله: كمن ملك أربعين شاة» ثم أربعين بعدهاء إذ لا يتغير الفرض 
إلا بمائة وإحدى وعشرين» ففيها شاتان» ففي الأولى إذا تم حولها: شاة» 
فإذا تم حول الثانية فثلاثة أوجه: 


الأول: أنه لا شيء فيهاء وهو وجه الضمء لأن الزيادة بالضم تصير 
وقضا: 
الثانى: فيها شاة» وهو وجه الانفراد. 


الثالث: فيها نصف شاة » وهو وجه الخلطة. 


0 القسم الثالث: أن تكون الزيادة لا تبلغ نصاباً» ولا تغير الفرض . 

مثاله: كمن ملك أربعين من الغنم» ثم ملك بعدها عشرين» ففي 
الأولى إذا تم حولها شاة» وإذا تم حول الثانية » ففيه وجهان: 

الأول: لا شيء فيهاء وهو متوجه على وجهي الضم والانفراد. 


الثانى: فيها ثلث شاة» وهو وجه الخلطة. 


0 القسم الرابع: أن لا تبلغ الزيادة نصاباً وتغير الفرض . 
مثاله: كمن ملك ثلاثين من البقرء ثم عشراً بعدهاء فإذا تم حول 
الأولى ففيها تبيع » فإذا تم حول الزيادة ففيها ربع مسنة. 


TA 
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الرابعة: 

الملك في زمن الخيار هل ينتقل إلى المشترى؟ في هذه المسألة 
روايتان عن الإمام أحمد: أشهرهما: انتقال الملك. 

فالمذهب: انتقال الملك إلى المشتري بمجرد العقد. 

والرواية الثانية: أنه لا ينتقل حتى ينقضي الخيار» فعلى هذا يكون 
الملك للبائع . 

وللروايتين فوائد عديدة: 

١‏ وجوب الزكاة» فإذا باع نصاباً من الماشية بشرط الخيار حولاً» 
راھ على ال ی کل التب موا شخ القن ا اي 

وعلى الرواية الثانية: الزكاة على البائع إذا قيل: الملك باق له. 

۲ - لو كسب المبيع في مدة الخيار كسباً؛ أو نما نماء منفصلاً» فهو 
للمشتري» فسخ العقد أو أمضى . 

وعلى الرواية الثانية: للبائع . 

۳ - لو باعه عبداً بشرط الخيار» وأهل هلال الفطرء وهو في مدة 
الخيار» فالفطرة على المشتري على المذهب » وكذا مؤنته. 

وعلى الرواية الثانية: على البائع . 
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٤‏ - إذا تلف المبيع في مدة الخيار» فإن كان بعد القبض» أو لم يكن 
مهوا كم من ف اقهو سن سال المشعر ف على الولهب: 

ه - تصرف المشتري فى مدة الخيار» فلا يجوز إلا بما يحصل به 
تجربة المبيع » هذا المذهب. 

وعن الإمام أحمد: أن له التصرف فيه بالاستغلال. 

وعلى الرواية الثانية: يجوز التصرف للبائع وحده. 

وأما حكم نفوذ التصرف: فالمذهب: أنه لا ينفذ تصرف المشتري إلا 
بعتق المبيع إذا كان الخيار لهماء ولا يتصرف بائع مطلقاً ولو كان الخيار له 
وحده» وتصرف مشتر في المبيع ببيع ونحوه إمضاء للبيع . 

وأما على الرواية الثانية: فإن كان الخيار لهماء أو للبائع وحده نفذ 
تصرف البائع مطلقا. 

5 - الوطء فى مدة الخيارء فإن وطئ المشتري فلا شىء عليه» لأن 
الملك له» وإن وطئ البائع » فإن كان جاهلاً بالتحريم فلا حد عليه» وإن 
كان عالماً: فالمذهب: أنه لا حد عليه» لوقوع الاختلاف في حصول الملك 
له . 

وعن الإمام أحمد: أن عليه الحد؛ لأنه وطء لم يصادف ملكاًء ولا 
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۷ - ترتب موجبات الملك من الانعتاق بالرحم ‏ إذا اشترى من يعتق 
عليه كذي الرحم المحرم منه» أو بالتعليق إذا علق عتقه بملكه» وانفساخ 
النكاح إذا اشترى زوجته الأمة» فيثبت في البيع بشرط الخيار عقيب العقد 

وعلى الثانية: لا بثبت إلا بعد انقضائه. 

۸ - لو حلف لا يبيع فباع بشرط الخيار خرج على الخلاف أيضاً. 

4 الأخذ بالشفعة لا يثبت في مدة الخيار على الروايتين عند أكثر 
اللأصحاب » فإذا باع الشريك بشرط الخيار» فليس لشريكه أن يشفع . 

٠‏ لو باع الملتقط اللقطة بعد الحول بشرط الخيار» ثم جاء 
صاحبها فى مدة الخيار» فإن قلنا: لم ينتقل الملك فالرد واجب» وإن قلنا: 
بانتقاله فوجهان. 

-١١‏ لو باع مُحل صيداً بشرط الخيار» ثم أحرم في مدته» فإن قلنا: 
انتقل الملك عنه» فليس له الفسخ ؛ لأنه ابتداء ملك على الصيد وهو ممنوع 
منه» وإن قلنا: لم ينتقل الملك عنه فله ذلك» ثم إن كان في يده 
المشاهدة ‏ أرسله وإلةفاد: 

١‏ - لو باعت الزوجة قبل الدخول الصداق بشرط الخيار» ثم طلقها 
الزوج» فإن قلنا: الملك انتقل عنها ففي لزوم استردادها وجهان» وإن قلنا: 


)١(‏ المشاهدة: بفتح الهاء اسم مفعول من شوهد مثل: أن يكون حاملا قفصا هو فيه» أو حامله» 
أو ممسكا بحبله ونحوه. 
والحكمية: أن يكون الصيد في ملكه ولا يكون معه مثل كونه في بلده. (المطلع .)۱۷٤/١‏ 
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لم يزل لزمها وجهاً واحداً. 


الاستبراء على المذهب. 
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الخامسة: 

الإقالة هل هي فسخ» أو بيع» فيها روايتان منصوصتان» اختيار 
القاضي: أنها فسخ . 

في المسألة روايتان: 

الأولى: أن الإقالة فسخ وهو المذهب. 

والرواية الثانية: أنها بيع . 

ولهذا الخلاف فوائد: 

١‏ - إذا تقايلا قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه» فيجوز على 
قولنا: هي فسخ » ولا يجوز على الثانية. 

مثاله: ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع» كما لو باعه هذا البر كل 
صاع بدرهم» فلا يجوز بيعه قبل قبضه» وعلى رواية: أن الإقالة بيع لا 
تصح الإقالة فيه قبل قبضه ٠.‏ 

۲ - هل تجوز في المكيل والموزون بغير كيل ووزن؟ إن قلنا: هي 
فسخ جازت » وإن قلنا: هي بيع فلا . 

۳ - إذا تقايلا بزيادة على الثمن» أو نقص منه» أو بغير جنس الثمن › 
فإن قلنا: هي فسخ لم يصح؛ لأن الفسخ رفع للعقدء وإن قلنا: هي بيع › 
فوجهان: 
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أحدهما: يصح » قاله القاضي كسائر البيوع . 

والثاني: لا يصح وهو المذهب؛ اا الآقالة ود الام إلى ما 
فيه » TT‏ وتميزه عن غيره» e‏ ذلك على القول: 
النماء بغير خلاف» وإن قلنا: فسخ فقال القاضي: النماء للمشتري . 

› باعه نخلاً حائلاً ثم تقايلا» وقد أطلع » فإن قلنا: المقايلة بيع‎ ٠ 
فالثمرة إن كانت مؤبرة فهي للمشتري الأول» وإن لم تكن مؤبرة فهي للبائع‎ 
الأول» وإن قلنا: هي فسخ تبعت الأصل بكل حال سواء كانت مؤبرة أو‎ 
5 لا ؛ لأنه نماء منفصا‎ 

۸ - هل يثبت فيها خيار المجلس؟ إن قلنا: هي فسخ لم يثبت 
الخيار» وإن قلنا: ٠‏ هي بيع يثبت بثبت الخيار كسائر العقود» وقال ابن رجب رطانق : 
(يحتمل عندي أن لا بث ثبت أيضاً ؛ ؛ لأن الخيار وضع للنظر في الحظ والمقيل 
دخل على أنه لاحظ له» وإنما هو متبرع » والمستقيل لم يطلب الإقالة بعد 


14۰ 
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5 د00 
لزوم العقد إلا بعد ترو ونظر) . 


4 هل يرد بالعيب» إن قلنا: هي بيع ردت به» وإن قلنا: هي فسخ 
فيحتمل أن لا يرد به» لأن الأصحاب قالوا: الفسخ لا يفسخ» ويحتمل أن 
يرد به كما جوزوا فسخ الإقالة والرد بالعيب لأخذ الشفيم» وأفتى الشيخ 
تقي الدين: بفسخ الخلع بالعيب في عوضه» وبفوات حقه فيه» وبإفلاس 


الزوجة انا 


(۱) قواعد ابن رجب ص (۳۸۱). 
(؟) فإذا باع الشريك نصيبه» ثم شفع شريكه» وأخذ النصيب من المشتري فوجد به عيباً فله الرد 
أو الفسخ . 


)۳( قواعد ابن رجب ص (۸۱). 
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السادسة: 
النقود هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا؟ في المسألة روايتان: 
أشهرهما: أنها تد تتعين في عقود المعاوضات . 


8 الشرع .© 

فالمذهب: أنها ت تتعين بالتعيين . 

والرواية الثانية: اا ف تتعين بالتعيين . 

ولهذا الخلاف فوائد كثيرة: 

١‏ أنه يحكم بملكها للمشتري بمجرد التعيين» فيملك التصرف 
فيها» وإذا تلفت تلفت من ضمانه على المذهب» وعلى الرواية الأخرى: لا 
يملكها بدون القبض » فهي قبله ملك البائع وتتلف من ضمانه. 

SS 
A, 


ا بان النقد المعين محا قله ساليان: 

e‏ أن SUE‏ الفاق 
الدينار والدرهم بذلك فلم يصح العقد 0 وهذا متوجه إذا كان كله أو 
غالبه كذلك» وأما إن كان فيه يسير من غير جنسه فلا يزال عنه الاسم 
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بالكلية » فلا ينبغي بطلان العقد ها هنا بالكلية. 

0 الحال الثانية: أن يكون عيبها من جنسهاء ولم ينقص وزنهاء 
كالسواد في الفضة والبياض في الذهب» فالبائع بالخيار بين الإمساك 
والفسخ » وليس له البدل لتعيين النقد في العقد» ومن أمسك فله الأرش إلا 
في صرفها بجنسها كذهب بذهب » فهذا كله تفريع على رواية تعيين النقود 
فأما على الأخرى: فلا يبطل العقد بحال إلا أن يتفرقا والعيب من غير 
الجنس لفوات قبض المعقود عليه في المجلس » ويثبت به البدل دون 
الأرش: 

٤‏ - إذا باعه سلعة بنقد معين » كما لو اشترى هذا البر بهذا الدينار» 
فعلى المشهور: لا يجبر واحد منهما على البداءة بالتسليم» بل ينصب عدل 
يقبض منهما» ثم يقبضهما لتعلق حق كل واحد منهما بعين معينة فهما سواء. 

وعلى الرواية الأخرى: هو كما لو باعه بنقد في الذمة» أي: غير 
معين » فيجبر البائع أولاً على التسليم لتعلق حق المشتري بالعين دونه. 

لو كان عبد بين شريكين قيمة نصيب كل منهما عشرة دنانير» 
فقال رجل يملك عشرة دنانير لا يملك غيرها لأحدهما: أعتق نصيبك عني 
على هذه الدنانير العشرة» ففعل عتق نصيب المسؤول» وهل يسري عليه 
إلى حصة الآخر أم لا؟ إن قلنا: إن النقود تتعين ع این م سر لا 
المسؤول ملكها عليه بالعقد فلم يبق في ملك السائل شيء فصار معسراًء 
ران قلناة لا عن سرى إلى حضة القريك كما لو اشفرى ذلك النضيت 
بثمن في الذمة. 
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السابعة: 
العبد هل يملك بالتمليك أم لا؟ في المسألة روايتان: أشهرهما: أنه لا 


نملك . 


8 الشرع © 

فالمذهب: أنه لا يملك بالتمليك. 

والرواية الغانية: ملك بالعمليك»: 

رلا الخدت قرائن رةه عدا ا 

لو ملك المت دو مالا رکا > اهي معا فان قلناة لذ اك 
فزكاته على السيد» لأنه ملكه» وإن قلنا: يملكه فلا زكاة على السيد لانتفاء 
ملكه له» ولا على العبد لأن ملكه مزلزل» ولهذا لم يلزمه فيه نفقة الأقارب 
ولا بعتق عليه رحمه بالشراء. 

۲ - إذا ملكه السيد عبداً وأهل عليه هلال الفطرء فإن قلنا: لا يملكه 
ففطرته على السيد» وإن قلنا: يملكه» فوجهان: أحدهما: لا فطرة له على 


ع 


أحد. 
والثاني: فطرته على السيد ؛ لأن نفقته على السيد وكذلك فطرته. 
۳ - تكفيره بالمال في الحج, والأيمان» والظهار ونحوه. 
فقيل: البناء على ملكهء فإن قلنا: يملك فله التكفير بالمال في 
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الجملة» وإلا فلا. 

وقيل: أنه لا يجزئ التكفير بغير الصيام» وهو المذهب. 

٤‏ - إذا باع يدا وله مال فإن كان المال ضرا للمشتري اشترط 
علمه وسائر شروط البيع ) وإن كان غير مقصود بل قصد المشتري تركه 
للعبد لينتفع به وحده لم يشترط ذلك» لأنه تابع غير مقصودء وهذا هو 
شرائط البيع » وإلا اشترطت. 

فرح إذا" آذ المسبلم لعيده الى آذ جى له يداله عدا لما 
فاشتراه» فإن قلنا: يملك لم يصح شراؤه له» وإن قلنا: لا يملك صح وكان 

١‏ - لو اشترى العبد زوجته الأمة بماله» فإن قلنا: يملك» انفسخ 
نکاحه» وإن قلنا: لا ملك» لم ينفسخ . 

لآ لو ملكه سيده آنه فار ها فإ فا لذ وملك فالر لد ملت 
السيد» وإن قلنا: يملك فالولد مملوك للعبد. 

۸ - هل ينفذ تصرف السيد فى مال العبد دون استرجاعه؟ إن قلنا: 
ينفذ عتق السيد لرقيق عبده. 


٩‏ - الوقف على العبد فنص أحمد: على أنه لا يصح » وهو المذهب. 
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٠‏ وصية السيد لعبده بشيء من ماله» فإن كان بجزء مشاع منه 
صح وعتق من العبد بنسبة ذلك الجزء؛ لدخوله في عموم المال» وكمل 
عتقه من بقية الوصية . 

-١‏ لو غزا العبد على فرس ملكه إياها سيده» فإن قلنا: يملكها لم 
يسهم لها؛ لأن الفرس تبع لمالكهاء فإذا كان مالكها من أهل الرضة"") 
فكذلك فرسه» وإن قلنا: لا يملكها أسهم لها؛ لأنها لسيده. 


الخلاف فى ملك العبد بالتمليك» هل هو مختص بتمليك سيده أم 
لا ؟ 
قيل: هو مختص به» فلا يملك من غير جهته. 
وكلام الأكثرين يدل على خلافه» ويتفرع على ذلك مسائل: 
١‏ ملكه اللقطة بعد الحول قال طائفة من الأصحاب: ينبنى على 
روايتي الملك وعدمه جعلا لتمليك الشارع كتمليك السيد» وظاهر كلام ابن 
؟" ‏ حيازته المباحات من احتطاب » أو احتشاش » أو اصطياد » أو 
معدن » أو غير ذلك» فمن اللأضحات من قال هو ملك لسيده دونه رواية 
وا لذن جوارح العبد ومنافعه ملك لسيده. 
)١(‏ الرضخ: ما يعطاه من ليس من أهل القتال من الآدميين والحيوانات دون السهم إذا شهد 
المعركة . 
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وخرج طائفة المسألة على الخلاف في ملك العبد وعدمه. 


۳ - إذا وُصى للعبد» أو وهب له وقبله بإذن سيده أو بدونه إذا أجزنا 
ع اتوص لمان اله وق على الات ف ملك اله 


٤‏ - لو خالع العبد زوجته بعوض فهو للسيد» وقيل: ينبني على 
الخلاف فى ملك العبد. 


1۹۷ 


52 الفائدة الثامنة: هل يملك المضارب الريح بالظهور؟ e‏ 


الثامنة : 


نملك . 


ج869 ال 2 58م 

فالمذهب: أن المضارب يملك الربح بالظهور. 

والرواية الثانية: أنه لا يملك بدون القسمة. 

١‏ انعقاد الحول على حصة المضارب من الربح قبل القسمة» فإن 
الظهور فالصحيح من المذهب: أنه لا تجب فيها الزكاة» ولا ينعقد عليها 
الحول» وقيل: تجب فيها الزكاة» وينعقد عليها الحول. 

۲ - لو اشترى العامل بعد ظهور الربح من يعتق عليه بالملك » فقيل: 
ينبنى على الملك بالظهور وعدمه» فإن قلنا: يملك به عتق عليه وإلا فلا. 

۳ - لو وطئ العامل أمة من مال المضاربة بعد ظهور الربح » فإن قلنا: 
يملكه بالظهور فالولد حر وعليه قيمة الآمة وتصير أم ولد له» وإن لم يكن 

وهل عليه الجلد إن لم يكن ظهر ربح على وجهين: 
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أحدهما: لا حد عليه ويعزر. 

والثانى: عليه الحد قاله القاضى » لانتفاء الملك وشبهته. 

٤‏ - لو اشترى العامل لنفسه من مال المضاربة » فإن لم يظهر ربح 
صحء لأنه ملك لغيره» وكذلك إن ظهر ربح» وقلنا: لا يملكه بالظهورء 
وإن قلنا: يملكه به فهو كشراء أحد الشريكين من مال الشركة» والمذهب: 
أنه ببطل فى قدر حقه. 

فك لو اشترى العام شقفيا للمفيازية» وله فية شركة فل لد الاح 
ال 

القول الأول: لا يملك الأخذ؛ لأنه يتصرف لرب المال فامتنع أخذه 
كما يمنع شراء الوصي والوكيل فيما يتوليان بيعه. 

والقول الات : اله الأ خد 

5 - لو أسقط العامل حقه من الربح بعد ظهوره» فإن قلنا: يملكه 
بالظهور لم يسقط » وإن قلنا: لا يملكه بدون القسمة فوجهان: 

الوجه الا رل سقط اة 

۷- لو قارض المريض - أي دفع ماله مضاربة - وسمى للعامل فوق 
نسمية المذل + قال الأصحات: يجوز ولا ير من الفلثك؛. لآن ذلك لا 
العامل دون المالك. 
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التاسعة: 

الموقوف عليه» هل يملك رقبة الوقف أم لا؟ في المسألة روايتان: 
أشهرهما: أنه ملك للموقوف عليه. 

فالمذهب: أن الوقف ملك للموقوف عليه. 

والرواية الثانية: أنه ملك لله تعالى. 

ويتنزل على هذا الاختلاف مسائل » منها: 

١‏ زكاة الوقف إذا كان ماشية موقوفة على معين » فهل يجب زكاتها» 
ينبني على هذا الخلاف» فإن قلنا: هو ملك للموقوف عليه » فعليه زكاتهاء 
وإن قلنا: ملك لله فلا زكاة. 

فأما الشجر الموقوف فتجب الزكاة في ثمره على الموقوف عليه وجهاً 
راخدا لان قهرم ملك لر ف عله 

١‏ - لو جنى الوقف فأرش جنايته على الموقوف عليه إذا قيل: إنه 
مالكه» لأنه امتنع من تسليمه فيلزمه فداؤه» وإن قيل: هو ملك لله فالأآرش 
من كسب العبد» وقيل: بل من بيت المال٠‏ 

۳ - إذا كان الوقف أمة» فولاية تزويجها للموقوف عليه إن قيل: إنه 
يمكلهاء وإن قيل: هي ملك لله تعالى فالولاية للحاكم فيزوجها بإذن 
الموقوف عليه » وإن قيل: هي ملك الواقف فهو أولى. 
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٤‏ - نظر الواقف إذا لم يشرط له ناظرء فعلى القول: بملك الموقوف 
عليه له النظر فيه » وعلى القول: بأن ملك لله نظره للحاكم. 

ه - هل يستحق الشفعة بشركة الوقف؟ 

قيل: البناء على أنه هل يملكه الموقوف عليه؟ فإن قيل: يملكه 
استحق به الشفعة وإلا فلا. 

5 لو زرع الغاصب في أرض الوقف فهل للموقوف عليه تملكه 
بالنفقة ؟ إن قيل: هو المالك فله ذلك» وإلا فهو كالمستأجر إذا زرع في 
الأرض المؤجرة» وتقدم في القواعد. 

۷- نفقة الوقف وهي في غلته ما لم يشرط من غيرهاء فإن لم يكن له 
غلة فوجهان: 

أحدهما: تثقته على الموقوف غه 

۸ - الوقف على نفسه » وفي صحته روايتان» والمذهب: عدم 
الصحة» وبناهما أبو الخطاب على هذا الأصل» فإن قلنا: الوقف ملك 
للموقوف عليه لم يصح وقفه على نفسه» لأنه لا يصح أن يزيل الإنسان 
ملك نفسه إلى نفسه » وإن قلنا: لله تعالى صح. 

٩‏ - الوقف المنقطع» كما لو أوقف على زيد ثم عمرو فهلكاء هل 
بعود إلى ورثة الموقوف عليه» أو إلى ورثة الواقف؟ فيه روابتان» 
والمذهب: أنه يعود إلى ورثة الواقف نسباً وقفاً عليهم . 


ال١١‎ 


59 الفائدة العاشرة: إجازة الورثة هل هى تنفين وصية أو ابتداء عطية 5 


العاشرة: 

إجازة الورثة هل هو تنفيذ للوصية» أو ابتداء عطية؟ في المسألة 
روايتان: أشهرهما: أنه تنفيذ. 
ج863 ال رع 2 

فالمذهب: أن إجازة الورثة تنفيذ للوصية. 

والرواية الثانية: أنها ابتداء عطية. 

ولهذا الخلاف فوائد عديدة» منها: 

١‏ أنه لا يشترط لها شروط الهبة من الإيجاب والقبول والقبض» 
فيصح بقوله: أجزت وأنفذت» ونحو ذلك» وإن لم يقبل الموصى له في 
المجلس » وإن قلنا: هي هبة افتقرت إلى إيجاب وقبول إلى آخره. 

۲ - لو وقف على وارثه فأجازه» فإن قلنا: الإجازة تنفيذ صح الوقف 
صحة الوقف على النفس . 

۴ إذا كان المجان عفقاً » فإن'قلناة الأجازة فيد قالولاية الموصى 
تختص به عصبته » وإن قلنا: عطية فالولاء للمجاز له» وإن كان أنثى. 

٤‏ لو كان المجيز أي للمجاز له كمن أوصى لولد والده فأجازه 


والده» فليس للمجيز الرجوع فيه إن قلنا: هو تنفيذ» وإن قلنا: عطية فله 
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ذلك ؛ لأنه قد وهب لدهالا 
ه _ لو حلف لا يهب فأجازء فإن قلنا: هى عطية حنث وإلا فلا. 


تالو قل «الوضبية المفشرة إلى الإجازة ے كالوضية باكر من 
الفلث ‏ ثم أجيزت» فإن قلنا: الإجازة تنفيذ فالملك ثابت له من حين قبوله 
أولاً > وإن قلنا: عطية لم يغبت الملك إلا بعد الإجازة. 


- لو أجاز المريض في مرض موته وصية موروثه» فإن قلنا: إجازته 
عطية » فهي معتبرة من ثلثه » وإن قلنا: تنفيذ» فقيل: بأنها من الغلث. 


E2 E2 E2 


©5 الفائدة الحادية عشر: متى يملك الموصى له الوصية e‏ 


الحادية عشر: 


الموصى له هل يملك الوصية من حين الموت» أو من حين قبوله 
لها؟ فيها وجهان. 


فالمذهب: أن الموصى له يملك الوصية من حين القبول» وقبل القبول 
هي ملك للورثة . 
والوجه الثاني: أنه يملكها من حين الموت. 


والوجه الثالث: أنه يملكها من حين القبول» وقبل القبول ملك 


ولهذا الاختلاف فوائد عديدة: 


-١‏ حكم نمائه بين الموت والقبول» فإن قلنا: هو على ملك الموصى 
له فهو له لا يحتسب على الموصي من الثلث» وإن قلنا: هو على ملك 
الموصي فتتوفر به التركة» فيزداد به الثلث» وإن قلنا: هو على ملك الورثة 
فنماؤه لهم خاصة» وهو المذهب. 


۲ - لو نقص الموصى به فى سعر أو صفة» ففى المحرر: إن قلنا: 
يملكه بالموت اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم الوت :عل ادت صفاته 
من يوم الموت إلى القبول لينظر هل يخرج من الثلث أم لا؟؛ لأن الزيادة 
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القبول سعراً وصفة ؛ لأنه لم يملكه قبل ذلك. 


٣‏ - لو كان المُوصّى به أمة فوطئها الموصى له قبل القبول وبعد 
الموت» فإن قلنا: الملك له فهي أم ولده» وإلا فلاء ولو وطئها الوارث› 
فإن قلنا: الملك له فهي أم ولده ويلزمه قيمتها للموصي له وإن قلنا: لا 
يملكها لم تكن أم ولد له. 


الوصية » فإن قيل: يملكها بالموت فولده حر» والأمة أم ولده ويبطل نكاحه 
بالموت» وإن قيل: لا يملكها إلا بعد القبول فنكاحه باق قبل القبول وولده 
رقيق للوارث. 

ه - لو وصى لرجل بأرض» فبنى الوارث فيهاء وغرس قبل القبول 
ثم قبل » فقيل: إن كان الوارث عالماً بالوصية قلع بناؤه وغرسه مجاناً» وإن 
كان جاهلاً فعلى وجهين. 

١‏ - لو بيع شقص في شركه الورثة والموصى له قبل قبوله» فإن قلنا: 
فيها . 

/ا - جريانه من حين الموت فى حول الزكاة» فإن قلنا: يملكه 
الموصى له جرى في حوله» وإن قلنا: للورثة فهل يجري في حولهم حتى 
لو تأخر القبول سنة كانت زكاته عليهم أم لا لضعف ملكهم فيه؟ فيه تردد. 


56 الفائدة الثانية عشر: الدين هل يمنع انتقال التركة؟ e‏ 


الا عر : 

الدين هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة أم لا؟ في المسألة روايتان: 
أشهرهما: الانتقال. 
e‏ ال 2 5م 

المذهب: أن الدين لا يمنع انتقال التركة إلى الورثة . 

والرواية الثانية: أنه يمنع انتقال التركة إلى الورثة . 

ولهذا الاختلاف فوائد: 

١‏ نفوذ تصرف الورثة فيها ببيع أو غيره من العقود» فإن قلنا: بعدم 
الانتقال إليهم فلا إشكال في عدم النفوذ» وإن قلنا: بالانتقال فوجهان: 

أحدهما: لا ينفذ. 

۲ - نماء التركة» فإن قلنا: لا ينتقل إلى الورثة تعلق حق الغرماء 


بالنماء كالأصل » وإن قلنا: ينتقل إليهم فهل يتعلق حق الغرماء بالنماء على 
وجهين » وقد سبق بسط هذه المسألة فى قاعدة النماء. 


۳ - لو كانت التركة حيواناً» فإن قلنا: بالانتقال إلى الورثة فالنفقة 
عليهم › وإلا فمن التركة كمؤنته» وكذلك مؤنة المال كأجرة المخزن ونحوه. 
٤‏ - لو مات المدين وله شقص فباع شريكه نصيبه قبل الوفاء فهل 


ال١‎ 
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للورثة الأخذ بالشفعة؟ إن قلنا: بالانتقال إليهم فلهم ذلك» وإلا فلا. 


ه- لو وطئ الوارث الجارية الموروثة والدين يستغرق التركة 
تأولذها» فإن ق سے ملک كلذ خد ورازمة فا بوش مها الدين كما لو 
وطن الراهن» .ون قلعا ليست ملكه فلا سحن أيضا لشبهة الملك فاته يملكها 


١‏ - لو أقر لشخص فقال له في ميراثي ألف - إذ لا ميراث مع الدين 
لآن الدين مانع من الميراث -» فالمشهور: أنه متناقض في إقراره» وفي 
التلخيص: يحتمل أن يلزمه إذ المشهور عندنا أن الدين لا يمنع الميراث› 
فهو كما لو قال: له في هذه التركة ألف. فإنه إقرار صحيح » وعلى هذا فإذا 

ا لو مات وترك ابنين وألف درهم » وعليه ألف درهم دين» ثم 
مات أحد الابنين وترك ابناً ثم أبرأ الغريم الورثة فذكر القاضي: أنه يستحق 
ابن الابن نصف التركة بميراثه عن أبيه» وذكره في موضع إجماعاً. 

/- رجوع بائع المفلس في عين ماله بعد موت المفلس » يحتمل 
بناؤه على هذا الخلاف » فإن قلنا: ينتقل إلى الورثة امتنع رجوعه» وبه علل 
الإمام أحمد» وإن قلنا: لا ينتقل يرجع به. 


5 الفائدة التالثة عشر: هل التدبير وصية أو عتق؟ e‏ 


الثالثة عشر: 
التدبير هل هو وصية» أو عتق بصفة؟ فيها روايتان. 
المذهب: أن التدبير تعليق للعتق على صفة. 
والرواية الثانية: أنه وصية. 
ينبني عليهما فوائد كثيرة: 
١‏ لو قتل المدبر سيده هل يعتق؟» إن قلنا: هو عتق بصفة عتق › 


وإن قلنا: وصية لم يعتق» أن المذهب: أن الموصى له إذا قتل الموصى 


بعد الوصية لم يعتق. 

۲ - بيع المدبر وهبته » والمذهب: الجواز» لأنه وصية أو تعليق 
بصفة » وكلاهما لا يمنع نقل الملك قبل الصفة. 

عاى اعفار هن النلف عل المته: أنه وصية: 

٤‏ - إبطال التدبير والرجوع عنه بالقول» فإن قيل: هو وصية جاز 
الرجوع عنه» وإن قلنا: عتق فلا . 

ه ‏ لو قال: عبدي فلان حر بعد موتي بسنة » فهل يصح ويعتق بعد 
موته بسنة؟ قيل: إن قلنا: التدبير وصية صح تقييدها بصفة أخرى توجد بعد 
الموت» وإن قلنا: عتق بصفة» لم يصح. 
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5 - لو كاتب مدبره فهل يكون رعا عن التدبير ؟ إن قلنا: التدبير 
عتق بصفة لم يكن رجوعاً» وإن قلنا: هو وصية انبنى على أن مكاتبة 
الفرضى ب هل كن رجرعا ف وجات والمتتيون فى الا أن 
کا المد لست رعا عن #دبيرة: 

- لو وصى بعبده ثم دبره» ففيه وجهان: 

أشهرهما: أنه رجوع عن الوصية . 

والثاني: ليس برجوع» قال الشيخ تقي الدين: (ينبني على أن التدبير 
هل هو عتق بصفة أو وصية)» فإن قلنا: هو عتق , بصفة قدم على الوصية› 
وإن قلنا: هى وصية ققد ادحمت وصيتان فى هذا الحبد» فينبي على أن 
الوصايا المزدحمة إذا كان بعضها عتقاًء هل يقدم أو يتحاص العتق وغيره؟ 
على روايتين» فإن قلنا: بالمحاصة فهو كما لو دبر نصفه ووصى بنصفه» 

۸ - ولد المدبرة» والمشهور: أنه يتبعها في التدبير. 
وقال الأصحاب: إن قلنا هو عتق بصفة لم يكن رجوعاًء وإن قلنا: هو 
وصية فوجهان بناء على أن جحد الموصي الوصية هل هو رجوع أم لا؟. 


د عد عد 


.)5٠١٠5( قواعد ابن رجب ص‎ )١( 
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الرابعة عشر: 

نفقة الحامل هل هى واجبة لها أو لحملها؟ فيها روايتان: أصحهما: 
أنها للحمل . 

© ال رع‎ e 

المذهب: أن نفقة الحامل واجبة لحملها. 

والرواية الثانية: أنها واجبة لها. 

وينبني عليهما فوائد: 

١‏ إذا كان أحد الزوجين رقيقاً» فإن قلنا: النفقة للزوجة وجبت لها 
على الزوج» لأن نفقة زوجة العبد في كسبه» أو تتعلق برقبته حكاه ابن 
المنذر إجماعاً» وإن قلنا: للحمل لم تجب عليه ؛ لأنه إن كان هو الرقيق فلا 
نبجب عليه نفقة آقاريه» وإن: كانت هى الرقيقة: قالولك. مملوك: لسك الآمة 
فنفقته على مالكه. 

؟ - إذا كان الزوج معسراً» فإن قلنا: النفقة للزوجة وجبت عليه» وإن 
قلنا: للحمل لم تجب عليه» لأن نفقة الأقارب مشروطة باليسار دون نفقة 
الوا 

۳ - لو مات الزوج فهل يلزم أقاربه النفقة على الزوجة؟ إن قلنا: هي 
للحمل لزمت الورثة » وإن قلنا: هي للزوجة لم يلزمهم بحال. 


۷1۰° 
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٤‏ - لو نشزت الزوجة حاملاً» فإن قلنا: نفقة الحمل لها سقطت 
بالنشوز» وإن قلنا: للحمل لم تسقط به. 

ه ‏ الحامل من وطء الشبهة» أو نكاح فاسد هل تجب نفقتها على 
الواطئ ؟ إن قلنا: النفقة لها لم تجب. 

وإن قلنا: النفقة للحمل وجبت ؛ لأن النسب لاحق بهذا الوطى » وقال 
الشيخ تقي الدين: (يتوجه وجوب النفقة لها مطلقاً من غير حمل كما يجب 


آ دلي كان العمل موس بان رص له بشع دقل الآب ان 
قلنا: النفقة له سقطت نفقته عن أبيه » وإن قلنا: لأمه لم تسقط . 

۷- لو دفع إليها النفقة فتلفت بغير تفريط» فإن قلنا: النفقة لها لم 
يلزم بدلهاء وإن قلنا: للحمل وجب إبدالها؛ لآن ذلك حكم نفقة الأقارب. 

4 لو أعتق الحامل من ملك يمينه» فهل يلزمه نفقتها؟ إن قلنا: 
وجبت بكل حال. 

4 فطرة المطلقة الحامل: إن قلنا النفقة لها وجبت لها الفطرة» وإن 
قلنا: للحمل ففطرة الحمل على أبيه غير واجبة على الصحيح . 

٠‏ هل تجب السكنى للمطلقة الحامل إن قلنا: النفقة لها فلها 
00 مجموع الفتاوى .)۷۳/۳٤(‏ 


۷۱۱ 
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١‏ نفقة المتوفى عنها إذا كانت حاملاً» وفى وجوبها روايتان» قال 
ابن رجب رابم: (إن قلنا: للحمل لم يجب للمتوفى عتها » إن قلناء للمرأة 


5 ا 


۲ - لو وطئت الرجعية بشبهة أو نكاح فاسد» ثم بان بها حمل 
يمكن أن يكون من الزوج والواطئ فيلزمها أن تعتد بعد وضعه عدة الواطئ › 
فأما نفقتها في مدة هذه العدة» فإن قلنا: النفقة للحمل فعليهما النفقة حتى 
تضع » لأن الحمل لأحدهما يقيناً» ولا نعلم عينه ولا ترجع المرأة على 
الزوج بشيء من الماضي » وإن قلنا: النفقة للحامل» فلا نفقة لها على واحد 
منهما مدة الحمل» لأنه يحتمل أنه من الزوج فيلزمه النفقة» ويحتمل أنه من 
الآخر فلا نفقة لها فلا تجب بالشك. 


(۱) قواعد ابن رجب ص (505). 


1۲ 
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القتل العمد هل موجبه القود عيناً أو أحد أمرين؟ فى المسألة روايتان 
تقدمت . 
Ie‏ ال 2 58م 

والرواية الثانية: أن موجبه القود عيناً. 

وقد سبق ذكرهما وفوائدهما فى القاعدة السابعة والعلاثون بعد المائة 
بما يغني عن إعادته هنا. 


الا 


56 الفائدة السادسة عشر: هل يزول ملك المرتد 27 


السادسة عشر: 

المرتد هل يزول ملكه بالردة أم لا؟ فيها روايتان. 

المذهب: أنه لا يزول ملكه بل هو باق عليه كالمستمر على عصمته. 

والرواية الثانية: تزول» وفي وقت زواله روايتان: 

إحداهما: من حين موته ركد 

والثانية: من حين ردته» فإن أسلم أعيد إليه ماله ملكاً. 

ولهذا الاختلاف فوائد كثيرة: 

١‏ - لو ارتد في أثناء حول الزكاة» فإن قلنا: زال ملكه بالردة انقطع 
الحول بغير تردد» وإن قلنا: لا يزول فالمشهور: أن الزكاة لا تجب عليه › 
وإن عاد إلى الإسلام فينقطع الحول أيضاًء لأن الإسلام من شرائط وجوب 
الزكاة فيعتبر وجوده في جميع الحول. 

۲ - لو ارتد المعسر» ثم أيسر في زمن ارتداده» ثم عاد إلى الإسلام 
وقد أعسرء فإن قلنا: إن ملكه يزول بالردة لم يلزمه الحج باليسار السابق» 


وإن قلنا: لا يزول ملكه فهل يلزمه الحج بذلك اليسار» ينبني على وجوب 
العبادات عليه في حال الردة» وإلزامه قضاؤها بعد عوده إلى الإإسلام» 


والصحيح: عدم الوجوب فلا يكون بذلك مستطيعاً. 


:الا 
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۳ حكم تصرفاته بالمعاوضات والتبرعات وغيرها» فإن قلنا: لا 
يزول ملكه فهى صحيحة نافذة» وإن قلنا: يزول بموته أقر المال بيده فى 
حياته ونفذت معاوضاته ووقفت تبرعاته المنجزة والمعلقة بالموت» فإذا 
مات ردت كلها وإن لم تبلغ الثلث ؛ لأن ماله يصير فيئاً بموته مرتداً» وإن 
لكن إن أسلم رد إليه ملكاً جديداً» وإن قلنا: هو موقوف مراعى حفظ 
الحاكم ماله ووقفت تصرفاته كلهاء فإن أسلم أمضيت وإلا تبينا فسادها. 

٤‏ - لو باع شقصاً مشفوعاً في الردة» فإن قلنا: بصحة بيعه أخذ منه 
بالشفعة» وإلا فلا. 

ه ‏ لو حاز مباحاً أو عمل عملا بأجرة» فإن قلنا: ملكه باق ملك 
ذلك » وإن قلنا: زال ملكه لم يملكه. 

٦‏ - الوصية له» فإن قلنا: زال ملكه لم تصح الوصية له» وإلا 


35 


صحت ٠‏ 
/ا ‏ ميراثه » فإن قلنا: لا يزول ملكه بحال فهو لورثته من المسلمين أو 
من دينه الذي اختاره على اختللاف الروايتين فى ذلك » وإن قلنا: يزول ملكه 
من حين الردة اوغالمرت فماله فىء ليس لورثته منه شىء. 
۸ - نفقة من تلزمه نفقته » فإن قلنا: ملكه باق أنفق عليهم من ماله مدة 
الردة» وإن قلنا: زال بالردة فلا نفقة لهم منه في مدة الردة» لأنه لا يملكه. 
٩‏ _ قضاء دونه وهو كالنفقة فيقضى ديونه على الروايات كلها إلا 


V10 
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¢ 


على رواية زوال ملكه من حين الردة فلا تقضى منه الديون المتجددة فى 


1 


الردة» وتقضى منه الديون الماضية . 

4 الو دير غبداء اقم :أرق السيدء فم عاد إلى الإسلاع > قإن قلعا لا 
يزول ملكه فالتدبير بحاله» وإن قلنا: زال ملكه انبنى على أن زوال الملك 
عن المدبر هل يبطل تدبيره آم لا؟ وجزم ابن ابي موسى ببطلان تدبيره . 


1 10 7 
9 9 9 


8 1 ٠. - 1 4ٌ ٠ 
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ا 
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® 


معلومات 
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السابعة عشر: 

الكفار هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا؟ المذهب عند 
القاضي: أنهم يملكونها. 

فالمذهب عند القاضي: أنهم يملكونها. 

والمذهب عند أبي الخطاب: أنهم لا يملكونها. 

وقال الشيخ تقي الدين: (إن أحمد لم ينص على الملك ولا على 
عدمه» وإنما نص على أحكام أخذ منها ذلك» والصواب: أنهم يملكونها 
ملكاً مقيداً لا يساوي أك السا هن كل وج 

ولهذا الخلاف فوائد: 

ا دآ من وتعد من السلين عيبن :ماله قبل القمنة اذه مجان بير 
عوض » وإن وجده بعد القسمة فالمنصوص عن أحمد: أنه لا يأخذه بغير 
عوض » وهل يسقط حقه منه بالكلية أو يكون أحق به بالثمن على روايتين؟ 
واغفان أب الطاب أنه حن به مجان بتكل ال: 

۲ - إذا قلنا: يملكون أموال المسلمين فغنمت منهم ولم يعلم أربابها 
من المسلمين» فإنه يجوز قسمتها والتصرف فيهاء ومن قال: لا يملكونها 
فقياس قوله: أنه لا يجوز قسمتها ولا التصرف بل توقف كاللقطة . 

.)"17( الاختيارات: ص‎ )١( 


V1۷ 
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وأما ما عرف مالكه من المسلمين» فإنه لا يجوز قسمته» بل يرد إليه 
على القولين . 

۳ - إذا أسلموا وفي أيديهم أموال المسلمين فهي لهم نص عليه 
أحمد» وقال فى رواية أبى طالب: ليس بين الناس اختلاف فى ذلك» وهذا 
يتنزل على القول بالملك » فإن قيل: لا يملكونها فهى لربها متى وجدها. 

٤‏ - لو كان للمسلم أمتان أختان» فأبقت إحداهما إلى دار الحرب 
فاستولوا عليها فله وطء الباقية عنده؛ لأن ملكه زال عن أختهاء وقياس قول 
أبي الخطاب: لا يجوز حتى يحرم الآبقة بعتق أو نحوه. 

هه لو استولى العدو على مال مسلم» ثم عاد إليه بعد حول أو 
أحوال» فإن قلنا: ملكوه فلا زكاة عليه لما مضى من المدة بغير خلاف» 
وإن قلنا: لم يملكوه فهل يلزمه زكاته لما مضى ؟ على روايتين بناء على زكاة 
المال المغصوب والضائع من ربه. 

5 - لو أعتق المسلم عبده الذي استولى عليه الكفار» فإن قلنا: ملكوه 
لم يعتق » وإلا عتق. 
أنه ينفسخ النكاح ؛ لأنهم يملكون رقبتها ومنافعها فيدخل فيه منفعة بضعها. 

۸ - لو استولى الكفار على مدبر لمسلم؛ ثم عاد إلى سيده فهل يبطل 
تدبيره؟ إن قلنا: إنهم لم يملكوه لم يبطل» وإن قلنا: ملكوه انبنى على أن 
المدبر إذا زال الملك فيه فهل يبطل التدبير أم لا على روايتين؟ 


6لا 
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الثامنة عشر: 
الغنيمة هل تملك بالاستيلاء المجرد أم لا بد معه من نية التملك؟ 
المنصوص وعليه الأصحاب: أنها تملك بمجرد الاستيلاء وإزالة أيدي 
الكفار عنها.ء وهل د يشترط مع ذلك فعل الحيازة كالمباحات أم لا؟ على 


٠-٠ وهس‎ 


الوجه الأول: يشترط فعل الحيازة كالمباحات. 

والوجه الثاني: عدم اشتراطه 

وينبني على هذا الخلاف فوائد عديدة: 

١‏ - جريانه في حول الزكاة» فإن كانت الغنيمة أجناساً لم ينعقد عليها 


حول بدون القسمة وجهاً واحداً؛ لأن حق الواحد منهم لم يستقر في جنس 
معين » وإن کات يننا واا فوجهان: 


أحدهما: ينعقد الحول عليها بالاستيلاء بناء على حصول الملك به. 
والثانى: لا ينعقد بدون القسمة. 
١ال‏ اغ لحن الغاتميق رفغا من المغنم بعد ثبوت رقه أو كان 


فيهم من يعتق عليه بالملك ‏ كذي الرحم المحرم منه عتق إن كان بقدر 
حقه» وإن كان حقه دونه فهو کمن أعتق تی شقصاً من عبد» نص عليه في 
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رواية المروذي. 

وقال فى الخالاقك: لا سی بحص سبق 'تنلكه لفظأ : 

۳ لو استولد أحد الغانمين جارية من السبى قبل القسمة› 
فالمنصوص: أنها تصير أم ولد له » ويضمن لبقية الغانمين حقوقهم منها. 

دلو اف انون الا ف مق الغيمة قل اة فن ف 
الملك ثابت فيها فعليه ضمان نصيب شركائه خاصة» وإن قلنا: لم يثبت 
الملك فيها فعليه ضمان جميعها. 

هلو أسقط الغانم حقه قبل القسمة» فقيل: إن قلنا يملكونها لم 

وقيل: يسقط لضعف الملك » وعدم استقراره. 

٦‏ - لو شهد أحد الغانمين بشيء من المغنم قبل القسمة فإن قلنا: قد 
ملكوه لم يقبل كشهادة أحد الشريكين للآخرء وإن قلنا: لم يملكوا قبلت» 
yT‏ 500 عل ود e‏ 6 
قال الشيخ تقي الدين: (وفي قبولها نظر)"'"» وإن قلنا: لم يملكواء لأنها 
ھا تر نيعا : 


(۱) قواعد ابن رجب ص .)٤۱۲(‏ 
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القسمة هل هي إفراز» أو بيع » المذهب: أن قسمة الإجبار إفراز. 
e‏ الث 2 م 

المذهب: أن قسمة الإجبار» - وهى: ما لا يحصل فيه رد عوض من 
أحد الشريكين ولا ضرر عليه - إفراز لا بيع . 

وذهب ابن بطة: إلى أنها كالبيع في أحكامه» قال الشيخ مجد الدين: 
الذي يتحرر عندي فيما فيه رد أنه بيع فيما يقابل الردع وإفراز فی الباقئ: 

ويتفرع على الاختلاف في كونها إفرازا أو بيعا فوائد كثيرة: 

١‏ - لو كان بينهما ماشية مشتركة فاقتسماها في أثناء الحول» واستداما 
خلطة الأوصاف » فإن قلنا: القسمة إفراز لم ينقطع الحول بغير خلاف» 
وإن قلنا: بيع خرج على بيع الماشية بجنسها في أثناء الحول هل يقطعه أم 
لا؟. 

۲ - إذا تقاسما وصرحا بالتراضي واقتصرا على ذلك» فهل يصح؟ إن 
قلنا: هی إفراز صحت » وإن قلنا: بيع » فوجهان. 

* - لو تقاسموا ثمر النخل والعنب على الشجرء أو الزرع المشتد في 
سيله خرضا» أو الزيويات على ما يكاروة من کل أونوزنء فان قا ف 


© خلطة الأوصاف: اشتراك النصابين ببعض الأوصاف مراح » ومسرح › ومحلب» وفحل » 
ومرعى » جميع الحول. 
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إفراز جاز» وإن قلنا: بيع لم يصح» إذ بيع الحب والثمر المتحد الجنس» 
وسائ الربوبات فح الدكيلاف والموزونات: لا بد فيه م الحيان الشرعى 
كيلاً في المكيلات ووزناً في الموزونات» فلا يصح خرصاً. 

الى كان بخ العقاو يوقا وبعضه طلا : فطلب احا الف 
جازت إن قلنا: هي إفراز» وإن قلنا: بيع لم يجزء لأنه بيع للوقف . 

ه - قسمة المرهون كله أو بيعه مشاعاًء إن قلنا: هي إفراز صحة» وإن 

١‏ - إذا اقتسما أرضاً فبنى أحدهما في نصيبه وغرس» ثم استحقت 
الارض فقلع غرسه وبناؤه» فإن قلنا: هي إفراز لم يرجع على شريكه» وإن 
قلنا: بيع رجع عليه بقيمة النقص إذا كان عالماً بالحال دونه. 

۷ - ثبوت الشفعة فيهاء فإن قيل: إفراز لم تثبت» وإلا ثبتت . 

۸ - قسمة المتشاركين في الهدي والأضاحي اللحم» فإن قلنا: إفراز 
جازت» وإن قلنا: بيع لم يجزء وهذا ظاهر كلام الأصحاب؛ إذ لا يجوز 
ذكره الا صاب وقد يقال" الا مان مهمو له على الت ولا سے الق 
بيعاً فى العرف فلا يحنث بهاء ولا بالحوالة» ولا بالإقالة» وإن قيل: هى 
ین : 
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-٠‏ لو اقتسم الورثة التركة ثم ظهر على الميت دين أو وصية» فإن 
قلنا: هي إفراز فالقسمة باقية على الصحة» وإن قلنا: بيع فوجهان بناء على 
الخلاف في بيع التركة المستغرقة بالدين وقد سبق في الفائدة الثانية عشرة . 

١‏ لو ظهر فى القسمة غبن فاحش » فإن قلنا: هي إفراز لم يصح 
لتبين فساد الإفراز» وإن قلنا: بيع صحت وثبت فيها خيار الغبن. 


50 ل 3 


077 


59 فائدة: التصرفات للغير بغير إذن Ge‏ 


قال المؤلف 4# : (ونختم هذه الفوائد بذكر فائدتين» بل قاعدتين 
در ذكرهما في مسائل الفقه» وانتشر فروعهما انتشاراً كثيراًء ونذكر 
ضوابطهما وأقسامهما. 

الفائدة الأولى: 

التصرفات للغير بغير إذن» هل يقف على إجازته أم لا؟ ويعبر عنها 
بتصرف الفضولي › وتحتها أقسام: 

0 القسم الأول: أن تدعو الحاجة إلى التصرف في مال الغير أو حقه› 
ويتعذر استئذانه » إما للجهل بعينه» أو لغيبته» أو مشقة انتظاره» فهذا 
التصرف مباح جائز موقوف على الإجازة» وهو في الأموال غير مختلف فيه 
في المذهب» وغير محتاج إلى إذن الحاكم على الصحيح . 

وفي الإبضاع مختلف فيه غير أن الصحبح جوازه أيضاًء وفي افتقاره 
إلى إذن الحاكم خلاف. 

فأما الأموال: فكالتصدق باللقطة التي لا تملك »› والودائع » والمغصوب 
التي لا يعرف ربها). 


e‏ الث 2 8م 
سبق في القواعد استقصاء هذا النوع » ويكون ذلك موقوفاً» فإن أجازه 
المالك وقع له أجره وإلا ضمنه المتصرف وكان أجره له صرح به الصحابة 


- فيش -. 
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قال 4#: (وأما الإبضاع » فتزويج امرأة المفقود إذا كانت غيبته 
ظاهرها الهلاك , فإن امرأته تتربص أربع سنين ثم تعتد وتباح للأزواج ؛ وفي 
توقفه على الحاكم روايتان) . 
e‏ ال 3 58م 

(0 القسم الثاني: أن لا تدعو الحاجة إلى هذا التصرف ابتداء» بل 
إل صحته » وتنفيذه بأن تطول مدة التصرف وتكثر› ويتعذر استرداد أعبان 
أمواله » فللأصحاب فيه طريقان: 

أشهرهما: أنه على الخلاف الآتى ذكره). 
e‏ ال 2 8م 

أي: هل يبطل » أو يتوقف على إجازة المالك. 

(والثانى: أن ينفذ هاهنا من غير إجازة دفعاً لضرر المالك بتفويت 
الربح » وضرر المشترين بتحريم ما قبضوه بهذه العقود» وهذه طريقة 
e‏ الى 3 58م 

مثاله: لو باع ملك غيره» ثم تناقلته الآيدي » وتعذر استرداده لمالكه. 

(0 القسم الثالث: أن لا تدعو الحاجة إلى ذلك ابتداء ولا دواماًء 
فهذا القسم في بطلان التصرف فيه من أصله ووقوفه على إجازة المالك 
وتنفيذه روايتان معروفتان) . 
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فالمذهب: البطلان. 

والرواية الثانية: أن هذا التصرف متوقف على إجازة المالك. 

قال :8: (واعلم أن لتصرف الشخص في مال غيره حالتان: 

إحداهما: أن يتصرف فيه لمالكه » فهذا محل الخلاف الذي ذكرناه» 
وهو ثابت في التصرف في ماله في البيع والإجارة ونحوهما. 

وما في النكاح فللأصحاب فيه طريقان: 

أحدهما: إجراؤه على الخلاف. 

والثاني: الجزم ببطلانه رلا واد 

فالمذهب: أنه إذا زوج أجنبي لم يصح النكاح . 

وعن الإمام أحمد: أنه يقف على إجازة الولي. 

قال وهي: (الحالة الثانية: أن يتصرف فيه لنفسه وهو الغاصب»› ومن 
يتملك مال غيره لنفسه فيجيزه له المالك» فأما الغاصب فذكر أبو الخطاب 
في جميع تصرفاته الحكمية روايتين: 

إحداهما: البطلان) . 

وهي المذهب. 
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قال بكر ا ا ال وسات لل فلك السادات 
كالصلوات › والطهارة› والزكاة » والحج , والعقود كالبيع › والإجارة› 
والنكاح . 

فإن أريد بالصحة من غير وقف على الإجازة وقع التصرف عن المالك 
وإفادة ذلك للتمليك له فهو الطريق الثانية في القسم الثاني» وإن أريد 
الوقوع للغاصب من غير إجازة ففاسد قطعاً إلا في صورة شرائه في الذمة إذا 
نقد المال المغصوب » فإن الملك يثبت له فيها. 

ومن فروع ذلك: 

العبادات المالية» لو أخرج الزكاة عن ماله من مال حرام » فالمشهور: 
أنه يقع باطلا) . 
e‏ الت س 8م 

قال ا : (ويحكى عن أحمد: أنه إن اجازه المالك أجزأته وإلا فلا. 

ومنها: لو تصدق الغاصب بالمال» فإنه لا تقع الصدقة له ولا بثاب 
عليه» ولا يثاب المالك على ذلك أيضاًء لعدم تسببه إليه. ذكره ابن عقيل) . 
e‏ ال 2 58م 

فر صلا 0 1 7 

ولقول الرسول الله كَكِْ: «لا تقل صلاة عير طهورء ولا صَدَقَةٌ من 
م 
)١(‏ في المخطوط: «الثاني» » والمثبت الموافق للأصل . 
(۲) رواه مسلم .)۲۲٤(‏ 
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قال يلتق : (ومن الناس من قال: بثاب المالك عليه ورجحه بعض 
شيوخنا؛ لأن هذا البر تولد [من مال اكتسبه]”'' فيؤجر عليه» وإن لم 
يقصده» كما يؤجر على المصائب التى تولد له ا وعلى عمل ولده 
الصالح » وعلى ما ينتفع به الناس » والدواب من زرعه» وثمره. 

وما لو قصب شاة قديحها لمتعته أو قرانه مغلا فإنه لا يجزئه » أو 
أنكح الأمة المغصوبة) . 
e‏ ال 2 58م 

فلو غصب شاة فذبحها لمتعته أو قرانه فإنه لا يجزئه صرح به 
الأضحابية'لآن أصل الذبح لم يقع قربة من الابتداء فلا ينقلب قربة بعده 
كما ار كيديا ا وا ا 

وحكق الأصحاب زواية: بوقفه على إتجازة المالك: كالركاة » وص 
أحمد على الفرق بين أن يعلم أنها لغيره فلا يجزئه وبين أن يظنها لنفسه 

قال 4#: (0 القسم الرابع: التصرف للغير في الذمة دون المال بغير 
ونحوه مثل: أن يشتري له فى ذمته » فطريقان: 

أحدهما: أنه على الخلاف أيضاً. 

والثاني: الجزم بالصحة هاهنا قولاً واحداًء ثم إن أجازه المشتري له 
© في المخطوط: «من مال السيد» » والمثبت الموافق للأصل . 
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ملكه » وإلا لزم المشتري . 

واختلف الأصحاب » هل يفتقر الحال أن يسمى المشتري له فى العقد 
أم لا ؟ 

00 E 1 

فمنهم من قال: لا فرق بينهما"'". 

ومنهم من قال: إن سماه في العقد فهو كما لو اشترى له بعين ماله)”" . 
e‏ ال ی 58م 

مثاله: لو اشترى لزيد کتاباً في ذمته» لم يشتره بعين مال زيد - أي: لم 
يقل: بهذا الدينار الذي يملكه زيد -» ولم يسم زيداً في العقد» فالمذهب: 
أنه يصح بإجازة المشترى له. 

وإن سماه في العقد» فهو كما لو اشترى له بعين ماله فلا يصح على 

قال :8: (0 القسم الخامس: التصرف في مال الغير بإذنه على وجه 
يحصل فيه مخالفة الإذن» وهو نوعان: 

به أحدهياة أن يحصل مخالفة الإذن على وجه يرضى به عادة» بأن 
يكون التصرف الواقع أولى بالرضى به من المأذون فيه» فالصحيح: أنه 
بصح اعتباراً بالإذن العرفي. 

ومن صور ذلك: ما لو قال: بعه بمائة» فباعه بمائتين» فإنه يصح . 
)١(‏ وهو قول ابن عقيل» وابن قدامة. 
)۲( ذكره القاضي وأبو الخطاب» وهو المذهب 
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أو قال: بعه بمائة درهم » فباعه بمائة دينار. 

وفيه وجه: لا يصح لمخالفة الجنس). 
e‏ الي ع 8م 

قال 4#: ( النوع الثاني: بقع التصرف مخالفاً للإذن على وجه لا 
يرتضى به الآذن عادة» مثل: مخالفة المضارب والوكيل فى صفة العقد دون 
أصلهء [كآن]7" يبيع المضارب نساء على قولنا بمنعه. 

أو يبيع الوكيل بدون الثمن › أو يشتري بأكثر منه » أو يبيع نساء + أو 
بغير نقد البلد» صرح القاضي باستواء الجميع في الحكم». فللأصحاب 
هاهنا طرق: 

أحدها: أنه بصح ويكون المتصرف ا للمالك» وهو اختيار 
القاضى ومن اتبعه) . 
e‏ الت 2 8م 
وقعت المخالفة في بعض أوصافه فيصح العقد بأصل الإذن ويضمن 
المخالف لمخالفته فى صفته . 


. فى المخطوط: «من مال السيد» » والمثبت الموافق للأصل‎ )١( 
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قال زم : (والثانى: أنه يبطل العقد مع مخالفة السفية)ء 
e‏ ال 5م 

أي: يبطل العقد مع مخالفة التسمية لمخالفة صريح الأمرء بخلاف ما 
إذا لم يسمه فإنه إنما خالف دلالة العرف. 

مثاله: وكله أن يبيع السلعة بمائة» فباعها بتسعين. 

قال زه: (والطريقة الثانية: أن في الجميع روايتين: إحداهما: الصحة› 
والضمان. 

والثاني: البطلان» وحاصل هذه الطريقة: أن هذه المخالفة تجعله 
كتصرف الفضولي . 

والطريقة الثالثة: أن في البيع بدون ثمن المثل» وغير نقد البلد إذا لم 
يقدر له الثمن» ولا عين النقد روايتي: البطلان كتصرف الفضولي › 
والصحة » ولا يضمن الوكيل شيئاً؛ لأن إطلاق العقد يقتضي البيع بأي ثمن 
كان وأى نقد کان » بناء على أن الأمر بالماهية الكلية لیس ی بشىء من 

0 0 4 لك 
| جزئياتها] ' [والبيع] ` نساء كالبيع بغير نقد البلد. 

القسم السادس: التصرف للغير بمال المتصرف» مثل: أن يشتري 
بعين ماله سلعة لزيد» ففي [المجرد]”" بقع باطلاً رواية واحدة. 
)١(‏ في المخطوط: «جرياتها» والمثبت الموافق للأصل . 


(۲) في المخطوط: «في البيع») والمثبت الموافق للأصل . 
0 في المخطوط: «المحرر» والمثبت الموافق للأصل » ط: دار ابن عفان. 
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ومن الأصحاب: من خرجه على الخلاف في تصرف الفضولي» وهو 
أصح؛ لآن العقد يقع على الإجازة» وتعيين الثمن من ماله يكون 
[إقراضاً] ‏ للمشتري له» أو هبة له» فهو كمن أوجب لغيره عقداً في ماله 
فقبله الآخر بعد المجلس). 

مثاله: أن يقول زيد لعمرو: بعني هذا الكتاب بهذا الدينار الذي هو 
ملك زيد» لعمرو. 


)١(‏ فى المخطوط: (إقراراً» والمثبت الموافق للأصل. 
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قال م : 
(الفائدة الثانية: 

الصفقة هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض أم لا؟ فإذا بطل بعضها 
بطل كلها؟ في المسألة روايتان: أشهرهما: أنها تتفرق). 

الصفقة الواحدة هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض أو لا؟ 

الصفقة الواحدة: أن يجمع في عقد واحد بين ما يجوز العقد عليه وما 
لا يجوز العقد عليه» أو بين شيئين لا يصح الجمع بينهما بعقد» أو يصح 
الجمع بينهما ثم يبطل العقد. 

قال ره : (وللمسألة صور: 

أحدها: أن يجمع بين ما يجوز العقد عليه» وبين ما لا يجوز بالكلية 
إما مطلقاً أو تلك الحال» فيبطل العقد فيما لا يجوز العقد عليه بانفراده» 
وهل يبطل في الباقي؟ على الروايتين. 

ولا فرق في ذلك بين عقود المعاوضات» وغيرها كالرهن والهبة 
والوقف» ولا بين ما يبطل بجهالة عوضه كالبيع » ولا ما لا يبطل کالنکاح › 
فإن النكاح فيه روايتان منصوصتان عن أحمد) . 

قوله: (وهل يبطل بالباقي ؟ على روايتين) والمذهب: عدم البطلان. 


يدرف 
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كما لو باعه هذا الكتاب» والكتاب الذي في البيت بمائة ريال» فيصح 
فى الكتاب المعلوم بقسطه› وطريق ذلك: أن تُنظر إلى قيمة الكتابين عند 
التجار» فإذا كانت قيمة المعلوم مائة» والمجهول خمسون» فمجموع 
القيمتين مائة وخمسون» ننسب قيمة المعلوم إلى مجموع القيمتين » فمائة 
إلى مائة وخمسين الثلثان» فيصح فى المعلوم بقسطه من الثمن» وهو ثلثا 
المائة (الثمن) . 

ومثل ذلك: لو باع مباحاً ومحرماً صفقة واحدة بثمن واحد» فيصح 

ومثله: لو باع ملكه وملك غيره» فيصح في ملكه بقسطه من الثمن كما 

وقوله: (كالرهن » والهبة» والوقف) كما لو رهن ملكه أو ملك غيره» 
فيصح في ملكه دون ملك غيره» وكذا لو وهب ملكه وملك غيره» أو وقف 
ملكه وملك غيره» فيصح في ملكه دون ملك غيره. 
على ثوب من ثيابه صح . 

فلو زوج بنته وبنت جاره بألف ريال» صح العقد على بنته بقسطه من 
المهر » فينظر إلى مهر المثل لكل من البنتين» فلو فرض أن مهر المثل لابنته 
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ألف ريال » ومهر المثل لبنت جاره ألفان» فمجموع مهري المثل ثلاثة آلاف 
الغلث » فيكون مهر ابنته ثلث الألف. 


قال 8: (وعلى القول بالتفريق » فللمشتري الخيار إذا لم يكن عالماً 
بتبعيض الصفقة عليه» وله أيضاً الأرش إذا أمسك بالقسط فيما ينقص 
بالتفريق كالعبد الواحد والثوب الواحد). 
e‏ ال 3 58م 

قوله: (فللشتري الخيار إذا لم يكن عالماً بتبعيض الصفقة عليه)» كما 
لو باعه شخص كتابه وكتاب غيره» فيصح العقد في كتاب البائع دون كتاب 
الآخر» فتتبعض الصفقة على المشتري . 

قوله: (وله الأرش إذا أمسك بالقسط فيما ينقص بالتفريق) » مثاله: 
باعه ثوباً مملوكاً له ولغيره بمائة ريال» فيصح في ملك البائع دون ملك 
غيره» فإذا أمسك المشتري ولم يفسخ» فإذا نقص الثوب بالتفريق كأن 
يملك المشتري نصف الثوب وليس جميعه» فتنقص قيمة النصف مفرداء 
بخلاف ما إذا ملكه جميعه» فله أرش النقص . 

قال يَؤتكن: (0 الحالة الثانية: أن يكون التحريم في بعض أفراد الصفقة 
ناشئاً من الجمع بينه وبين الآخر فهاهنا حالتان: 

إحداهما: أن يمتاز بعض الأفراد بمزيةٍ» فهل يصح العقد بخصوصه أم 
يبطل في الكل ؟ فيه خلاف » والأظهر: صحة ذي المزية» فمن صور ذلك: 
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ما إذا اجتمع في عقدين نكاح أم وبنت» فهل يبطل فيهما؟ أم يصح 
في البنت لصحة ورود عقدها على عقد الأم من غير عكس ؟ على وجهين. 

ومنها: لو جمع حر واجد الطولء أو غير خائف للعنت7" بين 
نكاح أمة وحرة في عقد» ففيه روايتان منصوصتان: 

إحداهما: يبطل النكاحان معاً. 


والثاني: يصح نكاح الحرة وحدها» وهي أصح) . 
e‏ ال 2 5م 
الثانية: أن يكون التحريم في بعض أفراد الصفقة ناشئاً من الجمع بينه 

وبين الآخرء فهاهنا حالتان: 

0 إحداهما: أن يمتاز بعض الأفراد بمزية» فهل يصح العقد 

بخصوصه أم يبطل في الكل ؟ فيه خلاف» والأظهر صحة المزية. 

فم أمئلة زلك: 

١‏ إذا جمع في عقد بين عقد نكاح أم وبنت فهل يبطل فيهماء أو يصح 

في البنت لصحة ورود عقدها على عقد الام من غير عكس على وجهين . 

)١(‏ في الإنصاف مع الشرح :77/7١‏ «وجود الطول: أن يملك مالاً حاضراً على الصحيح من 
المذهب » وفسر الإمام أحمد الطول: بالسعة قال القاضي: عدم الطول: أن لا يجد صداق 
حرة» زاد ابن عقيل: ولا نفقتهاء وهو أولى) . 

(۲) فسر القاضي وابن عقيل: العنت بالزنى» وفسره المجد وابن حمدان وغيرهم: أن المراد: 


عنت العزوبة: إما لحاجة المتعة» أو خدمة المرأة لكبر أو سقم» أو غيرهما... (المطلع 
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الوجة الأول وهو المذهغب: بيبطل التكاحان معا. 

والوجه الثاني: يبطل نكاح الأم وحدها. 

۲ - ومنها لو جمع حر واجد للطول أو غير خائف للعنت بين حرة 
وأمة في عقد» ففيه روايتان منصوصتان: إحداهما: يبطل النكاحان معا. 

الثانية: يصح نكاح الحرة وحدها وهي أصح ؛ لأنها تمتاز بصحة ورود 
نكاحها على نكاح الآمة من غير عكس . 

٣‏ - أن يتزوج حر خائف للعنت غير واجد للطول حرة تعفه بانفرادها 
وأمة في عقد واحد» وفيه وجهان: 

أحدهما: يصح نكاح الحرة وحدها؛ لأن الحرة تمتاز على الأمة 
بصحة ورود نكاحها عليها فاختصت بالصحة. 

والثاني: يصح فيهما معا؛ لأن له في هذه الحال قبول نكاح كل واحدة 
منهما على الانفراد فيصح الجمع بينهماء كما لو تزوج أمة ثم حرة. 

والآول أصح؛ لأن قدرته على نكاح الحرة تمنعه من نكاح الآمة 
بمقارنة نكاح الحرة أولى بالمنع . 

٤‏ - إذا كان المتزوج عبدا وقلنا: بمنعه من نكاح الأمة على الحرة 
التي تعفه» ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه كالحر سواء. 

والثاني: يصح جمعه بينهما في عقد بغير خلاف ؛ لأن العبد لا تمنعه 
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القدرة على نكاح الحرة من نكاح الآمة مقارنة نكاحهما وإنما يمتنع بسبق 
نكاح الحرة. 

قال ب#: (0 الحالة الثانية: أن لا يمتاز بعضها عن بعض بمزية) . 

فالمشهور: البطلان في الكل» إذ ليس بعضها أولى من بعض في 
| لصحة» مثل: أن يتزوج أختين في عقد أو خمسا فى عقد: 

وعن الإمام أحمد: إذا تزوج أختين فى عقد يختار إحداهماء وتأوله 

وخرج القاضي فيما إذا زوج الوليان من رجلين وقعا معا أنه يقرع 
بينهما فمن قرع له فهي زوجته. 

قال 8ّ: (0 الحالة الثالثة: أن يجمعا في صفقة شيئين يصح العقد 
فيهماء ثم يبطل العقد في أحدهما قبل استقراره» فإنه يختص بالبطلان دون 
الآخر). 
Ie‏ ال 2 5م 

مثاله: أن يفترق المتصارفان قبل قبض بعض العوض » فإنه يبطل العقد 
فيما لم يقبض » ويصح فيما قبض ٠‏ 


e الخاتمة‎ 5 


قال رھش : (والحمد لله كثيراً بلا انتهاء» وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه » وسلم mE‏ كثيراً دائماً إلى يوم الدين › وحسبنا الله ونعم 
الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

آخر كتاب تحفة أهل الطلب فى تجريد أصول قواعد ابن رجب» 
وافق الفراغ من نسخه يوم الجمعة رابع عشر جمادى الآخرة من سنة 
هھ غفر الله لكاتبها» وقارئها» وناظرهاء ولجميع المسلمين 
والمسلمات الأحياء منهم › والأموات إنه قريب مجيب» وصلى الله على 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم) . 

قال شارسةة الحمن لله كيرا باذ اننهاء» وصلى الله على سيدتا ميعزل 
وآله وصحبه وسلم 527 كثيراً دائماً إلى يوم الدين » وحسبنا الله ونعم 
الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

آخر مراجعة شرح كتاب تحفة أهل الطلب الذي قمت بإملائه في دولة 
#49ههء غفر الله لمؤلف الأصل وشارحه ولجميع المسلمين 
والمسلمات الأحياء منهم والأموات» إنه قريب مجيب. 


وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


y4 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


1 7 أ 


الإشعارات 
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ترس الوضرعغات”" 


الحمد لله وأصلى وأسلم على محمد وعلى آله وضخة؛ أما يعك: 
فهذه القواعد الفقهية لابن رجب - قدس الله روحه ٠.‏ 


ك 5 
ا الموضوع الصفحة 
المقدمة لطن iA‏ مط ف ل ف طرف ف م رفس لامو نه في O‏ 
١‏ الماء الجاري کالراکد معي أ VN. de REESE e‏ 


۲ شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل a‏ 
م« من زاد على الواجب في العبادة إن كان متميزاً فهو نفل وإلا 
فالجميع واجب سواء أصله واجب آم لا اوسو عفانو خف م 
> العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبهاء ويجوز 
تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب ۲۹ 
ه من عجل عبادة قبل وقت الوجوب» ثم جاء وقت الوجوب» وقد 
تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه 
فهل يجزئه هذا على قسمين أحدهما أن يتبين الخلل في نفس 
العرادة فيك عار 
والثاني أن يتبين الخلل في شرطها فيجزئه 00 
)١(‏ فهرس القواعد من وضع فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي 8 » وإنما أضفت أرقام 
الصفحات فقط . 
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القاعدة 
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الموضوع 

إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه» ثم تبين 
بآخره أن الواجب كان غيرها فإنه يجزئه ويلتحق بها إذا خفي 
الاطلاع على خلل الشرط ثم تبين فإنه يغتفر 000 
من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فواتها ما لو كان واجداً له قبل الشروع 
لكان هو الواجب دون ما تلبس به هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي 
ويجزئه ؟ هذا على ضربين ثم ذكرهما 5 ظ1 
من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها فإن كان المقدور عليه 
وسيلة محضة لم يلزم» وكذا إن كان وجوبه تبعاً» وما وجب 
احتياطاً لتكميل الواجب لزمه وما ليس بعبادة في نفسه أو غير 
مأمور به لضرره لم يلزم 

وأما ما هو جزء من العباءة وهو عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله 
عند تعذر فعل الجمي 00 ”239 
العبادات الواقعة على وجه محرم إن عاد إلى ذات العبادة» وشرطها 
على وجه يختص بها أم لا؟ لم تصح وإن عاد إلى ما ليس بشرط 


الألفاظ المقيدة فى العبادات والمعاملات منها ما يعتبر لفظه 
ومعناه» ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز» ومنها ما 


من عليه فرض فهل له أن يتنفل قبل أوانه بجنسه العبادات الموسعة 
يجوز التنفل قبل أداءهاء والمضيقة لا يجوز» وأما التصرفات 
المالية » فيجوز التنفل قبل أدائهاء إلا المفلس ففيه خلاف 00 


VE 
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۳٤ 
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٤١ 
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0€ 
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الموضوع 
العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلها على جميع تلك 
الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضهاء وإن كان بعضها أفضل 
من بعض » وظاهر كلام الأصحاب اختيار واحد منهاء واختار 
شيخ الإسلام الاقتداء بالنبي م في التنوع فيها ed‏ 
الأثر الموجود يحال على العلة الموجودة» وإن كان يمكن غيرها 
إذا وجد سبب إيجاب» أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه 
منهما بنى كل واحد منهما على الأصل»› وفي الحالة التي 
يجتمعان فيها عليهما الاحتياط 2ط 
إذا استصحبنا أصلاً أو أعملنا ظاهراً في طهارة شيء أو حرمته أو 
حله وكان لازم ذلك تغيير أصل آخر يجب استصحابه» أو ترك 
العمل بظاهر يجب إعماله لم يلتفت إلى ذلك اللازم e‏ 
إذا كان للواجب بدل» فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب» 
فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقاً مستقراً بحيث لا يعود إلى 
الأصل أم لا؟ فيه خلاف » ومسائله غير مطردة SS‏ 
إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة» وهو واحدء 
والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة فأيهما يرجح ؟ المشهور ترجيح 
الكثرة خلافاً للشيخ تقي الدين 00 
إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما 
مفعولة على وجه القضاءء ولا على طريق التبعية للأخرى في 
الوقت تداخلت أفعالهما واكتفى فيهما بفعل واحد» فتارة تحصل 
له العبادات» وتارة سقط إسراهها 0 
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الموضوع 


إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة 


وقد يختص الولد من ب بين النماء المتولد من العين بأحكام فذكرها 
العين المنغمرة في غيرهاء هل هي كالمعدومة حكماً أو لا؟ فيه 
فروع مترددة نا زه قا امل اننأ ا لاد لاه تح وك دل أو لز ل جل ل ب ا م i RSE‏ 
من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سُئله » فهل يسقط إذنه بالكلية 
أو يعتبر ويجبره الحاكم » وإن كان المطلوب ضمنه تصرفا بعقد أو 
فسخ » أو غيرهما أجبره الحاكم» فإن امتنع قام مقامه ©هظ52ظ 
من تداق يما لل ا ا 
ثم إن كان الحق متعلقاً بالمال نفسه لم يسقط» وإن كان متعلقاً 
بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط » وإن كان لا يزول بانتقاله لم 


سقط OG N O TT‏ 
من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار فهل يتبعها ما يتصل بها أم لا؟ 
فيه فروع مترددة LS OS OA DEES‏ 


من أتلف شيئاً لدفع أذاه له لم يضمن » وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمن 
من أتلف نفساً أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان 
عليه » وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان a‏ 
إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه» والآخر غير مأذون 
وجب الضمان كاملاً» وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما 
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الموضوع 
من سومح في مقدار يسير» فزاد عليه» فهل تنتفي المسامحة في 
الزيادة وحدهاء أو في الجميع فيه خلاف وفيه فروع مترددة . 
إذا أخرج عن ملكه مالا على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع إجزاءه 
أو الوجوب» فهل يعود إلى ملكه آم لا؟ فيه خلاف يتفرع عليها 


فروع تنبني على هذا الخلاف O‏ 
الصفة التى أفسدها ا 


استحقاق منافع العبد بعقد لازم تمنع من سريان العتق إليها 
كالاستثناء في العقد وأولى ؛ لأن الاستثناء الحكمي أقوى 55 
من ملك منفعة عين لعقد ثم ملك العين بسبب آخر» فهل ينفسخ 
العقد الأول أم لا ؟ يفرق بين العقد المؤبد وغيره» وقد ذكره . 

من استأجر عيناً ممن له ولاية الإيجار» ثم زالت ولايته قبل 
انقضاء المدة» فهل تنفسخ الإجارة؟ لا يخلو إما أن يكون بولاية 
أو ملك » وفيها فروع مترددة 9 230 
تتوارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها .... 
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الموضوع 
إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعهاء فهل يفسد 
العقد بذلك» أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ 
فيه خلاف يلتفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ أو المعنى ؟ 


تنعقد العقود بالكنايات ود دستدني مسائل E E ea a‏ #*#ظظ 
الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها 


عليها نوعان: أحدهما ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد» فإذا زال 
ذلك الملك سقط الحكم وله صور 
الثانى: ما يتعلوٌ الحكم فيه بنفسر العين من حك اا لاما ذذ 


إذا تعلق حقه بعين تعلقا لازماء فأتلفه من يلزمه الضمان فهل يعود 
الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخرء فيه خلاف وعليه 


في أداء الواجبات المالية وهي منقسمة إلى دين وعين» فأما الدين 
فلا يجب أداؤه بدون مطالبة المستحق إذا كان آدمياً» فأما الذي 
لله فيجب على الفورء وأما العين فأنواع منها: الأمانات التي 
حصلت في يد المؤتمن برضى صاحبها فلا يجب أداؤهاء إلا بعد 
المطالبة منه 

زتها الآماناثك الحاصلة بيده جدرن رشياه» فيحب النيادرة إلى 
ودها وكا الأمانات إذا فما المائلك 

ومنها: الأعيان المضمونة فتجب المبادرة إلى الرد بكل حال ... 
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وات الا 
قيما قسن من الأعيان بالعقند او ال القابفق سال عير لا 
يخلوء إما أن يقبضه بإذنه» أو بغير إذنه» فإن قبضه بغير إذنه» فإن 
استند إلى إذن شرعي أو عرفي لم يضمن وإن خلا عن ذلك» فهو 
متعد وعليه الضمان في الجملة وتحت ذلك أقسام 0 را 
يقبل قول الأمناء في التلف وأما الرد» فالأمناء ثلاثة أقسام: 
أحدها من قبض المال لمنفعة مالكه وحده فيقبل قوله 
والثاني: من قبض لنفعه 
والثالث: من قبض لنفع الجميع فلا يقبل في الأخيرتين مسي WAA‏ 
عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيهاء المذهب: أن 
الأمانة المحضة تبطل بالتعدي» والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا 


العقود الفاسدة هل هي منعقدة أم لا؟ وهي نوعان عقود جائزة» 
ففسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن» لكن خصائصها تزول 
بفسادهاء فلا يصدق عليها أسماء العقود الصحيحة إلا مقيدة 
بالفساد 

وأما العقود اللازمة» فما كان منها لا يتمكن العبد من الخروج منه 
كالإحرام فهو منعقد» وما كان العبد متمكناً من الخروج منه فهو 
ينقسم إلى قسمين 

أحدهما: ما يترتب عليه حكم مبني على التغليب والسراية والنفوذ 
فهو منعقد 


والثاني: ما لا يترتب عليه ذلك كالبيع والإجارة فهو غير منعقد ۹۸ 
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الموضوع الصفحة 
كل عقد يجب الضمان فى صحيحه يجب الضمان فى فاسده» 
وکل عقد لا يجب الضمان فى صحيحه لا يجب فى فاسله .... ۲۰۷ 


مح اك کا بعوفى مات عا عه کے ا وای Ve oes‏ 
القبض فى العقود قسمان 


أحدهما: أن يكون من موجب العقد ومقتضاه 


هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن» أو يقع 
بدونه مضموناً في الذمة هذا على ضربين 

أحدهما: التملك الاضطراري يأخذ ما اضطر إليه في الحال ولا 
يتوقف على دفع الثمن 

والثاني ما عداه فيخرج للأصحاب فيها وجهان عدم التوقف على 
المشهور 

واختار الشيخ التوقف ا O‏ 
فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه» وما لا يعتبر له» 
فعقود المعاوضات المحضة ينتقل الضمان فيها إلى من ينتقل إليه 
الملك بمجرد التمكن من القبض التام والحيازة إذا تميز المعقود 
عليه من غيره وتعين » فأما المبيع المبهم» فلا ينتقل ضمانها بدون 
القبض 

والنوع الثاني: عقود لا معاوضة فيها كالصدقة والهبة والوصية» 
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الموضوع 
في التصرف في المملوكات قبل قبضهاء ثم قسمها ونوعها 5 
من تصرف في عين تعلق بها حق الله أو حق آدمي معين إن كان الحق 
مستقراً بمطالبة من له الحق بحقه أو بأخذه بحقه لم ينفذ التصرف» وإن 
لم يوجد إلا تعلق الحق لاستيفائه منها صح التصرف yT‏ 
من ثبت له حق في عين » وسقط بتصرف غيره فيها» فهل يجوز 
للمتصرف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل 
استئذانه آم لا؟ هذا ثلاثة أقسام SR E‏ 
من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد هل يكون تصرفه تملكاً أم 
لا؟ وهل ينفذ تصرفه أم لا؟ المشهور من المذهب أن لا يكون 


تملكاً ولا ينفذ» وفي بعضها خلاف yT‏ 
شروط العقود هل تعتبر مقارنتهاء أم لا بد من سبقهاء المنصوص 
الأضناء اة 1011110 
إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه لم يغبت» وإن تقارن الحكم 
ووجود المانع منه فوجهان 00 


العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل» أو بالقوة» وأما الفسوخ فترد 
على المعدوم حكماً واختياراً Ty‏ 


التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضرراً على أحد 
المتعاقدين » أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجزء ولم ينفذ إلا 
أن يمكن استدراك الغيون بان أى حه فيجوز على ذلك الوجه 
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الموضوع 
تصرف الإمام على الناس هل هو بطريق الولاية والوكالة » فيه وجهان 


هل ينعزل الوكيل ونحوه قبل العلم أم لا؟ فيه روايتان e‏ 


من توقف نفوذ تصرفه» أو سقوط الضمان» أو الحنث عنه على 
الإذن فتصرف قبل العلم به» ثم تبين أن الإذن كان موجوداً هل 
يكون كتصرف المأذون؟ فيه وجهان 0 
من تصرف في شيء يظن أنه لا یملکه» فتبين أنه يملكه» وفيها 


لو تصرف مستنداً إلى سبب ثم تبين خطؤه فيه وأن السبب المعتمد 


غيره وهو موجود فهو نوعان مسو cee ê tc hêfê aî‏ زا إن إل لذ 
أحدهما: أن يكون الاستناد إلى ما ظنه صحيحا أيضاء فالتصرف 


د 
والثانى: أن لا يكون ما ظنه مستنداً صحيحاً فينبنى على الخلاف 
السابق eS Ss e‏ 


من استحق الرجوع بعين» أو دين بفسخ أو غيره وكان قد رجع إليه 
ذلك الحق بهبة» أو إبراء ممن يستحق عليه الرجوع » فهل يستحق 
عليه الرجوع ببدله أم لا؟ في المسألة وجهان 5700غ1ط1 
إيقاع العبادات» أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتهاء 
هل يجعلها كالمعلقة على تحقق ذلك الشرط أم لا؟ وهى نوعان 
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الموضوع 
العقد الوارد على عمل معين إما أن يكون لازماً ثابتاً في الذمة› 
فالواجب تحصيل ذلك العمل » ولا يتعين أن يعمله المعقود معه إلا 
بشرط أو قرينة تدل عليه» وإما أن يكون غير لازم وإنما يستفاد 
بمجرد الإذن» فلا يجوز للمعقود معه أن يقيم غيره مقامه في عمله 
إلا بإذن صريح أو قرينة دالة عليه» ويتردد بين هذين من كان 


الفعل المتعدي إلى مفعول أو المتعلق بظرف أو مجرور إذا كان 
مفعوله» أو متعلقه عاماً فهل يدخل الفاعل الخاص في عمومه» أم 
يكون ذكر الفاعل قرينة مخرجة له من العموم» أو يختلف باختلاف 
القرائن؟ في المذهب خلاف 2 
فيما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقيها» وهي أنواع 
اشتراط النفقة والكسوة يقع على وجهين معاوضة » وغير معاوضة 
اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد على ضربين مقابل بعوض 
وغيره ثم ذكرهما 7 2300 
فيمن يستحق العوض عن عمله بغير شرط » وهو نوعان ذكرهما 
فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه» وهو نوعان إلخ 


الشريكان فى عين » أو منفعة يجبر أحدهما على موافقة الآخر عند 
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الموضوع 
من أدخل النقص على غيره لاستصلاح ملكه بن فك ل لاك د لا r‏ ها ات نا 
الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن أقسام e‏ 
ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضراوات» هل هو ملحق 
بالزرع أو بالشجر؟ فيه وجهان هه د شه فق فق فك وها هارها ا واه و بهد هه و 
النماء المتصل فى الأعيان المملوكة إلى آخره O‏ 


النماء المنفصل تارة يتولد من عين الذات» وتارة من غيرهاء ثم 


قسم ذلك وفرعه قاد فادها يهاه هد تلد EE‏ يها ا موا حو بها حفط وا REDRESS‏ ا هات بها يها ها هات ها E‏ 
إذا انتقل الملك عن النخل بعقد» أو فسخ تتبع فيه الزيادة المتصلة 
دون المنفصلة أو بانتقال استحقاق إلى آخره كه 


الحمل هل له حكم قبل انفصاله آم لا؟ فيه روايتان E‏ 


الحقوق خمسة حق ملك» وحق تملك» وحق انتفاع › وحق 


اختصاص » وحق التعلق لاستيفاء الحق )2 وفرع كلا منها NAA‏ رار 
الملك أربعة أنواع: ملك عين ومنفعة» وملك عين بلا منفعة» 
وملك منفعة بلا عين » وملك انتفاع » ثم فرعها a RR‏ 


فيما يقبل النقل والمعاوضة» فالحقوق المالية والأملاك» ثم ذكرها 
في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة» ثم نوعها 

أسباب الضمان ثلاثة: عقد» ويد» وإتلاف» ثم ذكرها 00 
الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذن ثلاثة » ثم ذكرها 55 
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ار الصفحة 

0١‏ تضمن بالعقد واليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل ع 

۳ هل تغبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك آم لا؟ في المسألة 
خلاف O SO SSS N LEEDS SS‏ 


۴۳ من قبض مغصوباً من غاصبه وذكر الأيدي المترتبة على يد 
الخاضت 8---13©[3#310 CE‏ 


ع4 وقبض مال الغير من يد قابضه بحق بغير إذن مالكه إلى آخره لمع 


۹0 من أتلف مال غيره وهو يظن أنه له» أو تصرف فيه يظن لنفسه ولاية 


عليه إلى آخره ا CEY‏ 
٩٩‏ من وجب عليه أداء عين مال فأداه عنه غيره بغير إذنه هل يقع 
موقعه ؟ LE O CC E‏ 
40 من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالکه» ولكنه غائب إلى آخره 
٨۸‏ من ادعى شيئًاً ووصفه دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه» ولم تثبت 
عليه يد الآخر ا ا o‏ 
6 ما تدعو الحاجة إليه إلى الانتفاع به من الأعيان ولا ضرر في بذله 
ياه ا COR SSE SSS SEES SS‏ 
٠‏ الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع» أو بالمندوب» فيه خلاف ۽ 
١‏ من خير بين أمرين وأمكنه الإتيان بنصفيهما gg‏ 


١۲‏ من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل إلى آخره 
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رقم 1 
القاعدة ا لمو عي 


eee es الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض‎ ٠ 


es es الرضى بالمجهول هل هو نص معتبر‎ ٠١ ٤ 
EET فى إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات‎ ١١6م‎ 
257 ينزل المجهول منزلة المعدوم إذا يئس منه» أو شق اعتباره‎ ٠١ 
O تمليك المعدوم» أو الإباحة له نوعان‎ ٠ 
es ما جهل وقوعه مترتباً أو کان مقارناً فما حکمه؟‎ ۸ 
e SS O ES ane المنع من واحد مبهم وأعيان الآخرة‎ 4 
ا‎ ae من ثبت له أحد أمرين قا وه لز رجور‎ ٠ 


5 إذا كان الواجب أحن شيكية ا 


۲ اذا اجتمع للمضطر محرمات E‏ 
۳ إذا وجدنا جملة ذات أعداد موضوعة O‏ 


000 إطلاق الشركة هل ينزل على المناصفة؟‎ ٤ 
151550 الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعداً‎ 6 


7 كل عقد معلق يختلف باختلاف حاله 0 


تعليق فسخ العقد وإبطاله بوجوده إلى آخرها 2011110101 
4 إذا وجدنا لفظاً عاماً قد خص بعض أفراده ا 
٠‏ يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة في مسائل 5159 


Vo 
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رقم 1 
القاعدة | لبوصوع 


eee في تخه بص العموم بالعرف ا ا ا ا ا ا‎ ١ 
O العموم بالعادة‎ a 


121 0 0 TEE يخص العموم بالشرع‎ ١١+ 
TTT TE هل يخص بسببه الخاص ؟‎ ١١ ع‎ 
Ra النية تعمم الخاص وتخصص العام‎ ٥ 
الصور التي لا تقصد من العموم عادة ا‎ 5 
20 إذا استند الإتلاف إلى مباشرة أو سبب‎ ٣۷ 
00000 اختلاف حال المضمون بين الجناية والسراية‎ 4 


4 إذا تغير حال المرمي إلى آخره ا 00 


٠‏ المسكن والخادم المحتاج إليه ليس بمال يمنع إلى آخر 


0100 القدرة على اكتساب المال بالبضع‎ ٠۳١ 
O القدرة على اكتساب المال بالصناعات‎ ٢ 


مم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالاً r.‏ 
٤‏ المنع أسهل من الدفع A saga‏ 
٠‏ الملك القاصر لا يستباح به الوطء 0000 
م٠‏ الوطء المحرم هل يستتبع تحريم مقدامته os‏ 


۳۷ الواجب بقتل العمد هل هو القود عينا أو أحد أمرين 


العفو عن القصاص له ثلاثة أحوال ehe‏ 


Voo0 


6 .امد ماما 06م 


6 .امد م6 م6 06م 


6 .امد م6 م6 06م 


.مامد م6 م6 06م 
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رقم 


القاعدة الموضوع 


۸ العين المتعلق بها حق الله أو الآدمي n‏ 


م٠‏ الحقوق الواجبة من جنس ثلاثة أنواع 000000 


٠‏ من سقطت عنه العقوبة لمانع تضاعف عليه العزم 


0 إذا أتلف عينا تعلق بها حق الله من يلزم حفظها . 
9 ما زال من الأعيان» ثم عاد بأصل الخلقة e‏ 
۳ يقوم البدل مقام المبدل SSS‏ 


ASS فيما يقوم فيه الورثة مقام مورثهم‎ ٤ 
005000 المعتدة البائن كالزوجات فى مسائل‎ ٠ ٤٥ 


5 تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في مسائل .... 
١ 7‏ أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال ... 


من أدلى بوارث وقام مقامه سقط به 0 


eens 


eee 


8 الحق الثابت المعين يخالف الحق الثابت لغير معين 00 
٠‏ تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان 5ك 


1۸ 


٠١‏ دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها .سب 


7 المحرمات في النكاح أربعة أقسام qo ns‏ 
۴۳ ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد فيه فروع WA e‏ 
٠٤‏ خروج البضع من الزوج هل هو متقوم؟ gp ns‏ 
قم اهر بابب بوم ااساواره ig eR‏ 


۷0١ 
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و او الصفحة 
5 بنتصف gq ens‏ 
۷ إذا تغير حال المعتدة ag RR‏ 
٠۸‏ إذا تعارض أصلان عمل بأرجحهما qoq ns‏ 
۹ [إذا عارص الأصل والظاه :]7 ا ا و 
٠‏ تستعمل القرعة في مسائل عند.... إلخ 0 
فوائد تلحق بالفوائد VV‏ 
الفائدة الأولى: ها يدوكه السيوق هل هو آخر صلا مس O‏ 
الفائدة الثانية: الزكاة هل تجب في عين النصاب أو في الذمة VAs‏ 
الفائدة الثالثة: المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول Assess‏ 
الفائدة الرابعة: الملك في زمن الخيارين لمن RAGS SSS‏ 
الفائدة الخامسة: هل الإقالة نسخ أو بيع ؟ Assess‏ 
الفائدة السادسة: هل تتعين النقود بالتعيين؟ ل ل TOY‏ 
الفائدة السابعة: هل يملك العبد بالتمليك؟ ا 
الفائدة الثامنة: هل يملك المضارب الربح بالظهور؟ OAS E‏ 
الفائدة التاسعة: هل يملك الموقوف عليه رقبة الوقف؟ Va sas‏ 
الفائدة العاشرة: إجازة الورثة هل هي تنفيذ وصية ss‏ ا ا 
الفائدة الحادية عشر: متى يملك الموصى له الوصية [ ز[ز[ ز[ [ز  VEE‏ 


)١(‏ سقط المخطوط. 


Vo¥ 
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الموضوع الصفحة 
الفائدة الثانية عشر: الدين هل يمنع انتقال التركة ؟ Ve eens‏ 


الفائدة الثالفة عشر: هل التدبير وصية أو عتق ؟ VON es‏ 
الفائدة الرابعة عشر: نفقة الحامل لها أو لحملها 

الفائدة الخامسة عشر: موجب القتل العمد 

الفائدة السادسة عشر: هل يزول ملك المرتد 

الفائدة السابعة عشر: هل يملك الكفار أموال المسلمين بالاستيلاء 

الفائدة الثامنة عشر: هل تملك الغنيمة بالاستيلاء 

الفائدة التاسعة عشر: هل القسمة إفراز أو بيع 


